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پسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن أشرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم, والبحث والنظر فيه 
وتقيح مسائله» وسلوك ظريقه. لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة كمسا قال 
الرسول : ' من سلك طربيقاً يلتمس به علماً سمل الله له به طريقاً إلى 
اقجفة . وقال تعالى: ‏ ( إمايحش بلق ا عاو (. 
وأول ها بدئ به رسول الله ل هو وحي الله إليه بسالعلم اقرأ باسم 
ربك الذي خلق خلق الإنسان من عان اقرأ ورك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسانما م 
علم». وقال تعالى يخاطبه : ( فاعلم أندلاإله إلا الله واستغفرلذنيك ... 6. وقسال 
2 ۰ 
وها قاست به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 
ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السسعودية 
الملك عبد العريز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده؛ ففي عهد خادم الحرمين 
الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عاليساًء وازدهر 
التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هده الجامعات العملاقسة: الجامعة 
المؤسسات العلمية والثقافية, التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية, وتقوم 
بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والسهرض 


بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجة والنشرء وخدمة اجتمع في نطاق 
اختصاصها. 
من هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشسر البحوث 
العلميةء ضمن واجباتهاء التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو 
النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والدشر. 

ومن ذلك كتاب ‏ خبر الواحد وحجيته » تأليف: الدكتور أحتمد بن 
محمود عبد الوهّاب الشنقيطي. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الالح 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدبر الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


۷ 1 المقدمة 








ال هة 
لكوك لله الكريم المنان. المتفضل على عباده بعظيم الالآء والإحسان. 
جلت نعمه عن العدّ والإحصاء فكان من أعظمها أن هدى المؤمننن إلى 
الإيمان بهء وحص الأمّة الإسلامية بعلم الإسناد. فكان من علمائها 
الجهابذة الحفاظ والنقاد الذين ذبوًا عن السنة المطهرة منذ فجر الإاسلام؛ 
بالتآليف الي حفظتها من الزيادة والنتقصان. فحفظها الله مم مصداقاً 


لقوله تعالى: إن نَحَنُ نَرَّلَا آلدَخْرٌ ونا 1 لَكُم لَحَفْظونَ - 07 
أحمده سبحانه أجل الحمد وأعظمه على نعمه المتوالية وال من أجلّها 
نعمة الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجو 
ما من سخطه وننال ا رضاه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلى التلس 
كافة أنزل عليه القرآن» وأمره بتبيينه للناس في قوله تعللى: « وأنرَلتآ اليك 
آل ڪر لین لتاس ما رَلَ اليَهمْ 4'" فبينه أتم بيان» فكمل بذلك 
دستور الأمة الإسلاميةء الذي اختاره الله لأن يكون الدستور الخالد إلى 
يوم ا ES‏ 2 


ار ركت 


٩ : سورة الحجر آية‎ )١( 
4 : سورة النحل آية‎ (352 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۸ 
روج و و س 
ِسَالعَْ وَل يَحْصِمُكَ مِنَ الاس 4 ”© فبلّغ كما أمره الله بنفسه وبرسله 
أتم بلاغء وأقام على الناس بذلك الحجة في الجمع العظيم واليوم العظيم 
والمكان العظيمء وأمرهم أن يبلغوا عنه بقوله: ((ليبلغ الشاهد الغائب)97) 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه» واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» فكانوا سادة الدنياء وأئمة الهدىء ونقلة وحيه إلى من 
بعدهم. 

وبعد: فلعل من توفيق اللّه لي أن هيأ لي أسباب إتمام الدراسة بعد أن 
انقطعت للتدريس سنين. فكان أن طلب مئ تقديم موضوع رسالة 
الماجستير» فوقع اختياري على (خسبر الواحد وحجيته) فرأيته 
مناسبا. ذلك أن طالما سمعت بعض العلماء أثناء دراسي؛ وتخارجها بنع 
الاحتجاج به في العقائد» ويعيب على من يحتج به في إِثْباتا بدعوى أنه لا 
يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا تثبت إلا بما يفيد القطع. ثما جعلئ أفكر 
طويلاً فى هذا القول. وبال هو عر لاوما ده 

فأجاب بأن المراد بخبر الواحد هنا هو سنة رسول الله الي ليست 


متواترة. 


1۷ : سورة المائدة آية‎ )١( 
717-77؛ في كتاب العلم باب رب ملبغ أوعى من سامع‎ /١ (؟) صحيح البخاري:‎ 
م ت ابي بکرة» وأحرجه أیضاً نی ج ۲/۲۰۹ في كتاب الحج باب الخطبة أيام‎ 





ويعود السؤال مرة أخحرى: كم نسبة حبر الواحد في السنة؟ 

فأحاب مرة أخخرى بأن السنة المتواترة في نظضر الأصوليين» يعز 
وجودهاء إذ منهم من يرى عدها على الأصابع. 

ثم أعود فأسأل مرة أخرى هل هناك أحاديث خاصة بالعقائد دون 
الأحكام أم أن الحديث الواحد قد يتضمن عقيدة وحكماً معاً؟ وإذا كان 
يتضمنهما معاء فما حكم العمل به؟ 

فأجاب ا کر اک رق لاسكا وقد 

فأعود للسؤال» وأقول لاذا فرق بين مدلولات الحديث الواحد في 
العمل ما» حيث يعمل ببعضها دون بعض؟ 

فيقال: إن العمل بخبر الواحد في الأحكام ثابت بدليل قطعى. أما 
العقائد فلا تثبت إلا بما يفيد القطع؛ وخبر الواحد إنما يفيد الظن. 

فرأيت صلاحية الموضوع للبحث» ودعتئ الرغبة ف الوقوف على 
أسعد بالدليل على خحوض غمار البحث رجاء أن أكون ممن يخدم السنة 
المطهرة» والأمة المحمدية. 

والبحث وإن كان في السنة» إلا أنئ بحثته من الناحية الأصولية فقطع 
لأن السنة هي: المصدر الثاني بعد كتاب الله لإثبات الأحكام الشرعية. 


خبر الواحد وحجيته_للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٠١‏ 

وقد أحذت طريقة في البحث رأيت أنها توصل إلى الغاية الي أردت. 
وهي: أنئٍ أستعرض آراء العلماء وأدلتهم» وما ورد عليها من 
اعتراضات وإحابات عن تلك الاعتراضات مع مناقشتها وترجيح ملا 
ظهر لي رححانه بالدليل كل ما رأيت ذلك مناسباً» وربما تركت 
الترحيح في موضع لاتحاده مع الذي بعده تقليلاً للتكرار الممل. 

ورأيت أن الدليل الذي يحسم النراع إنما هوالكتابء أو 
السنة» أو الإجماع القطعي. على أن أحياناً أذكر رأي كل طرفه ثم 
أتبعه برأي الطرف الآخرء ثم أذكر دليل كل من الطرفين وما ورد عليه 
من اعتراضات وإجابات مرتبة بعد ذلك. 

وأحيانا أتبع الدليل بالاعتراضات الواردة عليه والإجابة عنهاء دفم 
للسآمة عن القارئ ما قد يصيبه من اتباع طريقة واحدة. 

وهنا ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الموضوع مشتبك العناصر 
والأدلة» لأن كل دليل يستدل به لأي عنصر من عناصره يكاد يكون 
هو عين دليل العنصر الآخر ما اضطري إلى التكرار» ولم أكن بدعاً ف 
ذلك» بل إنما أنا متبع؛ وواقع الموضوع يفرض ذلك. 

تم إن الموضوع وإن كان قد قيل لي: إنه قد كتب فيه غير أنئى ما. 
عثرت على غير المراجع المعتمدة الي أحلت عليها في محاها. ٠‏ 

وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وبابين وخاة. 


أما التمهيد فهو يشتمل على ما يأي: 


-١‏ حقيقة المخبر عند العلماء» وأقسامه. 





وقد بينت فيه تعريف ار له امتا عو الا والأنواع الي 
ينحصر فيها من حيث الصدق والكذبء ورأي الجاحظ في بوت 
الواسطة وأقسامه الى علم صدقهاء أو علم كذبماء واليَ لم يعلم صدقها 
ولا كذبما. 

۲- ا 

وقد عرفتها لغة وشرعاء وأشرت إلى الفرق بين اصطلاحات العلماء 
في تعريفها. 

-٣‏ أقسامها باعتبار ذاتاء بينت فيه أن من العلماء من قسبمها إلى: 
قول وفعل» ول ير التقرير قسماً لدخحوله في الفعل؛ وأن البعض الآخر رأى 
أنه قسم ثالث. 

4- منزلتها من القرآن» ذكرت فيه أنواعها معه من حيث 
الاتفاق والبيان» والاستقلال بتشريع ما لم يتعرض له نفيا أو إثياتاء 
وخلاف العلماء في ذلك. ْ 

م تقسيم الخبر إلى: متواتر واحاد. 

ذكرت فيه أن من العلماء من رأى القسمة ثنائية: متواتر» وأحاد 
ومنهم من زاد قسماً ثالثاً هو المشهورء وأنه جعله واسطة بين المتواتر 


خبر الواحد وحجبته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۲ 


الباب الأول: فيما يفيده حبر الواحد» وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: في أن حبر الواحد العدل»ء إنما يفيد الظن فقط. 

وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات 
وإجابات. 

الغابي: في إفادته العلم. 

وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من 
اعتراضات أيضا. 

الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن. 

وسلكت فيه نفسه الطريقة السابقة. 

ثم ححتمت الباب بذكر ثمرة الخلاف. 

الباب الثابي: في حكم العمل به؛ وفيه سبعة فصول: 

الأول: في وجوب العمل به. 

الثاني: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد» والرد عليها. 

الثالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 

الرابع: حكم قبول حبر الواحد العدل في الحدود. 

وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضات 
وإجابات. 


۱۳ المقآمة 








الخامس: حبر الواحد وعمل أهل المدينة. 
| تعرضت فيه لبيان عمل أهل المدينة وأقسام ذلك العمل» وبينت محل 
الاتفاق والاحتلاف. ّْ 

السادس: حبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

السابع: إذا حالف الراوي مرويه. 

بينت أدلة وآراء العلماء في كل من الفصلين الأحيرين» وفي الفاني 
أنه الدليل المحالف من حيث الإجمال والظهور والنص. 

خاتمة في نتائج البحث: 

ضمنتها بعض ما توصلت إليه من نتائج. 

هذه هي عناصر البحث الي بحنتهاء فأرجو من الله أن أكون قد 
وفقت فيما أردت» وأن يجعله وسيلة إلى مرضاته إنه على كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


العسديمحد 
وهو يشعمل على ها يأي: 


(9) حقيقة الخبر عند العلماء وأقسامه. 


(۲) تعريف السنة لغة وشرعا. 


(۳) أقسامها: قول» وفعل» وتعريف كل قسم. 
(4) مترلتها من الكتاب. ظ 
(©) تقسيم الخبر إلى: متواتر وغيره. 











تعريف الخبر لغة: 

الخبر لغة: النبأ» وجمع الخبر أخبار» و- جمع الجمع أحابير. 

وأما قوله تعالى: « ومذ تُحَدّت أخْبَارَهَا ب#؛ 4 فمعناه: يوم 
ترلزل تخبر مما عمل عليها. 

والخبّار أرض رخوة تتعتع فيها الدواب» قال الشاعر: 

تنعتع في الخبار إذا علاه 2 ويعثر في الطريق المستقيم 

وفي المثل: من تحنب الخبار أمن العفار”». 

قال الشوكاني: الخبر مشتق من الخبار كسحاب» وهي الأرض 
الرحوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
الحافر ونحوه» وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام اللسان» 
وقد يستعمل في غير القول» كقول الشاعر: 

تخبرك العينان ما القلب كاتم . 
وقول المعرى: 
ني من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع 

ولكنه استعمال ججازي لا حقيقي» لأن من وصف غيره بأنه احبر 
بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول". 
)١(‏ سورة الزلرلة آية : > 
(۲) (««رلسان العرب) لابن منظور أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم -۲۲۷/٤‏ 
۸ بيروت للطباعة والنشر» سنة ۱۳۷٤‏ ه-١٥۱۹م.‏ 
() ««إرشاد الفنحول» لللشوكاني محمد بن علي ص: »٤۲‏ الطبعة الأول ١٠اه‏ - 
۷ ام» مطبعة مصطفى البابي الحليء وأولاده عصر. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۸ 
جص لس سس سس سس ب بج 


الخبر في الاصطلاح عند العلماء 

احتلف العلماء في حد الخبر» فذهب بعضهم إلى أنه لا يحدء 
والبعض الآخر إلى أنه يحد. والقائلون بحده اختلفوا في تعريفه؛ حيث 
عرفته كل طائفة .ما ل تعرّفه به الطائفة الأخرى. وها أنا أذكر أهمّ ذلك 

الخبر عند القائلين بأنه لا يحد: 

قالوا: لا يحد لعسره؛ ويحتمل أن يكون لوضوحه؛ لأن توضيح 
الواضحات من المشكلات'. 

أو لأنه ضروري. واستدل لذلك من وجهن: 

الأول: أن كل أحد يعلم أنه موجود» وهذا حبر حاص» وإذا كان 
الخبر المقيد ضرورياء فالخير المطلق الذي هو حزؤه أولى بأن يكون 
ضروريا. ٠‏ 

وأعترض على هذا بأمرين: ا 0 

أحدهما: أن الاستدلال على كونه وا يناف کونه و 
لأن الضروري لا يقبل الاستدلال”". 


(1) المختصر لابن الحاحب أبي عمر عثمان بن عمر مع شروحه۲/٥٤»‏ وحاشية العطار 
على امخلى على جمع الجوامع للشيح حسن العطار:۷/۲١١.‏ 
(۲) المخحتصر لابن الحاحب: .٤٥/۲‏ 


۹۹ التمهيد 





الآخر: أنه وإن سلم أن مثل هذه الأعبار الخاصة معلومة 
بالضرورة» فلا يلزم أن يكون الخبر المطلق من حيث هوحبركذلكء لأن 
الخبر المطلق أعم من الخبر الخاص» لو کان ا من معن الخبر الخاص» 
لكان الأعم ا في الأحص» وهو حال . 

الثايي: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر 
عن الموضع الذي يحسن فيه الأمرء ولولا العلم بذلك ضرورة لما كان 
كذلك. ) 

وأجيب عنه بأن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما 
يحسن فيه بيان الأمرء وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخيرء أما 
قبل ذلك فهو غير مسله”". 

وإذا سلم أن العلم .معناه غير ضروري» فقد أجمع الباقون على أن 
العلم عفهوم الخبر إنما يعرف بالحد والنظر» وإن احتلفوا فيه ". . 


)١(‏ نفس المصدر ٤٥/۲‏ فما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدير أي 
الحسر علي بن أبي علي الآمدي: 4/7 فما بعدها. 

(؟) الإحكام للآمدي: 5-4/7. المختصر مع شرحه وحواشيه: 45/7 . 

() انظر: الإحكام للآمدي: 5/9 . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲٠‏ 
GROEN‏ 


حد الخبر عند الأصوليين 
قالت المعتزلة: إن الخبر هو: " الكلام الذي يدحله الصدق 
والكذب " واعترض على تعريفهم هذا من أربعة أوجه: 
الأول: أنه يرد عليه خبر الله تعالى» لأنه لا يتصور فيه د حول 
الكذب. وأجاب عنه القاضي عبد الحبار”'؟ بأن المراد دحوله لغة» بحعيث 
لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة» وكل خبر كذلك؛ وإن امتنسع 
صدق البعض أو كذبه. ٠‏ 
ورد هذا الجواب بأن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به 
والكذب الخبر المخالف للمخبر به» وبمذا عرفهما أهل اللفة؛ فهما لا 
يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر يمما دور. 
الغاي: أن ما قالوه منقوض بقول القائل محمد بي ومسيلمة 
صادقان ف دعوى النبوة» فهذا حبر مع أنه ليس بصدق ولا كذبء إذ لو 


)١(‏ هو: القاضي عبد الجحبار بن أحمب بن نخليل الحمذاني» إمام ف وقته» الأصول المتكلي 
صاحب التصائيف الكثيرة في أصول الفقه العمد الذي شرحه تلميذه أبو الحسن البصري 
المعتزلي المعروف بالعمدة ف أصول الفقه» وله المغني والتفسير الكبير» وغيرهاء احتلف في 
وفاته فقيل: ٠٠٠١‏ وقيل: ٤١١‏ ه.. انظر: القاضي عبد الخبار للدكتور عبد الكريم 
عثمان؛ دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيورت. 





۲۹ التسهيد 





قيل: إنه صدق لكان ادو ولو قيل: إنه كذب لكان محمد 
كاذب( , 

(وأجاب أبو هشام”" بأن هذا الخبر جار بحري خيرين: أحدهما 
حبر بصدق الرسول E‏ والأخر بصدق مسيلمة» والخبران لا يوصفان 
بالصدق ولا الكذب» فكذلك ههناء وإغا الذي يو صف بالصدق 
والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر. 

رل ی اه ازل رار ی ی هاو ادا 
لشخخحصين» وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذب» بدليل الكذب في 
قول القائل: كل موجود حادث» وإن كان يفيد حكما واحدا لأشخاص 
(F) =‏ 
متعدده) 

الثالث: أن تعريف الخبر ما يدخله الصدق والكذب» يودي إلى 
الدور لما تقدم أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به» والككنب الختبر 


»٤۷/۲ فما بعدهاء المختصر مع شرحه العضد له:‎ ٠/۲ انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 
فما بعدها.‎ ٤۲ وإرشاد الفحول ص:‎ 

(1) هو: عبد السلام بن محمد بن خالد بن مدان بن أبان مولى عثمان کنيته ابو هاشم 
ولقبه الجبائي») متكلم فيلسوفي» معتزلي» وله آراء قي الأصول خحاصة به كقوله: ررإن الأمر 
لا يوجب الأجزاء» له مؤلفات منها: الجامع الكبير» وكتاب الاحتهاد» توفي سنة: 
١ه‏ ببغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 11/7/1١‏ . 

(۳) الإحكام للآمدي: ۷/۲ . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۲ 
ساسم صصص بج سمدسي سوج سس سح سو ص صمو ممح طم جب ص 


المحالف للمخبر به» ويمذا عرفهما أهل اللغة» فلا يعرفان إلا بالخبيرء 
فتعريف الخبر يمما دور. 

وأحاب القاضي عنه رربأن الخبر معلوم لناء وما ذكرناه لم نقصد به 
تعريف الخبر» بل فصله وتمييزه عن غيره» فإذا عرفنا الصدق والكذب 
بالخبر فلا يكون دورا». 

ورد بأن تمييز الخبرعن غيره إنما يكون بالنظر إلى الصدق 
والكذب. فتمييز الصدق والكذب بالخبر يوحب توقف كل واحد من 
الأمرين ف تمييزه عن غيره على الآخر» وهو عين الدور. ولذا قال ابن 


الحاجب ولا جواب عنه0" , 


الرابع: أن الصدق والكذب متقابلان» والواو للجممسعع فيلزم 
الصدق والكذب معاء وذلك محال» فيلزم أن لا يوجد خبر. 

وأجيب عنه رربأن امحدود إنما هو جنس الخبر» وهو قابل لدحول 
الصدق والكذب فيهء كاجتماع السواد والبياض في جنسن اللون. 

ورد بأن الحد وإن كان لجنس الحدود» فلابد وأن يكون الحد 
موجوداً في كل واحد من آحاد الأخبار» وإلا لزم وصف الخبر دون حد 


الخير» وهو ممتنع)”". 


. ٤۷/۲ نفس المصدر 1/۲ فما بعدهاء والمختصر مع العضد‎ )١( 
فما بعدهاء والمختصر مع شرحه 42/7 فما بعدها.‎ 1/١ (؟) الإحكام للآمدي‎ 


۳ التمهيد 





وقال أبو الحسين”' البصري: الأولى أن نحده بأنه رركلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتا». 

وقيده ((بنفسه) احترازا عن الأمر المقتضى لوحوب الفعل لا 
بنفسه» بل بواسطة ما اقتضاه من طلب الفعل. 

ورد بأنه منتقض بالنسب التقييدية فيما لو قيل: حيوان ناطق» فإنه 
أفاد بنفسه إثبات النطق للحيوان؛ مع أنه ليس بخبر. 

فإن قال: إن هذا ليس بكلام؛ وأنه قيد الحد بالكلام. 

خب بأن ما ادعاه لا يصحء لأن حد الكلام هو: ما انتظم من 
الحروف المسموعة المميزة من غير اعتبار قيد آخر» وحد الكلام بمذا 
الاعتبار متحقق في هذاء فكان من أصله كلام". 

وعرفه القراق” ' بأنه هو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته» وقيده 
بقوله: ررلذاته») احترازا من تعذر الصدق والكذب لأحل المخبر عنه 
(1) هو: محمّد بن علي بن الطيب البصري العترلي» أحد أثمة المعترلة كان يشار إليه 
بالبنان في أصول الفقه والكلام» ولد بالبصرة ونشأ بماء له تصانيف كثيرة منها: رركتاب 
المعتمد في أصول الفقه) المطبوع؛ توفي سنة: 1415ه. انظر : الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي ٠۳۷/١‏ . 
(۲) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ٥٤٤/۲‏ . 
(۳) انظر : الإحكام للآمدي 4/۲ مع تصرف. 
)٤(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجحي» القرافي 
له تصانيف منها: الذخيرة» وشرح تنقيح الفصول في احتصار الحصولء والفروق. انظر: 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين 287/7 والإعلام للزركلي 240/١‏ الطبعة الثانية. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١‏ 
حح 


كخير الله تعالى» وحبر رسوله يَل» وحبر مجموع الأمة» أو ما علم صدقه 
بالضرورة. 

قال: «لكن جميع هذه الأخبارات بالنظر إلى ذاتما مع قطع النظضر 
عن المخبر به والمخبر عنه» تقبلهما من حيتث هي أخبار»“. 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب» يستلزم الدورء 
لتوقف التصديق والتكذيب على معرفة الصدق والكذب» المتوقف على 
معرفة الخبر» وقد تقدم مافيه من الدور”") 

الثابي: أنما ذكره من قبول تلك الأحبار للتصديق 5 
حيث هي أخبار مقتضاه أن خبر الله تعالى من حيث هو خصبر يقبل 
الكذب لذاته» وهذا ليس بصحيح, لأن حبر الله تعالى لا يقبل الكذب 
حال , 


)١(‏ انظر : الفروق للقراقٍ »11-148/١‏ والمختصر مع شرح العضد له ٤۸/١‏ وإرشاد 
الفحول ص: ٤۴‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي ٩/۲‏ . 

(۳) انظر : حاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبد الله 
الأنصاري المعروف بابن الشاط ١9/١‏ . 


Yo‏ التمهيد 





قال الآمدي“ (والمختار فيه أن يقال: الخبر عبارة عن اللفظ الدال 
بالوضع على نسبة معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من 
غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها)”". 

فقيده باللفظ» لأنه كالجنس للخبر وعده من أقسام الكلام» ويمكن 
أن قرز به عن ار اهاري وبالدال» الحترارا عن اللفبظ امهم 
وبالوضع احترازاً عن اللفظ الدال على جهة الملازمة» وبقوله: ررعلى 
نسبة» عن أسماء الأعلام» وعن كل ما ليس له دلالة على نسبة» وععلوم 
إلى معلوم؛ حي يدخل فيه الموجود والمعدوم» وبقوله: سلباً وإيجاباء حق 
يعم مثل نحو "زيد في الدار» ليس في الدار"» وبقوله: يحسن السكوت عليه 
من غير حاجة إلى تمام احترازا عن اللفظ الدال على النسب التقييدية»› 
وبقوله: مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبهاء احترازاً عن 
صيغة الخبر المراد يما غير الخبرء كقوله تعالى: ط والوالداث يُرْضِعَْنَ 


)١(‏ هو: علي بن أي علي بن سال التغلبي» الملقب بسيف الدين الآمدي المكئ بأبي 
الحسن, الفقيه الأصولي» ولد سنة : 51١‏ دهء له مؤلّفات منها: الإحك ام في أصول 
الأحكام» ومنتهى السول» وغيرهما. توفي سنة: ١51ه‏ بدمشق. انظر: الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ؟//اه-8ه . 

(۲) الإحكام للآمدي ٩/۲‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى 5" 
كام و ا و 9 8 


اد ەر () . e‏ سو ےر ع 
أولندهن 4 وقوله + سنه چ وا طاو 2 0 (Drs‏ 
١‏ 0 ( والمطلقات يتربصرى بأنفسهنٌ ) 

ونحو ذلك» حيث إنه لم يقصد به الدلالة على النسبة ولا سلبي". 








. ۲۳۳ سورة البقرة آية:‎ )١( 
, ۲۲۸ (؟) سورة البقرة آية:‎ 


أنما ٠‏ 7 5 - 
(۴) انظر: تفاصيله في الإحكام للآمدي »٠١-۹/۲‏ مع تصرف واختصار. 





تعريف الخبر عند علماء البلاغة 

الخبر هو: الكلام الذي له نسبة”' تامة''2 حارجية» تطابق ذلك 
الكلام في الخار ج» بأن يكونا تبحوتين: أو سلبيين» أو لا يطابقه بأن 
تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية» وال بينهما في الخارج والواقع 

فإن لم يكن له نسبة في الخارج تطابقه» فهو الإنشاء“. والذي 
أراه والله تعالى أعلم- أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات؛ اللهم إلا 
أن يقال: إن الكلام غير مقيد باللفظء وهو وإن كان حقيقيا في اللفظ إلا 
أنه يطلق على غيره مجاراء وهذا الاعتراض وارد لو لم يصرح التفنازاني ي 
التفريق بين الخبر والإنشاء بما يدفعه» وهو قوله: ررإن الكلام إما أن 
يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ... » إل . فأنت تراه صرح هنا 
)١(‏ لأن النسب ثلاثة: كلامية» ذهنية» وخارحية» فلو قلت: زيد قائم فثبوت القيام لزيد 
يقال له: نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام» وذهنية باعتبار ارتسامه في الذهن 
وحضوره فيه» ونسبة حارجية باعتبار حصوله في نفس الأمر | هم من حاشية الدسوقي 
على التفتازاني على تلخيض المفتاح 1114/1١‏ . 
(؟) احترازاً عن الناقصة كالتقييدية» والتوصيفية» نحو غلام زيدء والحيوان الناطق» فلا 
يشتمل عليها الكلام» ولا يدل عليهاء اه من حاشية الدسوقي على التفتازاني على 
تلخيص المفتاح ١514/١‏ . 


(9') انظر: تفاصيله في شرح التلخحیص ۱٦٦-۱۹۳/۱‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر 1517/١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۸ 
>< ج 


بأن الكلام مقيد باللفظء مع أنه لو لم يذكر هذاء لكان الاعستراض 
مدفوعاً بأن الأصل الحقيقة» إذ لا يعدل عنها إلا بدليل. 


۲۹ التمهيد 
تعريف الخبر عند النحويين 
عرف النحويون الخبر بأنه هو الجزء الذي تحصل الفائدة به مع 


المبتدأ غير الوصفء فنخحرج فاعل الفعل؛ لأنه ليس مع المبتدأ» ورج فاعل 
الوصف الذي يسد مسد الخبر. وقد عرفه ابن مالك في ألفيته وبين أنواعه 





بقوله: 

والخبر الجرء المتم الفائدة كالله 7 والأيادي شاهدة 

ومفرداً يأني ويأني جملة حاوية معين الذي سيقت له 

وأورد ابن عقيل على ابن مالك ف تعريفه هذا الفاعل مسن نحو 
(رقام زيدم» فإنه يصدق على زيد أنه الجرء المتمم للفائدة؛ وليس جخير”". 

وأجيب عنه بأن دلالة المقام والتمثيل بقوله: رركالله بر والأيادي 

شاهدة» يدلان على اعتبار كون الجزء المتمم للفائدة مع المبنسدأً وغسير 

لوي 
وهذا التعريف كما ترى لا ينطبق على تعريف الختبر عند 
الأصوليين والبلاغيين» وذلك لأنه خخاص بالنحويين؛ ولذا فهو شسامل 
عندهم لنوعي الكلام: الخبر» والإنشاء. وأقرب من هذا التعريف إلى 
التعريفاث السابقة تعريف موفق الدين بن يعيش حيث قال: «رواعلم أن 
(1) انظر: تفاصيله في ضياء السالك إلى أوضح المسسالك محمد عبد العريز 
النجار ١80/1١؛‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ١/571-؟١7‏ , 
(۲) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشمون ٩١-۹٠/١‏ . 
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0 المبتدأ هو ا المستفاد الذي يستفيده السامع» ويصير مع المبتداً 
كلام تام والذي يدل على ذلك أنه به يقع التصديق والتكذيبء ألا ترى 
أنك لوقلت: عبد الله منطلق» فالصدق والكذب إنما وقعا في انطلاق 
عبد اللّه» لا في عبد الل لأن الفائدة ف انطلاقهء وإغا ذكر عبد الله وهو 
معروف عند السامع» ليسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق». 

غير أنه يرد عليه ما أسلفت من أن الخبر عندهم شامل لنوعي 
الكلام: الخبر» والإنشاء. . 


. مالإ١ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش‎ )١( 


۳۹ التمهيد 


الخبر عند المحدثين 

يرى بعض امحدثين أن الخبر مرادف للحديث مراعاة لمدلول اللفظ ' 
اللغوي في اللفظين» فيطلقان على المرفوع“ والموقوف والمقطو ع 
فيشمل ماحاء عن البي بء والصحابيء والتابعي. 

ويدل لذلك قول الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر : ابر 
عند علماء هذا الفن مرادف للحديث»" . 

ويفرق البعض الآخر بينهما بأن (والحديث ماجاء عن النبي يلك 
والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وماشاكلها 
الإخباري» ولمن يشتغل بالسنة النبوية احدث. 

وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر من غير 
كيو 


هل لاحتلاف العلماء في تعريف الخبر أثر؟ 








)١(‏ المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي ب خاصة» سواء كان بإسناد متصل أم لا. 
والموقوف هو: ما انتهى إلى الصحابي. والمقطوع هو: ما انتهى إلى التابعي. انظر: شرح 
فخبة الفکر لابن حجر ص: ۳١‏ وتدريب الراوي للسيوطي ۱۹٤-۱۸۳/۱‏ . 

(؟) تدريب الراوي للسيوطي 41/١‏ . 

(۳) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص: ”7 . 

(4) نفس المصدر ص: ” . 
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ج ر 


لم يترتب على احتلاف العلماء فى تعريف الخبر أثر» وغاية ماهناك 
أن الأصوليين أرادوا الدقة في الحد فصعبوه يما أورده بعضهم على بعض 
من استشكالات» وما أجاب به البعض الآخر عن تلك الاستشكالات 
كماهو 5 ما نقلته عنهم. 

أما غيرهم فكان طابع تعريفه البساطة والوضوح» ولذا م يورد 
عليه مثل ما أورد على الأصوليين من الاستشكالات. 


۳ . التمهيد 


هل الخبر منحصر في الصدق والكذب؟ 

اختلف الناس في الخبر هل هو منحصر في الصدق والكذب؟ أم 
أنه غير منحصر فيهما؟ بل منه ما ليس بصدق ولا كذب» وهو واسطة. 

تم إن القائلين بأنه منحصر في الصدق والكذب» احتلفوا في تفسير 
الصدق والكذب. ) 

فقالت طائفة: صدق الخبر مطابقة ة حكمه لاعتقاد المخبر سواء 
كان ذلك الاعتقاد واب أم حطأء وكذبه عدم مطابقة حكمه لاعتقاد 
المخبرء فقول القائل السماء تحتنا معتقداً ذلك» صدق؛ وكذلك قوله: 
السماء فوقنا غير معتقد لذلك» كذب. 








واستدلوا لذلك بأمرين: 

الأول: أن من أحبر عن أمر يعتقده؛ ثم ظهر حلافه» لا يقاله في 
حقه إنه كاذب» ولكن يقال: أخطأء بدليل ما روي عن عائشة أم المؤمنين 
(رضي الله عنها/» أنما قالت فيمن هذا شأنه: ماكذب» ولكنه أخطاً 
ووهم. 

ورد بأن المنفى هنا تعمد الكذب» بدليل تكذيب الكافر الكتابي 
إذا قال: الإسلام باطل» وتصديقه إذا قال: 0 حق. 

الثاي: قوله تعالى: < اذا جَاءَكَ آلمُسَفقُونَ قَالُوا تَشْهّدُ إِنْكَ 


وا 
2 


ر 


ا ل آله وال يلم نك درسو ما ان لْمُسفقينَ لذبو 
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مس ج سم ی 


مطابقاً للواقع» لعدم مطابقته لاعتقادهم. 

وأحيب عما استدلوا به .ها يأيّ: 

)١(‏ بأن المعئ: نشهد شهادة واطأت قلونبا فيها الستتناء 
فالتكذيب راحع إلى الشهادة باعتبار تضمنها حبرا كاذباًء لکوما 7 تكن 
عن اعتقاد» بدليل تأكيد الجملة في قولحم: ««إنك لرسول الم بإنء 
واللام» وكوها اسعية. 

(۲) أو أن المع لكاذبون في تسمية هذا الإخبار شهادة لأن 
الشهادة هي الإخحبار ما يطابق الاعتقادء فإن خلا عن الاعتقاد لى يكن 
شهادة. 

(5) أو أن المراد: لكاذبون في قولهم: ررإنك لرسول اللم, عند 
أنفسهم» لاعتقادهم أنه خبر على حلاف ما عليه حال المخير عنه” . 

وقال الجمهور: صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع» وهو الخارج 
الذي يكون مطابقاً لنسبة الخبره وكذبه عدم مطابقته للنسبة الب تكون في 
الخارج» وهذا هو المشهورء وعليه التعويل. 





. ١ سورة المنافقون آية:‎ )١١ 
مطبعة البابي الحليي وش ركاه‎ »١۸١-٠۷ ٤/١ انظر تفاصيله في: شرو ح التلخيص‎ )۲( 
كصر.‎ 


۳٥‏ التمهيد 





وأنكر الحاحظ”'؟ انحصار الخبر في الصدق والكذبء وأثبت 
الواسطة» وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع اعتقاد المطابقة» وكذبه 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق» وغيرهما ليبس بصدق ولا 
كذب» وهي أربعة: 

المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلاء وعدم 
المطابقة مع اعتقاد المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلاً» ليس بصدق ولا 
كذب. 


بدليل قوله تعالى: « أَفْتَرَىك عَلَى الله كَذبًا أم بم ج 4 
وحه الاستدلال بالآية: أن الكفار عقلاء من أهل اللسان عارفون 


باللغة» حصروا أخبار البي يك بالبعث على ما يدل عليه تعالى: ا إذا 


و # ”ودب 


مرقتم كل ممَرّق ی نكم لفى خَلق جتديد 2 4 في الافتراء والإحبار 
0 

حال الحنة على ميل مع اللو وليس إخباره حالة الجنة كذباء لأخئم 

جعلوه ة قسيم الافتراء» ولا نا لأهم اعتقدوا عدم صدقه» فمرادمم 


)١(‏ هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء» أبو عثمان» الشهير بالحاحظ» الأديب 
المعترلي» وإليه تنسب فرقة الحاحظية منهم» له تصانيف كثيرة منها: كتاب الحيوان» 
والبيان والتبيون وأدب الجاحظ وغيرها. ولد بالبصرة سنة: ۲١٠١ه‏ وفلج في آحر 
عمره. توفي بالبصرة سنة: ١٠٠۲ه‏ انظر ۳/٥ e‏ . 

)1( و ۸. 
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بكونه أخبر حالة الجنة غير الصدق» وغير الكذب» ليكون ذلك بزعمهم 
عش القن سلج الور 

ورد بأن معئ: رأم به جنة)) أي أم لم يفترء فعبر عن عدم الافتراء 
بالجنة» لأن المجنون لا افتراء له» لأن الكذب ما كان عن عمدء والجنون لا 
عمد له؛ فالثاني ليس قسيماً للكذب» بل لما هو أخص منه أي الافتراء. 
مامتهالا كود عيتوا ايكون E‏ 


نوعيه: الكذب عن عمد والكذب- لاعن عمد؛ 00 


اشا («أنهم إنما حصروا أمره بين الكذب والجنة» لأن قصد 
الذي غل د ر ق روو اة ل وش 
صحیح» فصار کالنائم» والساهي إذا صدرت منه صيغة الخيبر) فإنه لا 


يكون براء وحيث لم يقصدوا صدقه؛ لم ببق إلا ن یکون کاذبے أو لا 


)١(‏ انظر تفاصيله ني شروح التلحيص ۱۸۸-۱۸۲/١‏ وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم. والسيع الان اللألوسي الشيد مر ة٠(‏ عي رة وط 
والتعليق عليه للمرة الثانية إدارة الطباعة المنيرية محمد منير الدمشقي. مصر. والمختصر 
لابن الحاجب ٠/1‏ د وحاشية العطار على شرح الحلی امع اللبوامع 14/6 قما 
بعدهاء وحاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ١١1/1‏ فما بعدهاء مبطعة إحياء 
العلوم العربية لعيسى البابي الحلبي. 

(؟) انظر: شروح التلخيص 2»150-185/١‏ وروح امعان ١٠١/۲۲‏ وإرشاد الفحول 
ص: 2١14‏ والمختصر لابن الحاحب؟/0ه . 


م التمسهيد 





كرنا OAD ENS‏ 
را وی واوو ف کا 

ووافق الراغب المحاحظ في إثبات الواسطة» وإن زاد عليه 
اصطلاحاً لم يذهب إليه الحاحظء وإليك ذلك فيما ذكره البناني قال: 
برحاصل مذهبه أن ما طابق الواقع مع اعتقاد المطابقة يسمى صدقاء وملم 
يطابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة يسمى كذباء ويخص هذين 
بالصدق» والكذب التامين وما طابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة: أو 
طابق الاعتقاد دون الواقع» فيسمى كل منهما صدقا وكذباًء من جهتين: 

فالأول: صدق من جهة مطابقة الواقع» كذب من جهة عدم 
المطابقة للاعتقاد. 

والثائ: صدق من جهة مطابقة الاعتقاد» كذب من جهة عدم 
مطابقة الواقع» ويسمى الصدق والكذب المشتمل عليهما هذان القسمان 
بالصدق والكذب غير التامين» لما علم أنه صدق (من جهة دون 
جهة)» كذب (من جهة دون جهة)» فهذه أربعة أقسام» وبقي قسمان 
وهما: مطابقة الواقع وعدمها مع عدم اعتقاد شيء» وهذان واسطة عنده 
لا يوصفان بصدق ولا كذب)”". 
)١(‏ الإحكام للآمدي ١١/۲‏ . 


(۲) حاشية البنان على شرح الحلى لحمع الجوامع ١١١-١١١/۲‏ وانظر: حاشية 
العطار على شرح المحلى ١10/7‏ . 
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ومس ج یی 


وحيث إن الراغب موافق للجاحظ في الدليل» ففي ما تقدم من 
الرد على ما استدل به الجاحظ كفاية. 


۳۹ التمهيد 


الخلاف في تعريف الخبر لفظي: 

والخلاف في هذه المسألة لفظي» وذلك لأن العرب إنما وضعت 
الخبر للصدق دون الكذبء فقول القائل: زيد قائم» معناه عند أهل 
اللسان العربي حصول القيام منه وصدوره منه في الزمن الماضي» و مم ينقلى 
عن أحد من أثمة اللغة حلاف ذلك. 

(رولقد أحسن من قال: إن مدلول الخبر هو الصدقء إنما 
الكذب احتمال عقليء ألا يرى أنه إذا قيل لك من أين علمت أن زيدا 
ئم؟ تقول له: سمعته من فلان»( 

واحتمال الخبر للصدق والكذب إما هو من جهة المتكلم؛» لا من 

جهة الوضع اللغوي» لأن المتكلم قد يستعمله صدقاً على وفق الوضعء 

وقد يستعمله كذبا على خلافه. 

ومن هنا كان الخبر لا يخرج عن كونه صدقاء أو كذباء اء 
على أن اليهودي إذا قال: الإسلام حق حكمنا بصدقه» وإذا قال: حلافه 
حكمنا بكذبه. 

فالخبر لا يعرى ألبتة عن الصدق والكذب» فما ثبت صدقه لا 
ا و و 0 
الواقع ۳ 





. ١47/7 حاشية العطار على الحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيله في الفروق للقراني١/4‏ ؟» وحاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق 
لابن الشاط قاسم بن عبد الله ١/۱۹ء‏ وحاشية السعد على شرح العضد للمختصر ۲/١٠ه›‏ 
وإرشاد الفحول ص: ٤٤‏ . 
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أقسامالخبر 

باعتبار ما علم صدقه؛ وما علم كذبه؛ وما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه 

الأول: ما علم صدقه؛ وهو نوعان: متفق عليه» ومختلف فيه. 

المنفق عليه وهو: ) 

)١(‏ ما علم صدقه بالضرورة» مثل: الواحد نصف الاثنين» 
والكل أعظم من الحزء, أو الاستدلال؛ نحو: العالم حادث. 

ا غالى» لأن الفيدق متفة كمال والكيال وا 
تعالى» والكذب صفة نقص»ء وهو محال عليه سبحانه. 

(؟) بر الرسول ف فيما يخبر به عن الله لدلالة المعجزة على 
صدقه. 

(4) خبر كل الأمة» لأنها لا تجتمع على ضلالة» لثبوت عصمتها. 

() كل خير يوافق ما أحبر الله تعالى عنهء أو رسوله يلك أو 
الأمة. 

(5) الخبر المتواترء وسيأت الكلام عليه. 





وأما المختلف فيه فمنه: 

حبر من أخبر بحضرة الرسول ول ولم ينكر عليه» فقيل عدم إنكاره 
دليل صدقه» وقد عده الغزالي“ من المعلوم صدقه» فقال: كل خبر صح 
أنه ذكره المخبر بين يدى رسول الله » ولم يكن غافلا عنه فسكت 
عليه؛ لأنه لو كان كذباً لما سكت عنه. ولا عن تكذيبه» ونع به ما 
يتعلق. بالدين)7©. 

ونفى الآمدي صحته» لأنه من الجائز أن يكون البي يل غير سامع 
له» بل ذاهل عنه» وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة»فمن الحائز 
آل و غ ا تين و کان اا 
بالدین وقدر کونه کاذباً فیه» فیحتمل أن یکون قد بینه له أو علم أن 
إنكاره عليه ثانياً غير منجع فيه» فلم ير في الإنكار عليه فائدة» ورأى 
المصلحة في إهماله إلى وقت آحر. 


)١(‏ هو: محمّد بن محمّد بن محمّد أحمد أبو حامد الغزالي» الإمام الجليل الأصولي 
الفيلسوفي المتصوف» كان أبوه يغزل الصوف ويبيعه» له مصنافات كثيرة منها: 
المستصفى ف علم الأصول والمنخول فيه أيضاء وشفاء الغليل في مسالك التعليل؛ وإحيل 
علوم الدين وغيرهاء ولد سنة: ٠465ه‏ . وتوقيٍ سنة: ه. هده . انظر: الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ۸/۲» ومقدمة المنحول محمد حسن هيتو ص: ٠۹‏ فما بعدها. الطبعة 
الأولى. 

(۲) المستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت 2١41/١‏ طبعة جديدة بالأوفست الحلبي» عن 
الأولى» الأميرية سنة: ۲۲١١ه‏ . 
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وإن كان في أمر دنيوي» فيحتمل أن يكون البي يل لم يعلم لكونه 
كاذبا فيما أخبر بهء أو أنه امتنع عن الإنكار لمانع؛ أو لعلمه أنه لا فائدة 
في إنكاره» وعلى هذا فعدم الإنكار لا يدل على صدقه قطعاء وإن دل 
ع 

وأجاب عنه الحلال احلى .يقوله: (وأجيب في الديي ببأن سبق 
البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من أفهام تغيير 
الحكم في الأول» وتأحير البيان عن وقت الحاجة في الثان. 

وفي الدنيوي بأنه إذا كان كاذباء ولم يعلم به البي يق يعلمه الله 
به عصمة له عن أن يقر أحداً على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين في 
قوله: # تشهد انك د RE‏ قلويمم وافقت 
السنتهم ف ذلك. وإن كان دينيا. أما إذا وجد حامل على الكذب 
والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاند البي يل ولا ينفع فيه الإنكار» فلا 
يدل السكوت على الصدق قول واحدا)". 

ومنه حبر من أخبر بحضرة جمع عظيم عن أمر حس وسكتوا عن 
تكذببه» والعادة تقضي قي مثل ذلك بالتكذيب وعدم السكوت لو كان 
كذباً. 
)١(‏ انظر: تفاصيله في: الإحكام للآمدي 83/9 . 


(؟) سورة المنافقون آية: ١‏ 
2 ا محلى على جمع الحوامع مع حاشية العطار ٠١١/۲‏ . 
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فذهب قوم إلى أن ذلك دليل على صدقه قطعا. وقد عده الغزالي 
من المقطو ع بصدقه حيث قال: رركل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا 
عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو 
كان کد وذلك بأن يكون للخبر وقع لي نفوسهم» وهم عدد بمتنع لي 
مستقر العادة التواطوء عليه بحيث ينكتم لو تواطؤا ولا يتحدثون به» ومثل 
هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله إذ كان ينقل بمشهد 
جماعات؛ وكانوا يسكت ون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن 
التكذيب على مثلهم» فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل. 
مازلة قوم صدقت». 

وقيل: إنه يفيد الصدق ظناً لحواز أن لا يكون هم اطلاع على ما 
أخبر به» ولأن العادة لا تحيل سكوت الواحد أو الاثنين عن تكذييه 
ولاعتمال أن فاتعا منعهم من تكذيبه؛ ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع 
بتصديقه وإن كان صدقه مظنون9». 

الثاي: ما علم كذبه وهو: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس المشاهد 


أو أحبار التواتر. 


. ١541/١ المستفصى للغزالي مع فواتح الرحموت‎ )١( 
. (؟) الإحكام للآمدي 50/1 مع تصرف‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي f4٤‏ 


الثابئ: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
الأمة. 

الغالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم 
على الكذب. ٠‏ 

الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله» والتحدث به مع جريلن 
الواقعة .بمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي 
على نقله» كما لو أحبر مخبر بأن أمير البلد قتل في السوف على ملا من 
الناس» ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه» إذ لو صدق لتوفرت 
الدواعي على نقله» ولإحالة العادة احتصاصه بحكايته". 

وحالفت الشيعة فقالت: إن عدم تواتر الخبر لا يدل على كذبسه» 
لأن العقل يجوز صدقه. وقد قالوا: بصدق ما رووه قي إمامة علي طله ممن 
حو: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» 
وما كان مثله ما استدلوا به على خلافته من الأحاديث الي لم تصح عند 
أهل السنة» ولم تسلم للشيعة» مشبهين لها مالم يتواتر من آحاد 
المعجزات» كحنين الجذع'؟ وتسليم الحجر» وتسبيح الحصئىء وغيرها ا 


)١(‏ انظر تفاصيفه في: الإحكام للآمدي ٠۲/۲‏ فما بعدها» والمستصفى ممع فواتح 
الرحموت 2١47/1١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراقي ص: ٠٠١٠٦-۳٣١‏ . 

(۲) حديث حنين الجذع رواه البخاري ع ابن عمر باب علامات النبوة٤ .۲٠۷/‏ 
وحديث تسليم الحجر رواه مسلم عن جابر بن مرة باب فضل نسب رسول اللخ 
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م ينقل بطاريق التواتر مع توفر الدواعي على نقلها متواترة» ولم يكن ذلك 
دليلاً على کذما. 

وأحيب بأن آحاد المعجزات كانت متواترة ثم استغيٰ عن استمرار 
تواترها بتواتر القرآن المستمر إلى الأبد» بخلاف ما استدلوا به في إمامة 
علي» فإنه لا يعرفه أهل الحديث فضلاً عن غيرهم» ولوكان حقاً لما حفى 
على أهل بيعة السقيفة من الصحابة (رضي الله عنهم) الذين بايعوا أبا 
کک با 

الثالث: ما لم يعلم صدقه ولا كذبهء وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ترجحح احتمال صدقه كخبر العدل. 

الغال: ما ترحح احتمال كذبه كخخبر الفاسق. 


/ه-5ه. وحديث تسبيح الخصى رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أي ذر. 
انظر: مجمع الزوائد منبع القوائد للهیثمي ۲۹۹-۲۹۸/۸ . 

)١(‏ انظر تفاصيله في: شرح الحلى لجمع الجوامع مع حاشية العطار141//5 21 وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم. والسبع الثاني للألوسي ۱۹۲/٠‏ فما بعدهاء وحاشية البنان 
على امحلی ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 
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القالك؛ أن يسناوىئ ا كشي عيبو لل 


77١/7 انظر: هاية السول للأسنوي» شرح منهاج الوصول للبيضاوي مع البدحشي‎ )١( 
-١7/5؟يدمأآلل فما بعدها. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر صر والإحكام‎ 


۳“ وإارشاد الفحول ص: ٤٦‏ . 
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السنة لغة وشرعا 
السنة لغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
قال حالد المذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
من معشر سنت أمم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها”") 
وقد تكرر إطلاق 50 0 كقوه 


َلمُكَدَبينَ 0 وقال تعالى : « بريد اق ی کت ن 


- 


آلّذِينَ من فَبَلحكم َوب عَلَيّکم وا 7 علي حَحيمٌ :ة؛ 4" وقال 


و ل ت را ا ال ےد ت دعا رةه 
ور ا ر 


)١(‏ انظر.: لسان العرب لابن منظور ۲۲٠/٠٣‏ وتاج العروس من جواهسر القاموس 
للزبیدي الإمام أب الفضل السید محمد مرتضی ٤٤/۹‏ ۲» وختار الشعر المجاهلي ۳۹۹/۲» 
وشرحه وحققه وضبطه محمّد سيد كيلان. الطبعة الأول سنة: ۱۳۷۹ھ - 1909م. 
وأصول الحديث للدكتور محمّد عجاج الخطيب ص: .١7‏ دار الفكر. الطبعة الثانية سنة: 
۱ھ - ۱۹۷۱م. 

(۲) سورة آل عمران آية: ۱۳۷ , 

(۳) سورة النساء آية: ۲١‏ . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4A‏ 
ججح ع ست سح جع جح سج جو سح رست سكا حت سس ته رتت تح د ا 


مس 2 عر هه 


ME 20333‏ 
وورد في الحديث لفظ السنة وما تصرف منهاء ومنه معن الطريقة 
والسيرة حديث جرير بن عبد اللّه: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل 
يما بعده كتب له مثل أجر من عمل با ولا ينقص من أجورهم شيء» 
ومن سن ف الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر مسن 

عمل ها ولا ينقص من أوزارهم شي“ 

وف الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول 
الله : (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حي لو 
دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم؛ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: ق 

ونقل الزبيدي عن الأزهري أن السنة الطريقة ة الحمودة المستقيمة» 
ولذا قيل فلان من أهل السئة» معناه من أهل الطريقة المحمودة 


. ۳۸ سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية: هه . 

(۳) صحيح مسلم مع النووي٠ ۲۲۹/١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها بسوق الأوقاف. 
)٤(‏ صحیح مسلم مع النووي‌ ۱ ۲۲۰-۲۱۹/۱ . 


٤۹‏ التمهيد 








المستقيمة. وعزاه الشوكاني للخطابي قال: قال: (رأصلها الطريقة 
المحمودةء فإذا أطلقت انصرفت إليها»وقد تستعمل قي غيرها مقيدة 
7 5 5 
كقوله:((من سن سنة سيئة))”2. 
والذي تؤيده النصوص هو ما ذهب إليه الجمهور من إطلاقها على 
الطريقة: محمودة كانت أم غير محمودة. فما استدل به الخطابي من قيدها 
ي الحديث بالسيئة لا دليل فيه»لورودها مقيدة بالحسنة قي نفس حديث 
وكذلك ما تقدم من شواهد اللغة» والآيات القرآنية. فالإطلاق 
فيما تقدم يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور؛ والله أعلم. 
والسنة بالضم الوجه لصقالته وملاسته» كم تطلق على 
الصورة» قال ذو الرمة: 
تريك سنة وجه غير مقرفة“ ملساء ليمس بها حالد ولا ندب 
وأنشد ثعلب: 


(۱) تاج العروس للزبیدي‌ ۲٤٤/٩‏ . 

(۲) إرشاد الفحول مع شرح الورقات ص: ۲۳ . 

() صحيح مسلم مع النووي5 777/١‏ . 

(4) القرف بالكسر القشر. انظر: القاموس المحيط نجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيرو زابادي ٠/۳‏ 215 ط الثانية سنة: ١/709١1ه‏ - ٥١۲‏ ۹٠م-‏ مطبعة مصطفى البابي 


الحليي مصر. 
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أو السنة الوحه والحبينان» وكله من الصقالة والإسالة. 





. ۲٤٤/۹ تاج العروس للربيدي‎ )١( 


وه التمهيد 








السنة شرعا: 

إذا أطلق لفظ السنة في الشرع» فإنما يراد يما ما أمر به الانبي 
بلي أو نمى عنه» أو دعا إليه قولا كان أو فعلاء ولذا يقال في أدلة 
الشر ع: الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث؛ غير أنه احتلف في 
معن السنة باختلاف اصطلاح العلماء؛ لاختلاف أغراضهم 
واحتصاصاتهم» فهي عند المحدثين غيرها عند اا وا 

فالسنة عند المحدثين: ما أثر عن البي يه من قول أو فعل أوتقرير» 
أو صفة خحلقية أو نحلقية» أو سيرة» سواء كانت قبل البعثة.... كالتحنث 
في غار حراء أو بعدها. وهي يهذا المعيئى ترادف الحديث عند بعضهم. 

والسنة عند علماء أصول الفقه: كل ما صدر عن البي وَل» غسير 
القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير» ما يصلح لأن يكون دليلاً لحكم 
و ' 

والسنة عند الفقهاء: كل ما ثبت من أحكام الشرع عن النبي يلل 
ما ليس بفرض ولا واحب» وهي بهذا المعى تقابل الواحب وغيره مسن 
أحكام الشرع الخمسة. 

وقد عرفها فقهاء المالكية بأنما ما واظب عليه النبي يك مع ترك ما 
بلا عذر» وأظهره قي جماعة» وقد يسمي بعضهم ما أكد منها بالواجحب. 
قال صاحب مراقي السعود: 

وسنة ما أحمد قد واظبا ‏ عليه والظهور فيه وجبا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي oY‏ 
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وبعضهم مى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا 

يعئى أن السنة هي: ما واظب عليه البي ي» وأظهره في جماعة. 
وبعض أصحاب مالك يسمي السنة المؤكدة بواحب» وعليه درج ابن أبي 
زيد في الرسالة حيث يقول: ((سنة أو واحبة)". 

فكان لاحتلاف أغراض العلماء أثر في الاختلاف ف اصطلاحاتهم. 
فأعم تلك الاصطلاحات اصطلاح المحدثين الذين قصدوا بالسنة كل ما 
أثر عن البي ل من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خلقية أو خلقية سواء 
أثبت ذلك حكما أم لا. | 

وأخص منه اصطلاح الأصوليين» والفقهاء لأن الأصوليين بحفوا 
. عن رسول الله # من حيث إنه يضع القواعد للمجتهدين من بعده» ويبين 
للناس دستور الحياة» فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته ال تثبت الأحكام 
الشرعية وتقررها. 

والفقهاء إنما بحثوا عنها من حيث إِهُا لا تخرج عن حكم شرعي» 
فهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا وحرمة وإباحة 
وغيرها. 





)١(‏ انظر تفاصيل تعريف السنة عند المالكية في ما ذكر صاحب المراقي في فتح الودود 
شرح مراقي السعود محمد يى الولاتي ص: 45» الطبعة الأولى المطبعة المولوية بففاس 


.س سنة: ٣۳١۲١‏ ١ه‏ . 
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وقد تطلق عند الغلماء على ما عمل به الصخابة وزضسوان الله 
عليهم) سواء كان ذلك في القرآن أم الحديث؛ أم باجتهاد منهم كجمع 
المصحف» وتدوين الدواوين» وحمل الناس على القراءة بحرف واحد مسن 
الحروف السبعة ويقابل ذلك البدعة". 

ويدلك على ذلك قوله ل من حديث العرباض بن سارية: 
(رعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين؛ تمسكوا يما وعضوا عليها 
بالنواحذ»”. 


٤۷ انظر تفاصيله في السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص:‎ )١( 
مها۹۷٩ فما بعدهاء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بیروت» سنة: ۱۳۹۱۹ ه-‎ 
وأصول الحديث وعلومه ومصطلحه للدكتور محمّد عجاج الخطيب ص: ۱۷ فما بعدها.‎ 
أبو داود 507/9 الطبعة الأولى سنة: 171/1اهلس والترمذي مع تحفة‎ )١( 


الأحوذي ٤۳۹/۷‏ فما بعدهاء وقال حسن صحيح. 


لت د اح م عد كرح الوا يي ا 
أقسام السنة باعتبار ذاقا 

اختلف العلماء في تقسيم السنة: 

فذهب علماء المالكية إلى أَها تنقسم إلى: قول» وفعلء ولم يروا 
التقرير قسماً لدحوله عندهم ف الفعلء قال صاحب مراقي السعود: 

والقول والفعل وف الفعل انحصر تقريره كذى الحديث والخبر 

يعن أن تقريره لأحد على فعل رآه يفعله ولم ينكر عليه داعل ف 
الأفعال دخول انحصار بحيث لا يخرج منه عنها شي(" . 

وقال الأسنوي في تعريف السنة وبيان أقسامها: (وتطلق على ما 
صدر من البي بل من الأفعال أو الأقوال الى ليست للإعجاز» وهذا هو 
المراد هناء ولما كان التقرير عبارة عن الكف عن الإنكار» والكف فعل... 
استغى المصنف عنه به أي عن التقرير بالفعل). 

وذهب الجمهور إلى انقسامها إلى قول» وفعل» وتقرير"”". 





)١(‏ انظر: فتح الودود شرح مراقي السعودي للولاتي ص: 4-5٠08‏ ١7؛‏ وشرح الحلى 
لمع الحوامع مع حاشية العطار ٠١۸/۲‏ . 

(؟) شاية السول شرح منهاج الوصول مع البدحشي ٠۹٩/۲‏ . 

(©) الإحكام للآمدي 2155/1١‏ أصول الفقه محمد أي النور زهير ٠١۸/٣‏ دار الطباعة 
احمدية بالأزهرء القاحرةء والتلويح على التوضيح 27/7 يطلب من مطبعة ومكتبة محمد 
علي صبيح. الأزهرء دار المعهد الحديد لاطباعة. 
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أمثلة أقسام السنة: 

مثال القول: أحاديث رسول الله يك الى قالها في مختلف الأغراض 
والمناسبات» ما يتعلق بتشريع الأحكام كحديث عمر بن الخطاب: ((إنما 
الأعسهال بالنيات» وإنما لكل امريع مانوق.:. اندي“ 

وحديث علي: ((من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه )» 


٠ 5 -‏ ۰ 222 1 7 ع 
وقوله: لا ضرر ولا ضرار)» *» وأبي هريرة «هو الطهور ماؤه الحل 


مثال الفعل: ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من أفعال النبي 26 
في شئون العبادات وغيرهاء كأداء الصلوات» ومناسك الج وآداب 
الصيام وقضائه ل ررباليمين والشاهد»). 


)١(‏ صحيح البخاري١/4»‏ مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مراد» مطبعة 
محمد على صبيح» مصرء وصحيح مسلم48/5» دار الطباعة القاهرة سنة: ۳۲١١ه‏ . 
(1) الموطأ مع تنوير الحوالك7/١١27‏ وأخرحه الترمذي وأحمد والطبراني» قال الميئمي: 
"رجاطهما ثقات" وحسنه النووي ف الأذكار وصحّحه ابن عبد البر» انظر: فيض القديي 
شرح الجامع الصغير ١7/5‏ . 

() الموطأ مع تنوير الحواللك۲۲/۲١ء‏ الطبعة الأحيرة» سنة: ۱۳۷۰ هه -- 1961م 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر . 

)٤( .‏ الترمذي انظر: تحفة الأحوذي ۲۲٠/٠‏ مطبعة المدى» القاهرة» الناشر محمّد عبد 
امحسن الكتي ومالك في الموطأً ٠٠/١‏ .. 

(5) أبو داود ۲۷۷/۲ ومسلم مع شرح النووي له 4/١7‏ عن ابن عباس وأم سلمة . 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كه 


ومغال التقرير: ما أقره الرسول يلك ما صدر من بعض أصحابه من 
أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكاره» أو .كوافقته وإظهار استحسان 
وتأييد. 

فيعتير ما صدر عنهم بمذه المثابة صادراً عن البي . فمن ذلك ما 
أحرجه أبو داود عن أبي سعيد 5ه أنه حرج رحلان في سفر وليس معهما 
ماء فعرضت الصلاةء فتيمما صعيداً طيباء فصليا ثم وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولح يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يك 
فذ كرا ذلك له» فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة» وأحزأتك صلاتك» 
وقال للذي توضأً وأعاد: ررلك الأحر مرتين»). 

ومنه أيضاً: إقراره لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر قي غزوة بي 
قريظة حين قال هم: ررلا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة) ففهم 
بعضهم هذا النهي على حقيقته» فلم يصل إلا في بي قريظة بعد الفرب» 
وقال: «لا نصلي حى نأتيها» وفهم البعض أن المقصود الحث على 


)١(‏ أبو داود 285/١‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني »4۸-4۷/١‏ وأخرجحه 
ابو داود ١/5م‏ . 


oN‏ التمسهيد 








الإسراع؛ فصلاها في وقتها. وبلغ البي يل ما فعل الفريقان» فأقر ما ولم 
ینکر علی آحدھیں. 


)١(‏ الحديث أخحرجه البخاري عن ابن عمر» انظر: الفتح ١8/17‏ 4» وانظر تفاصيل ذلك 
ومكانتها في ! لتشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ٤١‏ فما بعدها . 


خبر الواحد وحجيّة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه 


تسسهيد 
منزلةالسنة من القرآن 

مقدمة: م 

احتار الله تعالى محمد يه فحتم به الرسالات السماوية وأرسله إلى 
الناس كافةء وأنزل عليه القرآن العظيم لا مُّدَّى للتكاس وَبَيِسَتِ من 
الد وَالشرقان > © 

فالقرآن: الكرم هو أساس الشريعة الإاسلامية» ففيه التوحيد 
والأحكام» والآداب» والترغيب والترهيب والقصص» وهو كلام الله 
تعالى المنزل على رسوله بلك بواسطة الملك جبريل الأمين» المتواتر لفظه 
جملة وتفصيلاء المتعبد بتلاوته» المكتوب في المصاحف. 

ولما كان القرآن الكريم دستور المسلمين وأساس قواعد الأحكام 
الشرعية» كان رسول الله ي هو المبين لكتاب الله إذلا بمكن أن يفهم 
القرآن على حقيقته» وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكام إلا 
من جهة رسول الله 2 المتزل عليه القرآن ليبينه للناس. 

وذلك البيان: إما بوحي من الله تعالى» وإما باحتهاد من الرسول 
يل غير أنه 4 لا يقر على خخطأ. وعلى هذا فمرد السنة إلى الوحي. 


. ٠۸١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


٥۹‏ التمهيد 





فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته» والسئة وحي غير 
متلو ولا متعبد بتلاومًا. 

قال ابن حزم: (رلا بينا أن القرآن هو الأصل المرحوع إليه قي 
الشرائع نظرنا فيه» فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول اله إل 
ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله :قال تعالى : « وما ينطق 
عَنِ آلهَوَمت ب إن هو ا وَحْ ينوس ر 4. فصح لا بذلك أن 
الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى قسمين: 

أحدها: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن. 

والثاي: وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا 
متلو» لكنه مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله » وهو المبين عن 
الله عز وجل مراده مناء قال اللّه تعلل: ١‏ لمن لتاس ما ثل الهم 4“ 
ووجدناه قد أوجب طاعة هذا القسم الثاي» كما أوجب طاعة القسم 
الأول الذي هو القرآن ولا فرق. 

فالقرآن والسئة مصدران للتشريع متلازمان» لا يمكن لأي مسلم 
طالب علم أو مجتهد الاستغناء بأحدهما عن الآخر. 


. 4-1" سورة النحم آيتان:‎ )١( 
. 44 سورة النحل آية:‎ )۲( 
۸۷/٤-۱ الإحكام ي أصول الأحكام لابن حزم‎ () 


قال الألؤسي في :قوله تعالى: ١‏ يَتأَيْهَاالَّدِينَ ءَامَنوا أُطيعُواأ 
وَأَطيعُوأ أَلدَسُول 0 » قال: وأعاد الفعل وإن كانت 
طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله اعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام» وقطعا 
لتوهم أنه لا يجب افتثال ما ليس في القرآن» وإيذاناً بأن له استقلالا 
بالطاعة لم يثبت لغيره» ومن ثم لم يعد في قوله تعالى: ( تأؤلى الأمر 
منكرٌ» إيذاناً بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال ل الرسؤل 92 27 

وقال ابن حجر: «النكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولى 
الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» » کون الذي يعرف به ما يقع 
به التكليف هما: القرآن» والسنة» فكأن التقرير أطيعوا الله فيا نص 
عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآنء ومنا 
ينصه عليكم من السنة. أو المع أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي 
المتعبد بتلاوته؛ وأطيعوا الرسول فيما يأم ركم به من الوحي الذي ليننس 
بقرآن»( 


الله 


(۲) روح المعاني للألوسي ٠٥/١‏ . 
(۳) فتح الباري ١١١/١١‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديث...محمّد فؤاد عبد الباقي المطبعة 
السلفية ومكتبتها . 


“١‏ ْ التمهييد 








رتبة السنة من القرآن: ۰ 

رتبة السنة من القرآن التأخر عنه في الاعتبار» لأن القرآن مقطوع 
به جملة وتفضيلاً» أما السنة فإما يقطع بمااق الدملة لا على التفصيل؛ 
ولأن القرآن هو الأصلء والسنة له ,مثابة الفرع» لأنها تبينه وتوضحه 
فالأصل مقدم على الفرعء والمبين متقدم على المبين» ويدل لذلك ما جاء 
في حديث معاذ ي ولفظه: «ركيف تقضي إذا عرض لك قضاءة: قسال: 
٠‏ بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن ل تجد؟ 
قال: أجتهد رأني ار 

وما كتبه عمر 5 إلى شريح (ر إذا أتاك أمر فاقض عا في كتاب 
الله فإن أتاك بما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله .. يل 
الخ )». 

وف رواية عنه إذا وجدت شيئا ف كتاب الله فاقض فيهولا 


تلتفت إلى غيره. وقد بين المراد من هذا في رواية أحرى أنه قال: (انظر 


(۱) ابو داود ۲۷۲/۲» ورواه الترمذي في باب الأحكام» والبخاري في التاريخ الكبيرء 
والإمام أحمد في مسنده» وابن حزم في إحكام الأحكام» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله» وقال الحافظ في التلخيص : "قال الدارقطئ في العلل: رواه شعبة عن أبي 
عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح" وأخرجه الخطيب البغدادي 
في الفقيه والمتفقه وقال:"إن أهل العلم تلقوه بالقبول" انظر: تحفة الطالب للإمام ابن كثير 
ص: ١٠١١‏ فما بعدهاء تحقيق عبد الغئي بن هميد الكبيسي. 


خبر الواحد وحجيّة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1۲ 
ما تبين لك قي كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء وما لم بين لك في 
كتاب الله فاتبع سنة رسول الله خ) . 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود: ((من عرض له منکم قضاء 
فليقض ,ما في كتاب الله فإن حجاءه ما ليس في كتاب الله فليقض ما 


قضى به نبيه هل )). 


۳ ال 








أوجه السنة مع القرآن 

لا حلاف بين العلماء في أن السنة مع القرآن ها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه؛ كما في حديث 
ابن عمر: (( بن الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطا ع إليه سبيل)'“. 

فهو موافق لقوله تعالى: ١‏ وَأقِيمُوأ الهسلوة وَءَاتُوأ لرحَدةَ #"ي 
ولقوله تعالى: ف يها آلّذِينََامنُوْ كتِبٌ عَلَيكُمُ لضام كَمَا كُتبّ عَلَى 
الذي من قَبَلِكُمْ 74" الآية» ولقوله: « وَلِلّهِ عَلَى الاس جج ابت 
من أسمطاع لَه سبي 4». 

الغانية: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تقييد مطلق» أو تفصيل 
بحملء أو تخصيص عام» كالأحاديث ال فصلت أحكام الصلاة والصيام 
والزكاه والحج والبيوع والمعاملات» الي وردت مجملة في القرآن. 


. ٠١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ۸۳ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
. ۱۸۳ سورة البقرة آية:‎ )۳( 


. ٩۷ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 
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وهذا النوع هو أغلب ما في السنة» وأكثرها ورودا". 

وها أنا أذكر أمثلة لبيان:السنة حمل القرآن» وتقييدها لطلقه»› 
وتخصيصها لعامه فيما يلي: 

)١(‏ مثال تبيين السنة حمل الكتاب كما في قوله تعللى: وَأقِيمُوأ 
رة 4“ فإن هذا اللفظ لم يتضمن بيان أوقات الصلاة؛ وأفعالماء وقد 
بين البي يل ذلك بقوله وفعله لغيره بعد أن بينه له جبريل عليه السلام. 

وكذلك قوله حل شأنه: « وَءَائُوأ آلرَحَوةَ 4'"؛ فقد بين النبي 
مقدار الواحب؛ وصفة المواشي الي تحب فيها الزكاة» وغيرها من 
الأموال الي تحب فيها الزكاة شيعا فشيعاء كما بين الحج.. 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص: 2537/9 فما يعدها مع 
تصرف. 

(۲) سورة البقرة آية: ۸۳ . 

(۳) سورة البقرة آية: ۸۳ . 


م5 التمهيد 


هل الفعل يكون بياناً؟ 

احتلف العلماء في الفعل هل يكون بياناً أولا؟ فالأكثرون على أنه 
يكون بياناء خلافاً لطائفة شاذة. 

قال الآمدي: (مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناء خلافا 
لطائفة شاذة» ويدل على ذلك النقل والعقل. 

أما النقل فما روي عن البي بلك أنه عرف الصلاة والحج بفعله» 
حيث قال: (رصلوا كما رأيتمون أصلي» وخذوا عين مناسككم)” . 

وأما العقل فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بياناءوالإتيان 
بأفعال الصلاة والحج» لكوما مشاهدة أدل على معرفة تفصيلها مسن 
الإخبار عنها بالقول» فإنه ليس الخبر كالمعاينة» ولهذا كانت مشاهدة زيد 
في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك. 

وإذا كان القول بيانء مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهدء 
کون الل ااا 











)١(‏ لفظه عند مسلم عن جابر بن عبد الله: ررلتأحذوا مناسككي فإِن لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجن هذه) انظر: صحيح باب ستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر٤/۷۹.‏ 
وحديث: رر صلوا كما رأيتمون أصلي) أخرجه البخناري عن مالك بن الحويرئي في 
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة١/١٠٠.‏ وفي كتاب الدب باب رحمة الناس 
بالبهائم۷۷/۷» وفي كتاب أخبار الآحاد باب ما جساء في إحازة خبر الواحد 
الصدق۲۳۲/۸ . 

(۲) انظر : الإحكام للآمدي ٤/٣‏ ۲» مؤسسة الحلبي وش ركاه . 
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ا SG‏ 
« فامَسحوا پوجوهڪم ودیک مت الك تصدق من الأصابع 
إلى المنكب» ووردت هنا مطلقة» فقيدتها السئة ما جاء في الصحيحين 
واللفظ للبخاري قال: («جاء رجل إلى عمر بن الخطابء؛ فقالت: إن 
أحنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخخنطاب: أما تذكر 
أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» أما أنا فتمعكت؟) 
فصليت» فذكرت للبي لي فقال البي لا: رركان يكفيك هكذا» 
فضرب الني وَل بكفيه الأرض ونفخ فيهماء »ثم مسح بمماوجهه 
وكفيه»'' فالحديث كسما ترى قيد لفظ اليد بالكفين مع أن اليد تصدق 

مطلقاً على أكثر من ذلك. 





, 5 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) أي: تحككت وتقلبت اه من هذي الساري مقدمة فتح الباري ص: 185 . قام 
باخراحه وتصحيح تحاربه محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية ومكتبتها . 

(1) أخرحه البخاري عن عبد الر<من بن ابزي عن أبيه انظره مع فتح الباري 4/١‏ 4 
رقم أبوابه وأحاديثه محمّد عبد الباقي» وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب؛ المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة سنة: .٠18٠١هس»‏ وجامع أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد القرطبي7175/0» مصورة عن دار الكئاب. الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة سنة ۳۸۷٠ه_‏ -19717م» والمغي لابن قدامة عبد الله بن أحمد ببن 
محمد المتوق سنة: 1ه 2174/١‏ تصحيح د/ محمّد خليل هراس. مطبعة الإامام. 


مصر) والنووي شرح صحيح مسلم 51/4 : 


1¥ ال 








كما قيدت السنة القطع في قوله تعالى: ١‏ وآلسارق والسارقة 
ا أَيَدِيَهُمًا الآية بالقطع من منتهى الكف دون المرفق. 

(۳) أً- مثال تخصيص السنة لعام القرآن كما في قوله تعالى: 
( وآلكارق وآلكارقة فاقطعرا أَيَدِيَهُمًا 4'" الآية. 

فلفظ «السارقم) عام؛ وهو قاض بقطع كل سارق سواء كان 
المسروق نصابأء أم أقل» وسواء كان تن رد أم من غير حرزهء إلا أن 
ال وت دا عرو رق ا ر 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه ابن عمر #ه (( أن النبي 
يِه قطع في ا نه ثلاثة دراهم. وف لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة 
دراهم))) 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال البي ي: («تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعدا»)“ وني رواية مسلم أن البي يك قال: («لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دینار فصاعدا. 


. ۳۸ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية: ۳۸ . 

(۳) اجحن : الترس . 

(4) صحيح البخاري )7٠١/8‏ وصحيح مسلم 21١1/0‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
۳/۷ 

(ه) صحيح البخاري 2155/8 وصحیح مسلم ۱۱۲/١‏ ونیل الأوطار ۱۳١/۷‏ . 

(1) صحیح مسلم ۰۱۱۲/۰ ونیل الأوطار ۱۳۱/۷ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م 
فدلت الأحاديث على اعتبار النصاب» وعدلوها قال العلماء لى! 
روى رافع بن خحديج قال: سمعت رسول الله و يقول: «(لا تقطع في تمر 
ولا كثر)”". 
ومحل عدم القطع في الشمر مالم يجذ ويحرز» فإن أحرز وبلغ 
النصاب ففيه القطع لما ف رواية الترمذي وغيره إلا ما آواه الجري.9) 
والحديث أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان من طريق مالك”". 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله و 
عن الثمر المعلق فقال: ((من أصاب منه بغية من ذي حاحة غير متحذ 
خبنة فلا شيء عليه» ومن حرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيعا بعد أن يأويه البرين فبلغ تمن انحن فعليه القطع». وأخرحه 
3 الحاكم وصححه» والنسائي وأبو داود والترمذي مختصرا ق جاب 
الرحصة في أكل الثمرة للمار ياء وحسنه“. 
)١(‏ الموطأ 815/7 ونيل الأوطار ۷/٤١١ء‏ والكثر: الجمار وهو شحم النخل. 
القاموس 2408/١‏ 179/5 . 
(۲) موضع الثمر الذي يجفف فيه اه مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر اللزاري 
ص: ۰۱۰۱ ربته محمود خاطر بك. الناشر دار الفكر. سنة: ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م . 
(؟) انظر تفاصيل ذلك والكلام في الحديث في الزرقاني على الموطا ١۱۹/١‏ تحقيق 


إبراهيم عطوه عوض مطبعة الحلبي مصر» الطبعة الأولى» سنة: ۱۳۸۲ھ ككؤقام 
والحديث أخرحه مالك في الموطأ . 


(4) انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري مع تصرف . 


58 التمطهيد 








OES SE A ننه‎ 

قال الألوسي: أشار إلى ما تقدم من المحرمات أي أحل لكم نكلح 
ما سواهن الفرادا واجتماع©. 

غير أن هذا العموم حصص با رواه البخاري في صحيحه من 
حديث جابر ذه (نمى رسول اللّهِ يك أن تنكح المرأة على عمتها أو 
حالتها)””". 

وما ورد في حديث أبي هريرة 5ه ((لا يجمع بين المرأة» وعمتهاء 
ولا بين المرأة وخحالتها»””. 

قال ابن حجر: ((قال الشافعي: ((تحريم الجمع بين من ذكر هو 
قول من لقيته من المفتين» لا احتلاف» بينهم في ذلك)). 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلمء 
لا نعلم بينهم اختلافاًء في أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
حالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها... وكذلك نقل الإجماع 
ابن عبد البر وابن حزم والقرطي والنووي. 


. ۲٤ سورة النساء آية:‎ )١( 

. 4/5 روح المعاني للألوسي‎ )١( 
لحرو ع را لكا‎ 
. ١50/9 نفس المصدر‎ )4( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى V۰‏ 
حح سس سس و سس سس ی 


واستثئ ابن حزم عثمان الب» وهو ا ا ل 
البصرة. واستثئ النووي طائفة من الخوارج والشيعة. واستثيئ القرط بي 
الخوارج. 

قال الحافظ: قال النووي: احتج الجمهور يبمذه الأحاديث وخصوا 
بما عموم القرآن في قوله تعالى: « وَأُحِكَ لَكم ما وََآءَ َلك ي 20. 

ج ومنه قوله تعالى: ل يُوصيكممآنه فى أَولدكُمٌ لكر مهل 
حَظ الأ كيين 04 فإن عموم الآيةيدل على أن كتيل أب ف اروا 
كور وإناناء أن الذكر منهم يرث مع أخته من تركة الأب نصيب 
إنثيين» ومحل ذلك ما لم يقم مانع من الإرث كالرق واختلاف الدين؛ 
والقتل» أو كون الموروث رسول الله يك وذلك لما جاء في السنة عسن 
رسول الله يك من تخصيص عموم الآية بمنع الإرث في حق أولمك. فمن 
ذلك: ما جاء عن أسامة ابن زيد (رضي اللّه عنهما) عن النبي 4 أنه قال: 
((لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم))”". 





. 74 والآية من سورة النساء آية:‎ .١57/9 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. ١١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
. 85/5 ونيل الأوطار‎ ١۱۹/۲ والموطاً‎ ۱۹٤/۸ صحيح البحاري‎ )۳( 


١ ۷۹‏ : التمطهيد 








ومنه: عن عمر له أنه قال: ”معت البي يي يقول: ررليس لقاتل 
میراث). 
ومنه: حدیث ابي بکر ررلا نورث ما تركناه صدقة)» فإن هذا 
الحديث أحرج الميراث من البي بل من عموم الميراث الذي دلت عليه 
الآية.لغة كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الأمثلة الي لا يتسع ها الال 
هنا. 

وقد رأى البعض أن السنة مقدمة على الكتاب. 

قال يى بن أبي كثير: ((السنة قاضية على الكتاب» ليس الكتاب 
قاضياً على السنة))"" لأن الكتاب قد يكون فيه ما يحتمل أمرين» فققأن 
السنة فتعين أحدهماء فيعمل به دون الآخر. 

وقد يكون ظاهره الأمرء فتأق السنة فتخرجه عن ظاهره. وهذا 
يدل على تقدم السنة. 


)١(‏ نيل الأوطار 85/5 وقال رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه» فيض القدير 
٥‏ (ه) عن رحل (ح) . 

(؟) صحيح البحاري 85/8١-185ء‏ باب قول النبي 4 :"لا نورث ما تركناه صدقة"» 
الزرقاني على الموطأ ٤۸۳-٤۸۲/٥‏ . 

() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: 47» تقددم محمد الحافظ التيجاني» 
ومراجعة عبد الحليم محمّد عبد الحليم وغيره» الطبعة الأولى مطعبة السعادة» الناشر: دار 
الكتب الحديثة . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي ون 


وأحيب عنه بأن ليس المراد إطراح الكتاب وتقديم السنة» وإنفما 
المراد بقضائها عليه كوها بيانا وشرحاً له» فلا يتوقف مع إجماله واحتماله 
إذا بنيت السنة المقصود منه» ويدل لذلك قوله تعالى: « وَأَنرَاتَآ اليك 
لسر بي ناس مَا نل لهم 4 00 

فالآية كما ترى صريحة في أن السنة بيان للقرآن» فهي تباين 
بحمله؛ وتقيد مطلقه» وتخصص عمومه. فهذا هو وجه تقديعها عليه وهو 
للقرن ن الل 

روف ب اا رن ران بن تحصن كان اليا وة 
أصحابه» فقال رحل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقالله: 
أدنه» فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت 
د فة اة الظهر ارا رضن الف ارا وال اراق 
اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تحد الطواف 
بالبيت سبعاء والطواف بين الصفا وا مروة سبعاً؟ ثم قال: أي قوم حذوا 


عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن)”". 


. 45 سورة النحل آية:‎ )١( 
. 9-8/4 انظر تفاصيله في: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
. 48 الكفاية للحطيب البغدادي ص:‎ )۳( 


Vf‏ التسهيد 





المرتبة الثالفة: 

(ما دل على حكم سكت عنه القرآن» فلم يثبتهه ولح ينفهء 
كالأأحاديث الي أثبتت حرمة اللجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
وأحكام الشفعة» ورجم الزاني المحصن» وتغريب الزافي البكرء وإرث 
الجدة» وغير ذلك)”". 

ولا حلاف بين العلماء في المرتبتين الأوليين» وإئما اللخلاف في 
الثالثة الى أثبتت أحكاماً لم يتعرض لا القرآن نفياً أو إثباتاً. 

قال الشافعي (رحمه اللّه): وسئن رسول اللّهِ مع كتاب الله 
وجهان: 

أحدهما: نص كتاب» فاتبعه رسول الله كما أنزل اللّه. 

والآخر: جملة» بين رسول الله فيه عن الله معيئ ما أراد بالجملة؛ 
وأوضح كيف فرضها: غاا أو ا وكيف أراد أن يأ به العباد» 
وكلاهما اتبع فيه كتاب اللّه. 

قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا ف أن سئن البي من ثلائة 
وجوهء فاجتمعوا منها على وجهين: والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبين رسول الله ما نص 
الكتاب. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي V٤‏ 
سس سس ع مع سمس ص ار سس ےک 


والآختر: نما أنزل فيه جملة كتاب» فبين عن الله معيئ ما أراد. 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والؤجه العالثة ما مح سول الله فة هباي لبنس جح 
کتاب. 

فمنهم من قال: جعل الله له» بما افترض من طاعته» وسبق في 
علمه من توفیقه لرضاه» أن یسن فیما لیس فيه نص کتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل في الكتاب. كما 
كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملها» على أصل جملة فرض الصلاة 
وكذلك ما سن من البيوع وغيرها. من الشرائع؛ لأن الله قال: ظ ك 
اكوا نوكم بَتِنَصُم بالطل » ”". وقال: ( وَأحَلَ َه لوحي 
ربا أ 4. فما أحل وحرم» فإغا بين فيه عن الله» كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: جاءته به رسالة الله» فأثبتت سنته بفرض اللّه. 

ومنهم من قال: آلقى ي روعه كل ما سن» وسنته الحكمة السيّ 
ألقى في روعه عن الله» فكان ما ألقى في روعه سنته9". 


. ۲۹ سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: ٠۷٠١‏ . 

(1) الرسالة للإمام الشافعي ص: 017-517. تحقيق محمّد سيد كيلاني الطبعة الأولى سنة: 
8ه - 315 ١م.‏ مصطفى البابي الحليي. مصر . 


Vo‏ التمهيد 





فاختلف العلماء في المرتبة الثالثة من حيث إثباتها لأحكام لم 
يتعرض لا القرآن» لا من حيث وجودها. 

فذهب الجمهور إلى أن السنة أثبتت أحكاما لم ترد في القرآن. 
وذهب جماعة ومنهم الشاطبي”' إلى أنه ليس في السنة أمر إلا وله أصل ف 
الان ٠‏ 

قال ابن القيم بعد أن ذكر انقسام السنة إلى ثلاثة أقسام» وبين 
كل قسم قال: ((فما كان منها زائداً على أصل القرآن» فهو تشريع مبتداً 
من النبي يه تحب طاعته فيه؛ ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديها لها على 
الكتاب» بل امتثالا لا أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسوله ل لا 
يطاع في هذا القسم» م يكن لطاعته معئ» وسقطت طاعته المختصة به» 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى» أبو إسحاق» الإمام المحقق الناظر الأصولي المفسر الفقيه. له 
مؤلفات جليلة منها: كتاب الموافقات في أصول الفقه. توفي سنة: ٠‏ ۷۹ه. انظر: الفح 
المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ٠٠٠-۲٠٤/۲‏ . 

(۲) ابن القيم هو: العلامة همس الدين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي؛ 
الحنبلي» الفقيه المفسر» الأصولي» النحويء المتكلم الشهير يابن القيم الجوزية. تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية. مصنفاته كثيرة منها: زاد المعاد» وأعلام الموقعين» والصواعق المرسلة 
وغيرها. ولد سئة: ۱ه وتوقل سنة: ١٥۷شے.‏ انظر: عختصر مقدمة الصواععق 
المرسلة لزكريا علي يوسف. مطبعة الإمام» مصر . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۷٦‏ 
صب سس د 


وأنه إذا لم تحب إلا فيما وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة 


سا 
وام 


حاصة تختص به» وقد قال تعالى: ط مّن يُطِع آَلرّسُولَ فَقَدَ أَطَاع أله ه. 
وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على 
كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب» ولا حديث خيلر 
الشرط؛ ولا أحاديث الشفعة» ولا حديث الرهن في الحضر» مع أنه زائد 
على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير الأمة إذا 
عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاةء ولا 
) حديث وجوب الكفارة على من جامع قي نمار رمضان» ولا أحاديث 
إحداد المتوق عنها زوجها مع زيادتما على ما في القرآن من العدة). 
أدلة القائلين بأن السنة لم تغبت من الأحكام إلا ما له أصل في القرآن: 
قال الشاطبي: «السنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل 
مجمله؛ وبيان مشكله؛ وبسط مختصره؛ وذلك لأنها بيان له» وهو الذي دل 
عليه قوله تعالى: « وَأَنرَلنَآ اليك آلذَ ڪر لبن للئاس ما ڙل الَيَمَ په ”> 
فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلاالة إجمالية أو 


. م6١ سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين لابن القيم 5/7 2315-1501 تحقيق عبد الرحمن الوكيل» يطلب من 
دار الكتب الحديثة» مطبعة السعادة. مصر. ۱۳۸۹ ۵ه - ۱۹1۹م . 

(۳) سورة النحل آية: ٤٤‏ . 


۷۷ التمهيد 
تفصيلية» وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هوكلية الشريعة وينبوع لماء 
فهو دليل على ذلك؛ لأن اللّه تعالى قال : 9 ونك لعل خُلُق عَظِيمٍ 
رة 4 . وفسرت عائشة ذلك بأن حلقه القرآنء 50 
على ذلكء؛ فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن» لأن الخلق 
حصور في هذه الأشياء» ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء؛ فيلزم من 
ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة» لأن الأمر والنهي أول ما في 
الكتاب. ومثله قوله: « ما فَّطنًا فى الكتلب من شَىّْءِ 4". وقوله : 
( ليم أحَمَلتُ لَكمْ دِيتَكم 4”". وهو يريد إنزال القرآن. 

فالسنة إذن في الأمر بيان لما فيه. وذلك معن كوفا راجعة إليه 
وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك . 
أدلة القائلين باثبات السنة لأحكام لم يتعرض ها القرآن: 


1ب أن الله تغالى قرن الإبمان به بالإيمان برسوله يل فقال حل 





شأنه: « فَعَامبُواً بآلله وَرُسْلء 74 وقال: ل إِنَّمَا آلمُوْمبُو رت آلَّذِينَ 


. 4 سورة القلم آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية: ۳۸ . 

(۳) سورة للمائدة آية: ۲ . 

. ٠١-٠۲/٤۲ الموافقات للشاطي‎ )٤( 
. ١/١ سورة النساء آية:‎ )5( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب .الشنقيطي ۷۸ 





ر ر © ”دس رر ١‏ - 20 ی س کت 
اموأ يالله وَرسوليء 4 ' وقسال: ل فُنَامِنُوا بالل ورَسُولِهِ لني الْأمّي 


2 
ر 


ای بین اہ ولیہ ترمو لعلكم هدور ۾ *. 

قال الشافعي: «فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذي ما سواه تبع له: 
الإبعان بالله» ثم برسوله»". 

والإعان به هَل يقتضي تصديقه واتباعه في كل ما جاء به» سواء 
كات قران أم سنة» وسواء كانت مثبتة لحكم لم يتعرض له القرآنء أم 
تعرض لهء لقوله تعالى: ١‏ وَمَا ينطق عَن الهَرّفت #5 إن هو إل وَحَو 
یوی ر 4 . 

؟- وجوب طاعة الرسول: دلت نصوص القر«ن على وجوب 
اتباعه وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه» كقوله تعالى: « يتأَيْهَاائّذِينَ اا 


ن واه موي 0 8 2 8 مدا وا مد 
يعوا اله وَأطیعواً آَلرسُولَ وَأَؤْلِى الْأَمْرٍ نکم قإن تََرَعَتُم في شَىْءٍ 
و ۶ 

۵ 


ده إلى لل ولول إن كط ؤبئوة ب وآليو لحر" . 


. ٠۷١ سورة الور آية:‎ )١١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠١۸‏ . 
(۳) الرسالة امام الشافعي ص: ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة النجم آية: "27 ٤‏ 

., سورة النساة آية: 8ه‎ )٥( 


يا يت 

««والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الرد 
إليه في حياته» وال سنته بعد وفاته») 

وقالة تو اواطيكو أك O‏ 

قال الشاطبي: ((وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو 
دال على أن طاعة الله ما أمر به ونمى عنه لا كتابه»وطاعة الرسول ما أمر 
به ونمى عنه ثما جاء به ما ليس في القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من 
طاعة الله. 





وقال: ( فَليِحَدَرِ آلذِينَ كَالِقُونَ عَنَ مرم أن تُصِيبَهمَ فقْمَةٌ أ 
يْصِيبَهُمٌ عَدَابُ ب اليم رجي 4" فاحتص الرسول عليه الصلاة والسلام 
بشيء يطاع فيه» وذلك السنة الي لم تأت في القرآن))"". 

وقال تعالى: < من يطعم آلرُسُولَ ذ نَقَدَ EINE‏ وقال: $ ومآ 


اک او ل فخذوه وما تھ ا وقال: ل إن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 2١4/4‏ والسنة ومكانتها ص: 4۲۹ وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر ۲۲۹/۲» دار الفكر. بيروت . 

(۲) سورة المائدة آية: ٩۲‏ . 

(۳) سورة النور آية: ٦۳‏ . 

. ٠١/٤ الموافقات للشاطي‎ )٤( 

. ۸۰ سورة النساء آية:‎ )٥( 


(5) سورة الحشر آية: ٠‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A»‏ 
ا ا ی 


رص اق 0 


فَانّمَا ey‏ ن تی بنا هة عه آ4 ق جم 


وقال تعللى: «فّلاً وَرَبَكَ لا يُوْمْنُوَ حََّ يُحَكمُوكَ فيمًا 
شوتر ينيد ذه 3 عدر : فى أَنفْسِهمٌ حَرَجًا مما قَضَيِت وَيُسَلمُوا 
تَسْلِيمًا (: 274. 

فهذه الآيات وغيرها من أدلة القرآن» تدل على لزوم طاعة 
الرسول 4# في كل ما أمر به ونمى عنهء ولو كان زائداً على مافي 
القرآن. 

۳- وردت أحاديث كثيرة تدلت على ذم ترك السنة» والاكتفاء 
بالقرآن» ولو كان ما في السنة في القرآن لما كان الاكتفاء به ت ركا ها. 

- منها ما أخرجه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 
الله ل أنه قال: رر ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» لا يوشك رجحل 
شبعان على أريكته”" يقول: عليكم هذا القرآن» فما وجدتم فيه من 


٠. سورة الفتح آية:‎ )١( 
, 56 سورة 5 النساء آية:‎ )۲( 
الأريكة: السرير المزين. انظر: تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سنن أي‎ )"( 


داود؟/ه. 6 


/١‏ : التمهيد 








حلال فأحلوه» وما وحدتم فيه من حرام فحرموه» ألاء لا يحل لكم الحمار 
الأهلي» ولا أكل كل ذي ناب من السبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغي 
عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يققروه فله أن 
يعقبه.”" ثل قرا . 1 

واا رک اھا غو عنيد الله بن أن راف عل آبية عدي 
البي يلل قال: (( لا ألفين أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
ما امتا هآر يت عنه فيقول: لا تذرئ» نا وحدنا في كات الله 
اتبعناه))(". 

- ومنها: ما أخرجه الخطيب البغدادي عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي معت رسول الله يك حرم أشياء فذكر الحمر الأنسية» ثم قال: 
««يوشك رجحل متكيء على أريكته يحدث بالحديث من حديثي» فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا حلالا أحللناه» وما وجدنا حراما 


حرمناه» ألا وإنما حرم رسول الله و مثل ما حرم الله عز وجل)“. 


)١(‏ من الأعقاب. وهو المحازاة بالصنيع. أي: يأحذ منهم بدل ما فاته من قراه. انضر: 
تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سنن أي داود ٠٠٥/۲‏ . 

(۲) ابو داود ٥۰٥/۲‏ . 

(۳) ابو داود ٥۰٥/۲‏ . 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: ۳۹ أبو داود ٠٠٠/۲‏ والموافقات 
4 . 


خبر الواحد. وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي AY‏ 
سس ست ست هر ررد راس سس رس جب بو وس ا سس سس تس ست 


:- لأن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة؛ لم 
ينص عليها في القرآن» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها» وتحيمم 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر...)”"". 

أحاب القائلون بأن السنة لم تثبت من الأحكام إلا ما له أصل في 
القرآن» عن أدلة الفريق الآخر هما يأ: 

أما عن الدليل الأول: 

فقالوا: إن السنة بيان وشرح للقرآنء قال الشاطي: ررلأنا إذا بئينا 
على أن السنة بيان للكتاب» فلا بد أن تكون بياناً لما في الكتاب احتمال 
له ولغيره» فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل المكلف 
على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه» وأطاع رسوله في مقتضى 
بيانه» ولو عمل على غخالفة البيان عصى الله تعالى ف عمله على مخالففة 
البيان» إذ صار عمله على حلاف ما أراد بكلامه» وعصى رس وله ف 
مقتضى بيانه» فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» وإذا 
م يلزم ذلك» لم يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في 
الكتاب. 





. ٠٠/٤ الموافقات للشاطي‎ )١( 
. ۱۹/٤ نفس المصدر‎ )۲( 


AY‏ التمطهيد 





وأيضاً قألوا: إن زيادة الأحكام في السنة إنما هي زيادة الشرح 
على المشروح» وإلا لم يكن شرحاًء وهذا ليس بزيادة في الواقع. وعلى 
هذا المعن يرل الدليل الثاف. 

وأجابوا عن الدليل الثالث يما يتلخص في أن الكتاب دل على 
وجوب العمل بالسنة» لأنها بيان له وشرحء وإن تلفت مآخذ العلماء 
في ذلك عا يأن : 

-١‏ فمنهم من سلك سبيل العموم» وجعل العمل بالسنة عملا 
بالقرآن» ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود #ه» فروى أن امرأة من بي أسد 
أتته فقالت: بلغ أنك لعنت ذيت وذيت» والواشمة والمستوشمة» إني قد 
قرأت ما بين اللوحين» فلم أجحد الذي 7 تقول. فقال ها عبد اللّه:أما قرأت 
ار ل دو وا هنک عة فانرا و ترا آل +" 

قالت: بلى. قال: فهو ذاك. وثي رواية قال عبد الله: «لعسن 
الله الواشمات والمستوشات والمتنمصات والتفلحات للحسن 


)١(‏ نفس المصدر ۲١/٤‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
ص: ۳۸٣١‏ . 

(۲) سورة الحشر آية: ۷ . 

() الوشم غرز الحلد بإبره وحشوه كحلاً أو غيره ليخضر مكانه اه هدي الساري 
ص: ۲۰١‏ . 

. ١19 النامصة: الى تنتف الشعرء المتنمصة الى تطلبه اه هدي الساري ص:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطى A4‏ 
مسج تك 


المغيّرات تلق اللّم» قال: فبلغ ذلك امرأة من بي أسد فقالت: يا أبا عبد 
الرحمن بلغئي عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال: رروما لي لا ألعن من 
لعنه رسول الله يك وهو في كناب الله!». فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصجف فما وجدته. فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال اللّه 
قك: < ر ل فُحَدُوة وما تهدكم عَنَهُ فآنتهواً "". 

فظاهر قوله في «هو في كتاب اللّم) ثم فسر ذلك بقوله (وما 
أتاكم الرسول فخذوه) دون قوله: (ولآمر ممم فليغيرن حلق ال“ أن 
تلك الآية تضمنت جميع ما في الحديث النبوي. 

وروي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرماً عليه ثيابه» فنهاه 
فقال: اثتئ بآية من كتاب اللّه تزع ثيابي. فقرأ عليه (وما آتاكلم 
الرسول فحذوه) الآية. 

وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصرء فقال له ابن 
عباس: أتركهما. فقال: إنما كمى عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عمباس: 
(«(قد غمى رسول الله يخ عن صلاة بعد العصر) فلا أدري أتعذب عليهما 





)١(‏ صحيح البخاري ۲۱۲/۷ فما بعدهاء وصحيح مسلم 15/1؛ وجامع بيان العلم 
وفضله م 
(؟) سورة النساء آية: ١١9‏ . 


Ao‏ التمهيد 








أو تؤوحر؟ لأن الله قال: ل وَمَا كانَ لين 5 مُوْمِنَة إذا قَضَى الله 
وَرَسُولهة أمْرًا أن يَكونَ لَهُمْ ألْخيرةُ م من أثرهم >" 
- أن السنة (بيان لما أجمل ذكره من الأحكام» إا بحسب 

كيفيات العمل» أو أسبابه» أو شروطه» أو موانعه» أو لواحقه» أو ما أشبه 
ذلكء كبياما للصلوات على اختلافهاء في مواقيتها وركوعها وسجودها 
وسائر أحكامهاء وبيانها الزكاة ومقاديرها» ونصب الأموال المزكاة» وتعين 
ما يزكى ما لا يزكى» وبيان أحكام الصوم؛ وما فيه ما لم يقع النص عليه 
في الكتاب» وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية» والحج والذبائح والصيد 
وما يؤكل ما لا يؤكل» والأنكحة وما يتعلق بما من الطلاق» والرحعة 
والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره. 
كل ذلك بيان لما وقع حملا في القرآن. وهو الذي يظهر دحوله تحت 
الآية الكركة: «١‏ رلت اليك آلذَڪَرَ لین للثاس ما تل اليه 4. 

وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق 
أتحد في كتاب اللّه الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتمد هذا في كتاب الله مفسراً؟ إن كتاب الله 
أهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. 


75 والآية من سورة الأحزاب‎ 275-1١ 5/4 الموافقات‎ )1١( 


(۲) سورة النحل آية: ٤٤‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A"‏ 
poe REDNESS‏ معو ويج ويح يجي جم جه موصو وج مج م وم رمعت وفص ص سصم م جه ب EA Oe VE ECO‏ 


وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال 
مطرف: واللّه لا نريد بالقرآن بدلاء ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على 
رسول الله يك ويحضره جبريل بالسنة الي تفسر ذلك. قال الأوزاعي: 
الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 

قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. 

وسثل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية 
على الكتاب» فقال: ما أحسر على هذا أن أقوله» ولكيئن أقول: السنة 
تفسر الكتاب وتبينه". 

۳- (أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين» ويكون هناك ما 
فيه شبه بكل واحد منهما؟ فتأن السنة فتلحقه بأحدها أو تعطيه حكما 
خاصاً يناسب الشبهين» وقد ينص القرآن على حكم بشيء لعلة فيه» 
فيلحق به الرسول #5 ما وحدت فيه العلة» عن طريق القياس)“. 


)١(‏ الموافقات 4/ه 35-9 والسنة ومكانتها للسباعي ص: 85 فما بعدها» وجامع 
بیان العلم وفضله ۲۳٤/۲‏ . 

(۲) السنة ومكانما ص: ۳۸۸ و ١‏ نظر تفصايل ذلك کله في الموافقات ٠۲/٤۲‏ فما 
بعدها, 


وإليك مثالاً لكل من الأنواع الثلاثة الى أشار إليها السباعي أعلاه ثم ذكرها: 


AV‏ التمهيد 





-٤‏ أن القرآن تضمن المقاصد الكلية للتشريع الي يقصدها لي 
القرآن جاء ما يكفل مصالح العباد في الدارين» وجماع سعادة العبباد لي 


الدارين في ثلاثة أشياء: 


مثال الحكمين المتقابلين: (أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث؛ فبقيت هناك أشسياء لا 
يدري أهي من الطيبات أم من الخبائث» فبين اكل أا ملحقة بإحداهماء فنهى عن أكلى 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وفبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية؛ 
كما ألحق اي الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بالطيبات) اه السباعي. السنة 
ومکانتها ص: ۳۸۹ . 

مثال لما أعطي حكماً خاصاً بين شبهين: (حعل الله النفس بالنفس» وأقص من الأطراف 
بعضها من بعضء أما في الخطأ: ففي القتل الدية» وقي ١‏ لأطراف دية بينتتها السئة» 
فأشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرهاء فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر 
الأطراف» ويشبه الإنسان التام لخلقته» فبينت السنة أن ديته الغرة عبد أو أمة ‏ وأن 
له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين فيه) اه السباعي؛ السنةة ومكانتها ص: 
4۰-۹ . 

مثال لما ألحق بطريق القياس : (حرم الله الجمع بين الأحتين في النكاح وجاء في القرآن : 
« وَأْحكَ لكم ما وَرَآءَ َلك ¢ [النساء:؛ ؟] فجاء فهيه اكتف عن الجمع بين اللمرأة 
_ وعمتها أو حالتها من باب القياس» لأن المعن الذي لأجله ذم الحمع بين الأختين موحود 
هناء وهو ما عبر عنه في الحديث : (( فإنكم إذا فعلتم ذلك» قطعتم أرحامكم) والتعليل 
يشعر بوجه القياس) اه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص: 74٠0‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي AAR‏ 


)١(‏ الضروريات وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل. 

( ؟) الحاحيات وهي: كل ما يؤدي إلى التوسعة ورفع الضيق 
والحرج كإباحة الفطر في السفر والمرض. 

(۳) التحسينيات وهي: ما يتعلق ممكارم الأحلاق ومحاسن 
العادات كالطهارة وأخذ الزينة في اللباس ومحاسن الحيئات والطيب)0©. 

وقد دل الاستقراء على أن هذه المقاصد الثلاثة ومكملاتما قد جاء 
مما القرآن الكريم أصولا يندرج تحتها كل ما في القرآن من أحكام 
وجحاءت با السنة نيان كفيك ا ورد في القرآن منها. 

فالسنة إذن في بجموعها ترحع بالتحليل إلى هذه الأصول 
الغلاثة". 

الإجابة عما أجيب به عن أدلة الجمهور: 

للجمهور أن يردوا على تلك الإجابات ,عا يأني: 

أما عن الجواب الأول والثابي: 

فإنما كان من السنة بياناً لما احتمله الكتاب» فهذا لا نزاع في أنه 
بیان للکتاب وشرح له» وإنما الخلاف» فيما استقلت السنة بتشريعه هما لم 
)١(‏ الموافقات ٠٠/٤‏ . 


(؟) انظر تفاصيل ذلك في السنة ومكاتا في التشريع الإسلامي للسباعي ص: 8/8" 
والموافقات للشاطي ۲۷/٤‏ فما بعدها . 


۸۹ اللتمهيد 








يتعرض له الكتاب نفيا أو إثباتاء وهو الذي دلت النصوص السابقة على 
وجواب طاغة رسول الله له قد وطاعته يك فيه طاعة لله لأمره 


- 


تعالى بطاعة رسوله فيما شرعه. قال تعالى : « يَكأَيُهَاانّدينَ ءامو وأ أطيعوا 


5-5 


لَه وَأَطيعُوأ آَلتسسُولَ 4 الآية. وقال جل شأنه : « فَليَحَدَرٍ ألّذِينَ نحَالِقُونَ 


اكه 


عَنّ مره أن تُصِيبَهُمٌ فتَمَةٌ أَرَ يْصِيبَهُمْ عَذا بُ اليم ليث و4 2*4 
وقول الشاطبى: (رحمه اللّم) إن قوله تعالى: ١‏ قلا وَرَبَكُ لا 


و 
د 


يُوْمْنُونَ حت يُحَكُمُوكَ فيمًا تج A E‏ نفسهم 


م 


رع عات بو 8 م 


نكا سس حون : “وقوله: لا وأطيعوا الله 


ع چ غ2 ۳ و د اق 
وَأطيعوا الرَسُول وَلَحَدَرُواً 4 “ وقوله: e‏ فَقَد الله 
4 وقوله: ١ط‏ وَمآ َاتَلكم ليسول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَلكمْ عَنَهُ فآنتهواً +01" 


والآينين اللقين ذكرقما قبل هذه الآيات آنفاء اه 


. سورة النساء آية: 9ه‎ )١( 
. سورة النور آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء آية: 560 . 
)٤(‏ سورة المائدة آية: ٩۲‏ . 
(5) سورة السناء آية: ۸۰ . 


. سورة الحشر آية: لا‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 
ممصم ص عمسم م و مر سر ل م م سس سر م سو ع مومسم عمسو عمس مر يي لصو ا 1 


ما في السنة ليس في الكتاب» تقدم“ توجيه دلالة اللصوص على أن في 
السنة من التشريع مال يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاً. 

ويرد على الحواب الأول ما أجابوا به عن دليل الجمهور القالث 
والرابع بأن ما استدلوا به نما نقلوه عن عبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن 
بن يزيد» وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) فإنما يدل على وحوب 
اتباع رسول الله يك بامتثال ما يأمر به واحتناب ما ینهی عنه» لأن قوله 
تعالى: وا E‏ فَحُدُوهُ 24 الآية» لا يدل عنطوقهأو 
مفهومه على لعن الواشمة والمستوشمة... إلخ» وإنما يدل على لزوم اتباع 
الرسول يلل في كل ما جاء به» واتباعه يله في كل ما حاء به محل اتفاق. 

ويجاب على الدليل الثاني عن دليل الجمهور الثالث والرابع: بأن ما 
استدلوا به من أن السنة بيان لما أجمل ذكره من الأحكام... إلخ. يقال فيه: 
إن الخلاف فيما أثبتته السنة مما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاء أما ما 
كان داحلا تحت نصوصه فلا حلاف فیه. 

وما رووه عن عمران بن حصین وغیره» لا يرد عليناء لأنا لا نرى 
الاكتفاء بالقرآن» وعدم الاحتجاج بالسنة» بل نرى أن السنة بيان للقيآن 


فيما بمكن أن يدحل تحت منطوقه أو مفهومة) وأما ما لا يمكن دخوله 


. انظر : ص: 17 من هذا البحث فما بعدها‎ )١( 
. ۷ سورة الحشر آية:‎ )۲( 


٩ ۱‏ التمهيد 








تحته» مما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاء نرى أنه تشريع استقلت به 
السنة» يحب اتباعه بنص كتاب اللّه("). 

ويجاب عن الثالث منه : بأنه لا داعي إلى الالحاق بالشبه والقياس» 
لثبوت تلك الأحكام بالسنة» لا سيما وأننا متفقون جميعاً على وحوب 
العمل مما ثبت بالسنة. 

ويجاب عن الرابع منه: بأن ما استدلوا به من أن القرآن تضمن 
المعاني الكلية الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة» وإنما في السنة لا يعدو تلك 
المعاني وهي: 

.تايرورضلا-١‎ 

؟-الحاجيات. 

- التحسينيات ومكملاتها» حيث كان القرآن أصولا يندرج 
GU a OE‏ 
فإن ذلك لا يمنع أن تثبت السنة من الأحكام مالم يكن في القرآن» 
ويتضمن تلك المقاصد» لا سيما وقد ثبت في السنة من ذلك ما يعسر 
استنباطه من نصوص القران. 

- فمن ذلك حديث أبي قتادة هه ((من قتل قتيلاً فله سلبهم)9©. 


. انظر : ص: 47 من هذا البحث فما بعدها‎ )١( 
. 07/4 وسبل السلام‎ 255/١7 مسلم مع النووي‎ )1( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۲ 
| 


- ومنه حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن البي يل (رقضى 
بيمين وشاهد)”". 

- ومنه حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن- البي 4# (( نمى 
عن بيع الكاليء بالكاليء»» يعن (الدين بالدين)””. 

- ومنه حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: ((اشترى رسول 
الله يه من يهودي 20 بنسيئة» فأعطاه درعا له رهنا»". 

ت و بدي كاين ب عبن الله ع قال رقش رر ل :ااه ا 
بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطصرق فلا 
شفعة)9). 
- ومنه ما أحرجه مالك عن قبيصة بن أبي ذئب أنه قال: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقالت أبو بكر: مالك في كتاب 
الله شيء» وما علمت لك من سنة رسول الله ل شيقاء فارحعي حي 


)١(‏ الموطأ 9771/5 أبو داود ۲۷۷/۲ الأم للشافعي ۱۸۲/۷ الأميرية ببولاق سنة: 
4ه مصر. 

(۲) سبل السلام 5/5 45-4» وقال :" رواه أبو إسحاق» والبزار بإسناد ضعيف» ورواه 
الحاكم والدارقطي من دون تفسير؛ لكن في إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو 
ضغيف". قال أحمد :" ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين 
بدين" اه الصنعاني من نفس المصدر . 

() صحيح مسلم مع النووي ١١/753؛‏ صحيح البخاري ١15/7‏ . 

(4) صحيح البخاري 49-9//7., والموطأ 7١7/5‏ . 


E ۹۳‏ الت 








أسأل الناس. فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله بل 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة 
الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لحا أبو بكر الصديق. 

- ومنه ما أخرجه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) في تخيير 
الأمة إذا عتقه تحت عبد. قالت عائشة: (رفدعاها- تعن بريرة- 
البي ي فخيرها من زوحها. فقالت: لو أعطيتن كذا وكذا ما ثبت 
عنده» فاحتارت نفسها»". 

- ومنه في إحداد المتوق عنها زوجهاء ما أخرجه مسلم عن أم 
حبيبة زوج النبي 4 أنما قالت: (( معت البي بل يقول على المنبر: لا يمحل 
لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلات» إلاعلى 
ع أربعة أشهر وعشرأ»". 

- ومنه قي العقل وفكاك الأسير ما أحرجه البخاري من حديث 
أبي ححيفة قال: (( سألت علي بن أبي طالب 5ه هل عندكم من شيء 
مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي 
فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا ما قي القرآن إلا فهماً يعطى رحل في 


)١(‏ الموطأ مع تنوير الحوالك ٠٠۴٠/١‏ والكفاية للحطيب البغدادي ص: 11ء ويل 
الأوطار ١/١۷٠ء‏ وابن ماحة ۸٤/۲‏ . 

(؟) صحيح البخاري 2187/7 و صحيح مسلم 5١14/4‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۲۰۲/٤‏ والموطاً ٥۹٩/۲‏ . 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 
كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاف))7 2 , 

- ومنه ما أحرجحه مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال 
لي رسول الله : ( يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة). 

- ومنه ما أحرجه الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي 
4 (('قضى أن الخراج بالضمان )) قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

- ومنه ما أخرجه البخاري عن عروة عن عبد الله بن الزبير(رضي 
لله عنهما) أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خحاصم الزبير عند النبي للل في 
شراج الحرة”؟ الي يسقون بما النخل؛ فقال الأنصاري سرح الماء يمر فلب 
عليه فاختصما عند البي 2. فقال رسول الله 4 للزبير: اسق يا زبيرء 


. 151/9 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2155/4 والموطأ 501/57 . 

() الترمذي مع تحفة الأحوذي» 5048/4 قال ابن حجر بعد أن أحرحه في بلوغ المرام 
: "رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وان الجارود 
وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعابي: "الحديث أحرجه الشافعي وأصحاب 
السنن بطوله» وهو: أن رجلاً اشترى غلاما في زمن رسول الله وه وكان عنده ما شاء 
الله» ثم رده من عيب وحده» فقضى رسول الله ته برده بالعيب» فقال المقضى عليه: قد 
استعملته» فقال رسول الله ذه : الخراج بالضمان. والخراج هو: الغلة والكراء. اه من 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٠١/٣‏ . ۰ 
)٤(‏ شراج الحرة : مسائل المياه . 


46 التمهيد 








م أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك» 
فتلون وجه رسول الله يك ثم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حي 
يرجع إلى الجدر))2"0. 

- ومنه ما أخرحه البخاري عن أبي هريرة ه قال: بينما نحن 
جلوس عند البي 4 إذ حاءه رحل» فقال يا رسول الله هلكت» قال: 
مالك؟ قال: وقعت على امرأيٍ وأنا صائم» فقال رسول الله ي: هل تحد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال 
لا. فقال: فهل تحد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال فمكث النبي يلل 
فبينا نحن على ذلك أوتي البي ل بعرق فيها نمرء والعرق المكتل» قال: أين 
السائل فقال: أناء قال: حذ هذا فتصدق به» فقال الرحل أعلي أفقر من يا 
رسول اللّه؟ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل 
بيي» فضحك البي وَل حى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك ). 

- ومنه ما أحرجه البخحاري أيضا عن أبي سعيد الخدري 5 قال : 
قال النبي يل ليس إذا حاضت -يعي المرأة- لم تصل وم تصب؟»“. 


. ۲۸٤-۲۸۳/۲ صحيح البخاري 2178/7 وسنن ابي داود‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري 4۰-۳۹/۳» وصحیح مسلم مع النووي ۲۲٤/۷‏ فما بعدهاء 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام 157/9 . 

(۳) صحيح البخاري ٤۳/۳‏ وسبل السلام ٣۳/۳‏ . 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹٦‏ 
سب يي تك 


- ومنه ما أخرحه مسلم عن ابن عمر يه أن رسول الله يك قال : 
«البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 
الخيان)20. 

فقد تضمنت هذه الأحاديث وغيرها من الأحكام ما لم يتعرض له 
القرآن نفياً أو إثباتأه (بل أحكام السنة ال ليست في القرآن إن لم تكن 
أكثر منها لم تنص عنها»”". 

هل للخلاف أثر؟ 

لم يترتب على احتلاف» الفريقين أثر» لاتفاقهما على و حوب 
العمل بكل ما ثبت بالسنة. وغاية الخلاف: أن أحدهما يقول بإثبات 
السنة لأحكام ليست في القرآن» والفريق الآحر يقول: لم تنبت إلا ما هو 
مندرج تحت نص من القرآن» أو تحت قاعدة عامة من قواعده. 


(۱) صحي © وصح البحاري 7/١ل2»‏ والموطأ مع تنوير الحوالك ۷۹/۲ 
e‏ 26 

وتحفة الأحوذي شرح الترمذي 418/4 . ۰ 

(؟) أعلام الموقعين لابن القيم "١5/17‏ . 


۹۷ التمهيد 








أقسام الخبر باعتبار علد رواته» وبيان ما يفيده كل قسم: 

ينقسم الخبر باعتبار عدد رواته إلى: متواتر» وآحاد: 

الأول العواتر: 

التواتر في اللغة: تتابع أمور واحداً بعد واحد بفترة بينهماء مأخوذ 

et 5‏ “ 3 د ووا 0 )اع 6 
من الوتر» ومن ذلك قوله تعالى: « ثم أرسلنا رُسْلمَا تَثَرَا 2"4. أي واحدا 
بعد واحد بينهما فترة» والتاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. 

وقيل: التواتر التتابع مطلقاء ومنه قول لبيد في معلقته: 

5 س ۲ 
يعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها”") 
وقول حميد: 


EDS 506‏ ا (mM.‏ 
قرينة سبع إن تواترن مرة ضربن وصفت أرؤس وجنوب 


الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين: 
احتلفت عبارات الأصوليين تعريف الخبر المتواترء وإن كانت 


متفقة في المعن» وإليك تعريفاهم: 





. ٤٤ سورة المؤمنون آية:‎ )١( 

(۲) انظر : البيت في مختارات الشعر الجاهلي ۳۹۱/۲» بشرح محمّد سيد كيلاني . 

(۳) انظر : تاج العروس ٥۹1/۳‏ فما بعدهاء ولسان العرب ۲۷٠٣/١‏ فما بعدهاء 
والمختصر لابن الحاجب 1/7ه» والإحكام للآمدي 2١4/79‏ ومذكرة امول الفقه للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ص: ٠٠١-99‏ وروح المعاني للألوسي 54/١8‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۸ 
تك 


'فقد عرفه ابن الحاجب”'' بأنه: (( خبر جماعة مفيد بنفسه العللم 
بصدقه». | 
وقال الآمدي: (روالحق أن المتواتر قي اصطلاح المتشرعة عبارة عن 
حير جماعة مفيد بنفسه العلم بمخيره ). 

فكل منهما قيده بكونه خبر جماعة» احترازاً من خير الواحدء 
لكر مفيداً بنفسه العلم احترازاً من خبر جماعة لا يفيد العلم بنفسه» 
وإنما أفاد العلم بغير نفسه كالخبر انحتف بالقرائن» أو بغير القرائن» 
كالعلم.مخيره ضرورة أو نظرأًء فهما متفقان كما ترى©. 

وعرفه البيضاوي' ' بأنه (ر حبر بلغت رواته في الكترة مبلغاً 





)١(‏ هو: الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكرء الفقيه الأصوليء 
النحوي؛ المالكي» كان علامة زمانه ورئيس أقرانه» وكان أبوه حاحباً فعرف بهءله 
مؤلفات غاية في التحقيق منها: الكفاية ف النحو» (مختصر منتهى السول والأمّل) في 
الأصول. توق سنة: 5145ه. انظر: الأعلام للزركلي 774/5 والففح المبين في 
طبقات الأصوليين؟/5-60. 

(؟) المختصر لابن الحاجب 51/7 . 

(؟) الإحكام للآمدي ٠١/۲‏ . 

. ٠١/۲ والإحكام للآمدي‎ ٠۲/١ انظر تفاصيله ئي : المختصر‎ )٤( 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» الملقب بناصر الدينء 
المكئ بأبي الخير» المعروف بالقاضي. المفسر المحدث الفقيه» الأصولي المتكلم, الإمام» له 
مؤلفات عديدة منها: منها الوصول في أصول الفقه وشرح المختصر لابن الصاحب» 


۹۹ ۰ التمهيد 








أحالت العادة تواطؤهم على الكذب)”". 

وهذا التعريف كما ترى لا يختلف عن التعريفين السابقين» وكلها 
حلت عن قيد كون الخبر عن أمر محس» فيرد على تلك التعريفات ما كان 
متواتراً بالنظريات» وما كان كذلك لا يفيد العلم» لأن الجم الغضفير إذا 
أخبروا عن قدم العالم» فإن خبرهم قد لا يفيد العلم» وقد يقال بأن قيدهم 
بإفادته للعلم يخرج ما كان متواتراً بالنظريات. 

وعرفه القرافي بأنه (رحبر أقوام عن أمر محس» يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة). 

فقيده بكونه بر أقوام احترازاً من خبر الواحد» وبكونه عن أمر 
محس» احترازاً عن النظريات؛ فإن الجمع العظيم إذا أخبروا عن حدوث 
العام أو غير ذلك فإن خحبرهم لا صل العلم» ويعن باحس ما يدرك 
بإحدى الحواس الخمس. وقيده باستحالة تواطف هم على الكذب» 


احترازاً عن أخبار الآحاد» وبقوله: (عادة) احترازا من العقل» لأن العلم 


وشرح المنتحب في أصول الفقه. توفي سنة: ١1۸ه.‏ انظر: الفتح البين في طبققات 
الأصوليين ۸۸/۲ . 

(۱) منهاج الوصول مع شرحیه مماية السول والبدحشي ۲٠٤/۲‏ . 

(۲) شرح تنقيح الفصول في احتصار الحصول ص: ۳٤۹‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي o‏ 
امس ا ب ره تس تر رس و سو مم بت بجت سس سس ص 


المتواتر عادي لا عقلي» إذ العقل يجوز الكذب على كل عددوإن 
عظه”". 

فهذه التعريفات ترجع إلى أنه كل خبر بلغ رواته في الكثرة عددا 
يستحيل عادة معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب» عن أمسر مدرك 
باحدى الحواس الخمس» نحو سمعت ورأيت؛ لأن تواطؤ العدد الكثير في 
المعقولات غير مستحيل» بل واقع فقد تواطأ الجم الغفير على قدم العالمء 
وهو باطل. 





(۱) نفس المصدر ص: ٠٠٠-۳٤۹‏ . 








تعريف الخبر المتواتر عند أهل الحديث 

ذكر ابن الصلا ”© أن (أهل الحديث لا يذكرونه باسمه المخاص 
المشعر يمعناه الخاص» وإن كان الحافظ الخطيب”' قد ذكره؛ ففي كلامه 
ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمله 
صناعتهم» ولا يكاد يوجحد في رواياتهم» فإنه عبارة عن الخبر الذي 
ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولابد قي إسناده من استمرار هذا 
الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه). 

ولعل ما ذكره ابن الصلاح من عدم ذكر أهل الحديث لتعريفه 
خاص بالقدماء منهم» لأن متأخريهم يعرفونه بما يتفق مع تعريف أهلى 
الأصول وإن لم يفصلوا فيه القول مثل أهل الأصول. 


(1) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي موسىء المعروف بابن الصلاح» الإمام 
المحدث الفقيه الأصولي الشافعي له مؤلفات كثيرة منها: طبقات الفقهاءءوأدب المفيّ 
والمستفي» وعلوم الحديث. ولد سنة: لالاهده وتوف سنة: 71417ه. انظر: مقدلمسة 
علوم الحديث للدكتور نور الدين العتر ص: )57-17١‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي 514-515 . 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد, المعروف بالخطيب البغدادي الحافظ 
الإمام محدث الشام والعراق» صحاب التصانيف الكثيرة» منها: تاريخ بغدادء والكفاية في 
علم الرواية. ولد سنة: 79405هم وتوف سنة: 14517 ه. انظر: تقدم محمد الحافظ 
التجاني للكفاية في علم الرواية ص: 7١-1١1‏ , 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص: 51١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشئقيطي 1۰۲ 

وما أشار إليه e‏ الحافظ الخطيب له فهو قوله: (فأما الخبر 
المتواتر» فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشلهدقم 
مستقر العادة» أن اتفاق الكذب منهم محال. وأن التواطؤ منهم في مقدار 
الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر» وإنما أخبروا عنه لا يجوز دحول 
اللبس والشبهة في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى 
الكذب منتفية عنهم؛ فم تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على 
صدقه» وأوجحب وقو ع العلم ضرورة). 

كما عرفه ابن حجر" بقوله: (المتواتر هو الخبر الذي جمع أربعة 
شروط» وهي: 

- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم» وتوافقهم على الكذب. 

- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

- و کان مستند انتهائم الحس. 


. ٠١ الكفاية في علم الرواية ص:‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن علي بن أحمد أبو الفضل الكنانء الشافعيء المعروف بابن حجر 
العسقلاني» حامل لواء السنة» وقاضي الفضاة أوحد الحفاظ والرواة. ولد سنة: 
“الالاه. له مؤلفات كثيرة حليلة على جلالة قدره» ورسوحه في العلم. منها: الإصابة 
في أسماء الصحابةء وقذيب التهذيبء والتقريب» ونخبة الفكرء وشرحهاء وفتح البلري 
شرح صحيح البخاري. توفي سنة: ۲٥٠۸/ه.‏ انظر : مقدمة سبل السلام شرح بلسوغ 
المرام ص: ه. 


اح التمطهيد 





حاو قياف إل ل أن يصحب سخيرهم إفادة العلم لسامعه”". 

ثم قال: (وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصلء لأنه على هذه 
الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد» إذ علم الإسناد يبحث فيه عن 
صحة الحديث أوضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال 
وصيغ الأداء» والمتواتر لا يبحث عن رجاله؛ بل العمل ببهمن غير 
بحث)20. 

فلاح بما ذكر أن التعريف لعلماء أصول الفقه» وأن من عرفه 
من امحدثين إنما اتبع طريقة الأصوليين. 

وقد عرفه السيوطي في ألفيته في المصطلح بقوله: 

وما رواه عدد جم يحب إحالة اجتماعهم على الكذب 

فاا 

هل فيه فرق بين تعريف الأصوليين واحدثين له؟ 

لا فرق بين التعريفين كما هو واضح ما أسلفت نقله عنهماء 
ولعل ذلك راجحع إلى أن من عرفه من أهل الحديث اتبع في تعريفه تعريف 
الأصوليين» ويدل لذلك ما تقدم آنفا من قول ابن الصلاح إن (أصمل 
الحديث لا يذ كرونه باسمه الخاص المشعر .معناه الخاص)» ولذا فقد عرفه 


. ” تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع شرحه ص:‎ )١( 
. 5 : (؟) نفس المصدر ص‎ 
. ٠٠١ ألفية السيوطي في المصطلح مع شرحها محمد حي الدينن عبد الحميد ص:‎ )۳( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٠١‏ 
بأنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» وهذا 
التعريف مثل تعريف الآمدي» حيث قال: (رخبر جماعة مفيد بنفسه العلم 
مخبره )) 7 . 

وما ذكره الخطيب» والحافظ ابن حجرء والسيوطي (رحمهم الله) 
لا يختلف عن ذلك كما ترى. واللّه أعلم. 


. 51/9 الاحكام للآمدي 215/9 والمختصر لابن الحاجحب‎ )١( 





شضروط العواتر 

يشترط في الخبر لتواتره عند الأصوليين شروط: منها ما اتفق عليه» 
ومنها ما احتلف فيه. 

الشروطالمتفق عليهاهي: 

أ- أن يبلغ رواته عددا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. 

؟- أن يكون مستند خبرهم إلى أمر محسوس نحو قولهم: رأينا 
وسمعنا. 

نويع إن لا يقل عدد رواته في كل طبقة من طبقات السند من أوله 
إلى آخره عن عدد التواتر» من غير قيده بعدد معين» لأن ضابطه حصول 
العلم الضروري» فم حصل علم أنه متواتر» وإلا فهو غير متواتر. وكمذا 
كال الهو 

وذهب البعض إلى أنه لا يحصل بأقل من حمسة للاتفاق على 
تركية الأربعة في شهادة الزنا. 

وقيل: خمسة»ء لأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسلء وقيل: 
سبعة عدد أهل الكهف» وقيل: عشرة» لأن ما دوا جمع قلة. وقيل: اثنا 
عشر عدد نقباء بن إسرائيل لقوله تعالى: ( وَبَعْقَئا نه مُأ عَسَرَ تيبا 


بير وأ شوك E E‏ 


. ٠١ سورة المائدة آية:‎ )١( 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كد١1‏ 
سج ات 


يَعلبُوا مِأكَعَين ٠4‏ '. وقيل: أربعونء لأنه العدد المعتير في الجمعة. 0 
سبعون لقوله تعالى:ط وَلَخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُه سَبَّعِينَ رَجل ميقا ب 
وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر. 

وبالنظر إلى هذه الأدلة بحد أنما لا تمت لموضوع الحلاف 
بصلة؛ ولذا قال الشوكاني: (يا للّه للعجب من جري أقلام أهل العلم يمثل 
الل ا جع إلى عقل» ولا نقل» ولا يوجد بينها وبين محل 
الراع جام(" 

وذكر الغزالي أن ما ذكروه (تحكمات فاسدة باردة لا تناسب 
الغرض ولا تدل عليه» ويكفي تعارض أقوالهم دليلاً على فسادهاء نلا 
سبيل لنا إلى حصر عدده» لكنا بالعلم الضروري نستدل على العدد الذي 
هو الكامل عند اللّه تعالى. قد توافقوا على ١‏ لأحبار). 


. 55 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية: ٠٠١١‏ . 

(؟) إرشاد الفحول» ويهامشه شرح العبادي على شرح المحلى للورقات ص: 241 وانظر 
تفاصيل ذلك في نفس الصفحة فما بعدهاء والإحكام للآمدي ۲٤/۲‏ فما بعدها . 

(5) المستصفى للغزالي 2١78/١‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص: 5٠0‏ . 


/ا١١‏ التمطهيد 





واحتاره الآمدي قال: (وذلك لأنا لا جحد من أنفسنا معرفة العدد 
الذي حصل علمنا بوجود مكة» وبغداد وغير ذلك من لمتواترات 
0 
الشروط المختلف فيها: 
أ- احتلفوا في اشتراط كوفم عالمين بالمخبر عنه» فعده 
الآمدي والغزالي من الشروط المتفق عليها. 
وقال ابن الحاحب: (إنه غير محتاج إليه» لأنه إن أريد الجميع 
فباطل؛ لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلداً فيه» وإن أريد البععض 
فلازم ما قبل)(" أي أن توفر الشروط الثلاثة المتقدمة يقتضي حصول 
العلم للبعض. 
؟- الختلفوا في اشتراط العدالة والإسلام» كما في الشنهادة) 
ولأن الكفر عرضة للكذب والتحريف»ء والعدالة والإسلام ضابط 
الصدق والتحقيق وإلا أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم. 


وأحيب بأن أخبارهم لم تستوف شروط التواتر في المرتبة الأولى. 


عنده) 


. ۲۹/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
. 154/١ والمستصفى‎ ۲٠١/۲ الإحكام للآمدي‎ )۲( 
. 07/7 المختصر لابن الحاحب مع شرحه‎ )۳( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۰۸ 
تجح ح جح شش ج 


ورد بأنا نحد من أنفسنا العلم .ما نقله عدد كثير تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب وإن كانوا كفارا كما لو أخبر أهل قسطنطينية وإن 
كانوا غير عدول أو كفار بقتل ملكهم, لأن لكر رمن الك 

۳- واحتلفوا قي عدم الاحتماع في البلد واللسب والدين 
والوطن» كما اشترطت الشيعة أن يكون منهم معصوم وإلا م ينع 
الكذب. واشترط اليهود أن يكون فيهم أهل الذلة» فإِهُم يمتنع تواطؤهم 
عادة للخحوف بخلاف أهل العزةء فإمُم لا جخافون. والكل فاسد» للعلم 
بحصول العلم بدون ذلك . 
وقد عرفه صاحب مراقي السعود مشيراً إلى ما تقدم وإلى قس ميه الآتيين 
بقوله: 

واقطع بصدق خير التواتر وسو بين مسلم وكافر 

واللفظ والمعئى وذاك خبر من عادة كليم منحظر 

من غير معقول؛وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد 

وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثيئن عشرا 

الغاء الأربعة فيه راحح ٠‏ وماعليها زاد فهو صالح 

وأوجين فق عات الس ترار ارفا لدي الد 


. ۲ 


)۲( فتح الودود شرح مراقي السعود ص: ٥‏ فما پعدها . 





ولا يخفى أن قوله: (رما زاد على الأربعة صالح لأن يكون حبره 
حبرا متواترا)) أنه رأى لبعض العلماء» وقد تقدم إبطاله آنفا. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١١‏ 
تق 


أقسام العواتر: 


المنواتر قسمان: 

أ- تواتر في اللفظ: وهو ما تواتر عليه رواته في اللفظ نحو: حديث 
أي هريرة 4# ((من کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 

؟- معنوي: وهو ما اتفق رواته في المع دون اللفظ» كأحاديث 
الشفاعة» وأحاديث رؤية المؤمنين لله يوم القيامة» وغير ذلك . 

ما يفيده الخبر المتواتر: 

اتفق العقلاء أن الخبر المتواتر بشروطه يفيد العلم بصدقه» وخالفت 


)١(‏ صحيح البخاري TAI!‏ وصحيح مسلم ۱ فما بعدهاء أبو داود 7//ا8 2.5 ابن 
ماحة 9/١‏ . 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۷۹/۹٩‏ فما بعدهاء وصحیح مسلم ۱۱۷/۱ فما بعدها . 

(۳) انظر تفاصيله في أصول الحديث ومصطلحه» د. عمد عجاج الخطيب ص: »٠١١‏ 


الإحكام لابن حزم ٩٤/٤-۱‏ فما بعدها . 


١١١‏ التسهيد 





السمنية“ والبراهمة في ذلك» حيث قالوا: لا علم في غير الضروريات 
إلا بالحواس دون الأخبار. 

وما ذكروه من نفي إفادة الخبر المتواتر للعلم مكابرة وخحلاف 
باطل لا يستحق قائله الجواب عليه. فإنا نحد من أنفسنا العلم الضروري 
بالبلاد النائية» والأمم الخالية» والقضايا الماضية بما يرد علينا من الأخبارء 
كما نحد العلم بال محسوسات من غير فرق بينهما فيما يعود إلى الحزم بالعلم 
بالصدق في كل ذلك. وليس ذلك إلا بالأخبار قطعاء ومن أنكر حصول 
العلم بذلك» فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته. 


)١(‏ السمنية بضم السين وفتح الميم طائفة تعبد الأصنام» دهرية تقول بالتناسخ» وتنكر 
حصول العلم بالأخبار» تنسب إلى صنئم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات. انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: 48. والمسودة لآل تيمية ص: 
٤‏ وتعليق عبد الرؤوف سعد علي» على شرح تنقيح الفصول للقراقي ص: 35٠‏ . 

(؟) البراهمة: طائفة من طوائف الهند تنكر النبوات أصلأء وتتسب إلى رجحل يقال له: 
برهام» قرر لهم استحالة النبوات» باق ما ياي به الرسول إن كان معقولا» فالعقل كاف 
في إدراكه» ولا حاجة إلى الرسول» وإن كان غير معقول فلا يقبل؛ لأن في قبوله و 
عن حد الإنسانية إل البهيمية» واف ا سكم مل عا ان س ارات م 
تد ركه العقول» وإن العقل دل على أن للعا م صانعاًء والحكيم لا يتعبد انلق .عا تستقبحه 
العقول. انظر: الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل ٠۷١-۱۷٤/٥‏ . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟ ١١‏ 


أقوال العلماء في نوع العلم الحاصل به: 

أ- أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري» وهو ما كان عن نظر 
واستدلال» وهذا منقول عن الكعبي؛ وأي الحسين البصري. 

-١‏ أنه يفيد العلم الضروري» وهو الذي يضطر الإنسان إليه 
بحيث لا يمكنه دفعه» وهذا هو المعتمدء وبه قال الجمهور. 

احتج الجمهور على كون العلم الحاصل بخبر التواتر ضرورياء بأنه 
لو كان ناريا خا عض على الا يكوف عو ادن القن #العب قا مسحو 
وكثير من العوام» إذ النظر ترتيب أمور معلومة» أو مظنونة ليتوصل بما إلى 
علوم أو ظنون» وليس في الصبيان» ولا العوام أهلية لذلك» فلوكان نظرياً 
لما حصل لهم العلم بهء فلما حصل طم به العلم علمنا أنه غير نظري'. 

الفان الآاحاد. 





الآحاد جمع أحد» وهو .معن الواحد» وهمزة أحد مبدلة من واوء 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الحليل على مستأنس وسر“ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي 215/7 ومختصر ابن الحاحب مع شروحه 
6 وإرشاد الفحول مع شرح العبادي للورقات ص :47-47» ونخبة الفكر ممع 
شرحها لابن حجر ص : 1-1 . 

(۲) انظر البيت في كتاب مختارات الشعر الجاهلي طإدهة ١‏ . 


١و١‏ التمهيد 





ويجمع الواحد على أحدان؛ والأصل وحدان» فقلبت الواو همزة 
لانضمامها. 

قال الهذلي: 

يحمى الصريبة أحدان الرجال له صيد وبمحتريء باللين هماسر © 

وأما تعريف حبر الآحاد عند الأصوليين فقد احتلفوا فيه: 

فقيل: ما أفاد الظن. 

وهذا التعريف غير مطرد ولا منعكس. 

أما عدم الاطراد» فلأن القياس يفيد الظن» وهو ليس بخبر. 

أما عدم الانعكاس» فهو فيما إذا أخبر واحد بخبر لم يفد الظن. 

وقيل: مالم يصل إلى حد التواتر» وإن روته جماعة. 

وهذا التعريف كما ترى شامل للحبر الذي لم يترجح جانب 
الصدق فيه. 

وأجحيب عنه بأن المقصود تعريف الخبر الذي يعتد به في الأحكلم 
ولا يكون متواتراً. 

وعلى هذا يصح أن نعرفه: بأنه الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتي 
ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به» وإن روته جماعة» وعليه فالشئهور 
منه» إذ لا واسطة بين المتواتر والأحاد. 


. 787/١ انظر لسان العرب لابن منظور /417 48-4 4» والقاموس المحيط‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١١+‏ 






وخحالفت الحنفية» فجعلت القسمة ثلا نية: متواتراء ومشهوراء 


وآحادا م 


المشهور عند الحنفية: 

عرفت الحنفية المشهور بأنه ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر 
في القرن الثاني والنالثء؛ وهو عندهم يفيد علم طمأنينة» ويمتزلة المتواتي 
في الاحتجاج به» ويضلل جاحده ولا يكفرء وهو دون المتواتر» وفوق 
الآحاد» ومثلوا له: بحديث المسح على الخفين"» وحديث الرج". 

وعرف صاحب مراقي السعود خبر الآحاد بقوله: 
وخر الآاحاد مطنون عرا عن القيود ني الني تواترا 


عن واحد وبعضهم عما يلي وحعله واسطة قوله جلي”) 





4 ۳۹/۱ فما بعدهاء والموطأ‎ 1٥/۱ صحيح البخاري ا“ وصحيح مسلم‎ )١( 
السنة ومكااتها فى‎ 1۹-٦1۸ وكشف الأسرار ۳۹۸/۲ والنار وحواشيه ص:‎ 
. التشريع الإسلامي ص: دمل‎ 


(۳) فتح الودود شرح مراقي السعود ص: ۲۱۹ فما بعدها . 


110 التمهيد 








المشهور عند المحدثين: 

عرفه ابن حجر بأنه (ما له طوق محصورة بأكثر من اثنين» سمي 
بذلك لوضوحه؛ وهو المستفيض على رأي جماعة, سمي بذلك لانتتشاره 
من فاض الماء يفيض» ومنهم من غاير بين المستفيض والمشههور: بأن 
المستفيض ما يكون ف ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك 
ف ا او د اه وها اليس له اداه 


(1) شرح غخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص: © . 


11۷ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





الباب الأول 
فيما يفيده خبر الواحدل 
اختلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد العدل”'2 الضابط9؟ عن 


مثله إلى رسول الله ي» أو إلى من انتهى إليه من صحابي أو غيره. 


)١(‏ العدل في اللغة : التوسط واصطلاحاً يراد به هنا المسلم البالغ العاقل الذي له ملكة 
تحمله على ملازمة التقوىء والمروءة» وذلك بأن لا يرتكب كبيرة» ولا يصر على صغيرة» 
ويترك من المباحات ما يقدح في المروءة. 
قال ابن عاصم معرفا له في منظومته: 
یوو ا وی و کاب ار 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 
انظر : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لابن عاصم ص: 4: الناشر عبد الحمييد 
أحمد حنفي. مصر. مطبعة الفجالة الجديدة» وانظر تفاصيل ذلاك كله في الأحكام 
للآمدي 54/7 فما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب 2512/7 ومذكرة أصول الفقه للشضيخ 
محمّد الأمين الشنقيطي ص:7١١»‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة, 
9 الط بط الاي و ت کون اطا إن وك مق قط حنة؛ طايفك] 
لكتابه إن حدث فمنه. عالاً بما يميل المعن إن روى به» ويعرف بقلة مخالفته للثقات. قال 
صاحب طلعة الأنوار معرفاً للضابط من غيره: 
كذاك لا يقبل إلا من ضبط 22 من زايل الخطأ كثيرا والغلط 
بالضابطين اعتبرن فإن غلب وفق فضابط وإلا يجسنب 
انظر: تدريب الراوي ٠۳٠٠/٠‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص:17١1.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١1١68‏ 





فمن قائل: إنه يفيد العلم» وهؤلاء منهم من قال: يفيد العلم على 
اطرادء ومنهم من قال: يفيده لا على اطراد. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه إنما يفيد العلم بانضمام القرائن غير 
اللازمة للتعريف. 

وقالت طائفة أخرى: إنه إنما يفيد الظن» واستدلت كل طائفة 
بأدلة واعترض على كل طائفة من خالفيها. وها أنا أذكر ذلك إن شاء 
الله في الفصول الآتية: 


1_8 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





الفصل الأول 
:في أن خبر الواحد العدل إثْما يفيد الظن فقط 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد العدل لا يفيد إلا 
الظن» واستدلوا على ذلك بأدلةء أهمها ما يأن: 

أ- قالوا: لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خير نسمعه. 

؟- أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين» فيما لو أحبر ثقة 
آخر بضد ما أخحبر به الأول. 

۳- أنه لو أفاد العلم» لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبيا من 
غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه. 

> - لو أفاد العلم» لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به» لكونه 
متزلتها ف إفادة العلم. 

ه- لو أفاد العلم» لوجب تخطئة مخالفه بالاحجتهاد؛ وتفسيقه 
وتبديعه» فيما يفسق فيه ويبداج. 

7- لو أفاد العلم» لوجب الحكم بالشاهد الواحد من غير حاجحة 
إلى شاهد آخحرء ومن غير افتقار إلى تزكية. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١١‏ 





۷- قالوا: لجواز الكذب» والغلط على الراوي» لكونه غير 
معصوم"» لأن صفة كل خبر واحد هي أنه يحور عليه الكذب 
وال 

الأجوبة عن أدلة الجمهور 

أما عن الأول: فإن المخالفين لا يقولون: بإفادة خير كل واحد 
العلم» بل يشترطون لإفادة الخبر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله 
حى ينتهي به إلى البي تك أو إلى من انتهى به إليه. ولهذا قال الإمام 
الشافعي (رحمه اللّه): (رولا تقوم الحجة بخبر الخاصة عن خب امور 

منها: أن يكون من حدث به ثقة ف دينه؟ معروفاً ببالصدق في 
حديثه عاقلء لما يحدث به عالاً.ما يميل معان الحديث من اللفظء وأن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما مع؛ لا يحدت به على المعئ, لأنه 
إن حدث به على المع وهو غير عالم بما يحيل معناه» لم يدر لعله جيل 
الحلال إلى الحرام. فإن أداه کور فلن يق وده يخاف فيه إحالته 


)١(‏ انظر تفاصيله في روضة الناظر لابن قدامة ص: 57. القاهرة؛ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء شارع الفتح بالروضة:» والمستصفى مع فواتح الرحموت 2١45/١‏ ومختصر ابن 
الحاجب مع شروحه؟/55., والإحكام للآمدي؟/77 فما بعدهاء ومذكرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص:70١.‏ 

(۲) الإحكام للآمدي۷/۲١٠.‏ 


۱۲۱ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





اديت خافظا إذا ف به مر حتكله يخافظا لكا اة دت ك 
كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث» وافق حديثهم بريشا من أن 
يكون مدلساء يحدث عن من لقي مالم يسمع منه» ويحدث عن الننبي ما 
يحدث الثقات سخحلافه عن النبي. 

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه» حق ينتهي بالحديث موص ولا 
إلى البي بل أو إلى من انتهى به إليه دونه» فإن كل واحد منهم مثبت لمن 
حدثه؛ ومثبت عن من حدث عنه؛ فلا يستغئ ف كل واحد منهم عن 


وصفت»'. 
ونقل الخطيب البغدادي إجماع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر 
الغذل“. 


ماتوفرت فيه الشروط المعتيرة لقبول الرواية الأنفة الذكر في قول الشافعي 
(رحمه الله). 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص: ٠٠‏ ١ء‏ الطبعة الأولى سنة: 1784هصل-1954م. 
مطبعة مصطفى الحلي» مصرء تحقيق محمد سيد كيلاني. وانظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص: 2٠١‏ تحقيق نور الدين العترء الناشر المكتبة العلمية للنمنكاني بالمدينة. 

(؟) انظر : الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: .١8‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۲۳ 
ق 


فكيف يسوغ والحالة هذه أن يساوى بين العدل وغيره؟ حئى 
يقال: لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه» كيف؟ وقد قال 


تعالى: ١‏ يَتأَيُهًا الَّذينَ َامَنُوَاً إن جَاءكم فاسق ينبا فَتَبَيّنُواً أن تنْصِيبُوأ 


قَوَما يجَهلَة 74" فهذه الآية نصت على وجوب التبين في خبر الفاسقء 
وهي تدل يمفهوم الشرط على وحوب قبول حير العدل المعتبر عند 
الأصوليين عدا الأحناف؛ وهم وإن خالفوا في حجية مفهوم الشرط» فقد 
استدلوا بالآية على وجوب قبول حبر الواحد العدل. 

فقالوا:(أمر بالتبين» وعلل مجيء الفاسق بالخبر» إذ ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يشعر بالعلية ولوكان كون الخبر من أخبار الآحاد 
انعا من القبولء لم يكن لهذا التعليل فائدة» إذ علية الوصف اللازم» تمنع 
من علية الوصف العارض»”. 

وأجابوا عن الثاني :بأنه يمتنع أن يوحد في الشرع خبران متعارضان 
من كل وجهء بحيث لا يكون مع أحدهما ما يرحح به على الآخر”". 


.5 سورة الحجرات أآية:‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح البزدوي ۳۷۳-۳۷۲/۲» طبعة حديدة 
بالأوفست» سنة: ٤‏ ۱۳۹ ه- ٤‏ ۱۹۷م. دار الكتاب العربي» بيروت. 

(۳) المسودة لآل تيمية ص: 253١7‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة المسدني. 
القاهرة. 


۲۳ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





فان فرض وجود خيرين متناقضین»؟ وكانا صدرا معاء فكل واحد 
منهما قرينة كذب الآخرء وإلا بان تقدم أحدهما على الآخر» فاللتأخر 
ناسخ للمتقدم. 

قال ابن حزم: (رو كذلك نقطع ونبت في كل خيرين صحيحين 
متعارضین» وكل آيتين متعارضتين» وكل اثنين متعارضين لم يأت نص 
بين بالناسخ منهماء فإن الحكم الزائد على الحكم المتقدم من معهود 
الأصل هو الناسخ» وأن الموافق لعهود الأصل المتقدم» هو المنسوح قطعماً 
يقيناً للبراهين الي قدمنا"“ من أن الدين محفوظ؛ فلو جاز أن يخفى فيه 
ويكون المراد به الخصوصء لكان الدين غير محفوظ» ولكانت الحجة غير 
قائمة على أحد في الشريعة؛بل بالعمل يما لم يأمر الله تعالى قط به» وهذا 
باطل مقطو ع على بطلانه»". 

وأجاب ابن حزم عما لوكان أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص 
الآخر بأسره» أو كان أحدهما ا رالا سقط اوجن ال 


الآخر فقال: «الواجحب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لا كنا 


)١(‏ ما أشار إليه لخصه هناء وسيأت قي الدليل التاسع من أدلة إفادة ار للعلم في 
الفصل الآى بعد هذا إن شاء الله. 


(؟) الإحكام لابن حزم .177/4-1١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1١15#‏ 





عليه لولم يرد واحد منهماء فنت ركه ونأحذ بالآحر» لا جوز غير هذا 
أصلاً. وبرهان ذلك انتاعان. فين من اتاقد #اعلدى يا ق ذلك 
الحديث الموافق لمعهود الأصلءثم لزمنا يقيناً العمل بالأمر الوارد بخلاف ما 
كنا عليه بلا شك» فقد صح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه» ثم لو لم 
يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل. ولا يجوز 
TS‏ 
عن ذلك فقلك: إن يبون إل آل و لطن لايُمْنى مِنَ الح ّا 
4 ۰ ۰ ْ 

وفتسال : 8 إن يَكَبعُونَ إلا لطن وان هم إلا رصن : 0 


وال ال ذاه لقوم حاكمين بظنهم : ( إن نظن إل عن وما حر 


بِمُسْفَيْقِبتَ : 4 ”. وقال رسول الله يك : (فإن الظن أكذب 
الحدیث »0 


ولا يحل أن يقال فيما صح الورود به: هذا منسوخ إلا بيقينءولا 


بحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خحوفا أن يكون منسوخاء ولا أن يقول 


.58 : سورة النجم آية‎ )١( 
.1١5 : (؟) سورة الأنعام آية‎ 
.۳۲ : سورة الحائية آية‎ )۳( 


(4) الموطأ؟//4-9» والبخاري عن أبي هريرة۲۲/۸. 


MC‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
علش صم و سم جح سم ص مجن ع ومع مسو سرمت جو بطح بمج تت e‏ 


قائل: لعله منسوخء و كيف ونحن على يقين مقطوع به من أن المعحالف 
لمعهود الأصل هو الناسخ بلا شك ولا مرية عند الله تعالى» برهان ذلك 
افو ااا م ا ا ال خط اکر راد ازل و 
جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكلاً عنسوخ» حى لا يدري الناسخ من 
المنسوخ أصلاء لكان الدين غير محفوظ والذكر مضيعاً قد تعلقت الحامق 
(هكذا) فيه» وحاشا لله من هذاء وقد صح بيقين لا شاك فيه نسخ الموافق 
لمعهود الأصل من النصين بورود النص الناقل عن تلك الحالء إذ ورد 
ذلك النص. فهذا يقين... ومدّعي حلاف هذا كاذب مقطوع بكذبه إذ 
لا برهان له على دعواه إلا ان والله تعالى يقول : لا قل مَحَانُوأ 
رڪم ان کشم صقي + (. فصح أن من لا برهان له على 
صحة قوله فليس بصادق أصلا". ) 

ران لال بأن النبوة أمر في غاية الندرة» وماية العظمة 
والعادة تحيل صدق مدعيها من غير معجزة دالة على صدقه. والطباع 
تستبعد وقوع مثل ذلك» لذا كان لا بد لمدعي الرسالة من معجزة دالة 
على امدقم 0 ينا عق الله ثعال؛ آنا ن شرا عن الر سل فف 


.114 : سورة النمل آية‎ )١( 
الإحكام لابن حزم1595/4-1.‎ (۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱1۲٦‏ 





فإنما يشترط فيه ما اتفق عليه من العدالة والإسلام والحفظ والضبط عن 
مثله إلى رسول الله يك » أو إلى من انتهى إليه دونه" . 

قالت السرحسي: رروما قالوا: إن في هذا إثبات زيادة درحة 
لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين» فإن الحاحة إلى 
ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته» وليكون خبره موحباً علم 
اليقين» ولا يغبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر))”". 


)١(‏ انظر : التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال لابن أمير الحاج577/7؛ الطبعة 
الأولى. الأميرية ببولاق. مصر. سنة: 15اهم. 

(۲) هو: أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء المعروف بش مس الأئمة 
الإمام الكبير» الفقيه» الأصولي النظار» أحد فحول الإثئمة الكبار وأصحاب الفنون»له 
مؤلّفات منها: «البسوط) في الفقه؛ وله في الأصول (رأصول السرحسي»). ذكر أبو 
الوفاء أنه توفي سنة : ٤۹٠‏ ه. وقال المراغي : توفي سنة: ٤۸۳‏ ه. انظر : مقدمة 
أصول السرحسي لأبي الوفاء الأفغاني ص: > فما بعدهاء والفتح المبين في طبققات 
الأصوليين 4/١‏ 5؟. 

() أصول السرحسي 18/١‏ وحققه أبو الوفاء الأفغاي» دار المعرفة للطباعة والنشي 


بيروت. 


¥۷ : الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
ج ج ججج ب س 


وذكر الآمدي: أن تحويز التعبد بخبر الواحد» لابد أن يستند إل 
دليل قاطع من كتاب أو سنك أو إجماع» ولا كذلك المدعى للر سالة» إذا ل 
تقترن بقوله معجزة دالة على وجوب العمل بقوله0". 

فبان بذلك الفرق بين: مدعي الرسالة» وبين حبر الواحد العدلء 
لأن مدعي الرسالة مشروع عن الله؛ وناقل حبر الواحد مبلغ عن رسول 
الله عله 

ويجاب عن الرابع: بأنه استدلال يمحل التراع» حيث إن مسن 
العلماء من قال بأن خير الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة» وهل 

قال ابن حزم: «احتلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على 
حواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنة. 

فقالت طائفة: لا تنسخ السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة. 

وقالت طائفة: كل ذلك جائز» والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنةء 
والسنة تنسخ بالقرآن والسنة. قال أبو محمد: ويمذا نقول» وهو الصحيح» 
وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار الآحاده كل 
ذلك ينسخ بعضه بعضاء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخخه الآيات مسن 


القرآن» وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب 


)١(‏ الإحكام للآمدي/145-/17. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۸ 
ا ا ا ل ا 6 


الطاعة لما جاء عن البي مَل ل امه 
ولأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى : 3 وما نطق عن الهو ر 


> < ور 


مر إلا وخ وح 5 و ل e‏ 
وحل والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائز» لأن كل ذلك سواء في 
أنه وحي)”" 

وفي المسودة ما لفظه: (روذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى 
بجواز النسخ بان E‏ بقصة أهل قباء» وبه قال أهل 
الظاهر. 

قلت: ويحتمله عندي قول الشافعي» فإنه احتج على خبر الراحد 
بقصة قباء. 

قلت: ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث اسل اس 
أراقها (هكذا) و كسر الدنان“. 


٤ سورة النحم آية : ۳ء‎ )١( 

(۲) الإحکام لابن حزم۱-٤/۷۷٤.‏ 

(۳) المسودة ص: »۲٠۷-۲۰٦‏ والدنان : بكسر الدال جمع دن ا ر اشا 
اه من هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص: 1١١ء‏ كما 
بإحراجه عب الدين الخطيب. 


۲۹ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
ع لل م ل ل ا س 1 





وقال والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله): 
والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نس خ التواتر بالآحاد 
الصحيحة الثابت تأخرها عنه؛ والدليل الوقوع. 

أما قولهم : إن التواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفع بما 
هو دونه» فإهم قد غلطوا فيه غلطاً عظيماً مع كثرهم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التساريخ لا 
مكان صدق كل منهما ف وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن اختلفاء فيجوز صدق 
كل منهما في وقتها. فلو قلت:النبي يك صلى إلى ببت المقدس» وقلت 
أيضاً: لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخ» وبالثانية ما 
بعده» لكانت كل منهما صادقة في وقتها. 

ومثال نسخ القرآن بأحبار الآحاد الصحيحة الثابت تأحرها عنه 
نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلاً المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية : 
« كل 3 ہد فى مآ أَرْحِىَ إِلنَّ مُحَرمَا عَلَى طَاعِم يَظعَمُمُ إلا أن 
کور مَيِيَةٌ 4 ”“ الآية» بالسنة الصحيحة الثابت تأخرحا عنه لأن 


ا۹س 


الآية من سورة الأنعام» وهي مكية أي نازلة قبل الحمجرة بلا خلاف» 


. ٠٤١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۰ 
الس ع سس سس ج ج ر 


وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر» ولا منافاة ألبتة بين 
آية الأنعام المذكورة؛ وأحاديث تحريم الجمر الأهلية لاختلاف زمنهما(". 

ومقصودي مما سقته أن ما استدل به المخخالف محل النزاع» فلا 
يصلح دليلا له» ومن أراد الوقوف على أدلة الجمهور على مع تسخ 
القرآن والسنة المتواترة بأحبار الآحاد فليرجع إلى ذلك في محله. 

٠‏ وبجاب عن الخامس: بأنه ثبت عن الصحابة تخطئة مخالف السنة 
بالرأي. فعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب 
بأكثر من وزناء فقال له أبو الدرداء: ”معت رسول الله يك ينهى عن مثلى 
هذاء فقال معاوية: ما أرى يهذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني”" من 





؛۸۷-۸٦:ص مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي‎ )١( 
وحديث تغريم الحمر الأهلية أخرجحه البخاري انظر صحيح البخاري 2175/7 عن ابن‎ 
.7١5/؟دواد أبو‎ 1۳/٥ عمر» صحیح مسلم‌‎ 

3( بكسر الذال» أي : من يلومه على فعله» ولا يلومئ عليه ومن يقوم بعذري إذا 
جازيته بصنيعه ولا يلوم على ما أفعل بى أو من ينصرني. يقال: عذرته إذا نصرته اهم 


الزرقاني على الموطأغ /ه؟؟. 


1۳1 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 








معاوية! أخبره عن رسول الله ك ويخبرن عن رأيه؟!7. لا أساكنك 
بالأرض))” 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (رتمتع البي يل » فقال عروة 
بن الزبير: نمى أبو بكر وعمر عن المتعة» فققال ابن عباس: أراهم 
سيهلكون» أقول: قال: البي يل ويقولون: فى أبو بكر وعس)". 

فهذان نصان في محل التزاع کما تری» اا على إنكار أبي الدرداء 
على معاوية عدم أحذه عا روى له عن البي يلو له» وإنكار ابن عباس على 
عروة معارضة ما روى له عن البي 4# من أمر المتعة هي ابي بگر وعم ر 
(رضي الله عنهما) عن المتنعة. 

وق المنار: (قال صاحب القواطع: الشافعي حكى عن مالك 
(رضي الله عنه) أن حر الواحد إذا حالف القياس لا يقبل» وهذا القول 


)١(‏ أنف من رد السنة بالرأي» وصدور العلماء تضيق عن مثل هذاء وهو عندهم عظيم 
رد السئن بالرأي» اه الزرقاني 77/4. 

(۲) الرسالة للشافعي ص: 157؛ الموطأ انظر الزرقاني 75/4؟: صحيح مسلمه/17؛ 
فما بعدها. 


(۳) جمع بیان العلم وفضله لابن عبد البر۲۳۹/۲. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۲ 
و سس سس مي ب م ج 


بإطلاقه قبيح» وأنا أحل مزلته عن مثل هذا القول» وليس يدري ثبوته 
منة). وشاهدنا منه استقباحه لهذا الفعل» وإنكاره على صاحبه. 
المسح على الخفين يخاف عليه الكفر» فإنه ورد فيه من الأحبار ما يشبه 
۲ ۰ 
اوا 
ومعلوم أن حديث المسح على الخفين عند جمهور الأصوليين أنه 
من أحاديث الآحاد. 
وذكر ابن عبد البر أن كثيرا من أهل الحديث استجازوا الطعسن 
على أبي حنيفة (رحمه الله) برده كثيرا من أحبار الآحاد العدول“. 
أما عدم تفسيقه وتبديعه فلأن من رد خبر الآحاد إمما رده لعذر 


هذا, 


)١(‏ شرح المنار مع حواشيه لابن ملك ص: ۴ طبعة دار سعادة. 

(۲) تيسير تحرير الكمال محمّد أمير. أمير باد شاه على التحرير لابن همام الدینٰ۳۸/۳. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. سنة: 60٠‏ اه. 

(59) انظر : الانتقاء لابن عبد البر ص: ۹٤۱٠ء‏ مكتبة القدسي. القاهرة. سنة: 


٠‏ هة# اهم 


۳۳ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





وفي المسودة: (ر ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 
كات ترده الضجابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الرادء أن 
الدليل قد دل على أن الرسول #6 لا يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا 
يفسق؛ وإن لم يكن اعتقاده وا زارد غو ر احم الاه دير 
واحد من الأخبار الى هي صحيحة عند أهل الحديث'. 

قال الشافعي (رحمه الله): إن المرء قد يجهل السنة فيكون له قول 
يخالفهاء لا أنه عمد خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. ومشل 
هذا لا يكفر ولا يفسق لمكان العذر. 

ولأن المجتهد إنما يفزع إلى الاجتهاد عند عدم الدليل» وهو حيكف لكر 
يعلم قطعاً أنه إما أن يصيب الحق أو يخطئه؛ لما روى عمرو بن العاص 5ه 
أنه سمع رسول الله يك يقول: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر))””. ولأنه لا واسطة بين 


)١(‏ المسودة لآل تيمية ص: 14 ؟. 

(؟) الرسالة للإمام الشافعي ص: .٠١7‏ 

(5) الرسالة للإمام الشافعي ص: 5١؟7)‏ صحيح مسلمه/171» سنن ابن ماجة۲۷/۲» 
الطبعة الأولى سنة: ١١١١ه‏ مع حاشية السندي» تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
للمبا ركفوري4/ه55ه. 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١4+‏ 





إصابة الحق أو الخطأ في الاجتهاد» ولذا عرف السلف بسرعة الرحوع إلى 
الدليل عند ظهوره» وإن حالف ما ذهبوا إليه. 

للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حي أخبره الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله يك كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته» 
)0 

فرحع إليه عمر)) . 

فقضى لي برده وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة فأحبرته» فقلل: أروح 
إليه العشية فأخبره أن عائشة أحبرتي أن رسول الله ل قضى في مثل هذا 
أن الخراج بالضمان» فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرنىي عروة عن 
عائشة عن البي # فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم 
أن لم أرد فيه إلا الحقٌّ» فبلغتئ فيه سئة عن رسول الله ل » فأردٌ قضاء 


.185-1١/815 الرسالة للامام الشافعي ص:‎ )١( 


۳o‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





عمر وأنفذ سنة رسول | لله. فراح إليه عروة» فقضى لي أن آذ الخراج 
من الذي قضى به علي ل2 

وروى الشافعي « عن ابن أي ذئب قال: قضى سعد بن 
إبراهيم''' على رحل بقضية» برأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" فأخبرته 
عن البي جخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب» وهو 
عندي ثقة» يخبرن عن البي بخلاف ما قضيت به» فقال له ربيعة: قد 
احتهدت ومضى حكمكء فقال له سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم 
سعد وآرد قضاء وستول الله بل أرق فضا دين أ تخد و اشد فضا 
رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقه» وقضى للمقضي عليه)“. 
فهكذا يجب على كل مسلم الرجوع إلى الحديث م صح. 


(1) تفس المصدر ص: 131 سبل السلام شرح بلوغ الرام 0/5 الترمذي مع حف ة 
الأحوذي شرح الترمذي ١8/4‏ د. وقد تقدم التعليق على قول عائشة (الخراج بالضمان) 
ص:5 ه من هذا البحث. 

(۲) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان قاضياً بالمدينة وهو ثقة 
باتفاق» مات سنة: ۲۷١ه_‏ اه عمد سید کیلان ن الرسلة للإمام الشافعي 
ص: ۱۹۲۳ . 

(') هو: ربيعة الرأي ثقة حجة مات سنة: 5١1ه‏ اه نفس المصدر ص: .٠۹۳‏ 
)٤(‏ الرسالة للامام الشافعي ص: .٠۹٤-۱۹۳‏ 
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ويجاب عن السادس: بأن ررالفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضية 
معينة» وبين المخبر عن رسول الله بشرع يجب على جميع الأمة العمل بين 
هذا لو قدر أنه كذب على الرسول» ولم يظهر ما يدل كلما كذبه للزم 
من ذلك إضلال الخلق» والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعاء 
وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلأء ف نفس الأمسر)"'؟. ومعلوم أن 
الشهادة تخالف الرواية في أشياء وإن وافقتها في أخرى. 

قال الشافعي: (رأقبل في الحديث الواحد والمرأة» ولا أقبل واحداً 
منهما وحده في الشهادة» وأقبل في الحديث (رحدثئى فلان عن فلان» 
إذا لم يكن مدلساء ولا أقبل في الشهادة إلا («جمعت) أو «رأيت)» أو 
«أشهديي) وتختلف الأحاديث فآحذ بعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو 
إجماع» أو قياس» وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا. ولا يوحد فيها 
محال ثم يكون بشر كلهم تحوز شهادته» ولا أقبل حديثه» من قبل 
ما يدحل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني))0". 

وأما الحكم بالشاهد الواحد فغير لازمء لأن الحاكم ل يحكم 
بعلمه» وإنما يحكم بالبيّنة التي هي مظنة الصدق. ويدل على أن الحاكم 
يعتمد على مظنة الصدق حديث أم سلمة: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


.5155 المسودة لآل تيمية ص:‎ )١( 
.٠١١ (؟) الرسالة للإمام الشافعي ص:‎ 


1۳%۷ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 








إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي نحو ما اممسى» 
فمن قضيت له بحق أحيه شيفاء فلا يأخذهء فإئمًا أقطع له قطعة من 
التار). 

فهذا الحديث نص ف أن الحاكم يعتمد على البينة الى ههي 
مظنة الصدق. ) 

وذكر ابن حزم فروقاً بين الشهادة والرواية ننقلها هنا لزيادة 
الماع تي 

أحدها. أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكماله» وتبيينه من 
الغي» وما ليس منه. ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ 
فروجناء ولا بحفظ أبشارناء ولا بحفظ أموالنا ف الدنيا» بل قدر تعالى بن 
كثيراً من كل ذلك يؤحذ بغير حق في الدنيا. 

وقد نصّ على ذلك رسول الله 2 إذ يقول: (( إنكم تختصمون إلي 
وإغا أنا بشر» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من الآخر» فأقضي له 
على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشئ من حق أخحيه فلا يأخذه فإنما 


(۱) صحيح البخاري واللفظ له 285/9 صحيح مسلمه/119١.‏ 
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أقطع له قطعة من النا). وبقوله اق للمتلاعنين:ررالله يعلم أن أحدكما 
کاذب» فھل منکما تائب)' او کما قال ات في كل ذلك. 

الفرق الثائ: أن حكمنا بشهادة الشاهد» وبيمين الحالف» ليس 
حكما بالظن كما زعمواء بل نحن نقطع ونبت بأن الله وك افسترض 
علينا الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل, وكين المدعى عليه إذا لم يقم 
بينة» وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندناء وإن كسانوا في باطن 
أمرهم كاذبين أو واهمين» والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالىء 
وعندنا مقطوع على غيبه. 

برهان ذلك أن حاكماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدعيء 
فلم يحكم للمدعى عليه باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم يحكم 
بشهادقدماء فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله لق » بجخرح الشهادة ظالم 
سواء كان المدعى عليه مبطلاً في إنكاره أو محقاء أو كان الشهود كذبة 
أو واهمين أو صادقينء إذا لم يعلم باطن أمرهم. ونحن مأمورون يقيناً بأمر 
الله كب لنا بأن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل؛ أو نبيح هذا الفرج 
الحرام المشهود فيه بالكذبء وأن نبيح هذه البشرة المحرمة» وهذا المال 
الحرام المشهود فيه بالباطل» وحرم على المبطل أن يأخذ شيئاً من ذلكء 


)١(‏ نفس المصدرين السابقين بأرقامهما واللفظ لمسلم. 
(Y)‏ صحیح البحاري ۰1٩/۷‏ صحیح مسلم٤‏ /۰۸ ۲ من -حديث ابن عباس. 


۳۹ ْ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





وقضى ربنا بأننا إن. لم نحكم بذلكء فإننا فساق عصاة له تعالى» ظلمسة 
متوعدون بالنار على ذلك. وما أمرنا تعاللى قط أن نحكم في الدين 
بخبروضعه فاسق أو وهم فيه واهم. وقال تعالى: لز أ لهم سْرَكَئوًا رعو 
لهم من الدين ما لح یادن ب 5 فيهدا فرق فى غاية البيان: 

ررق ا زهو ن فرلا الله فال افر علها أن ول 
في جميع الشريعة: قال رسول الله إل وأمرنا الله تعالى بكذاء لأنه تعالى 


د 


يقول: لط وَأَطِيعْو 


و 


را تيه" E N‏ 
و واک ا "1 نوس عاياة ان EE‏ 
تعالى ورسوله ي عن كذاء وأمرنا بكذا. ولم يأمرنا تعالى قط أن نققول 
شهد بحق» ولا حلف هذا الحالف على حقء ولا أن هذا الذي قضينا به 
ERIE NS al A JE LIRE YS A‏ 
لنا : احكموا بشهادة العدول» وبيمين المدعى عليه إذا م يقم عليه بينة. 
وهذا فرق لا نحفاء به. فلم نحكم بالظن في شيء من كل ذلك أصلاً ولله 

الو 


الله 


.١١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية: 4۲ . 

(۳) سورة الحشر آية: ۷. 

.١١۹-۱۱۸/٤-۱ الإحکام لابن حرم‎ )٤( 
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ويجاب عن السابع: وهو ما ذكروه من جواز الكذب والغلط على 
الراوي لكونه غير معصوم - بأن حبر العدل عن مثله إلى رسول الله يد 
وإن جاز فيه كذب الراوي» أو غلطه» فإن جانب الصدق فيه يترجح, لل 
قيض الله تعالى لرواته من ال حفظ والضبط وشدة الحيطة فى الأحذ 
والتحمل عن الشيوخ» ررولكن هذا الذي قلناه كاله ان إلا بعد أن 
يكون معظم أوقاته وأيامه مشغولا بالحديث والبحث عن سرة النقلة 
والرواة ليقف على رسوخحهم قي هذا العلم» وكبير معرفتهم به» وصدق 
ورعهم في أقوالهم وأفعاهم وشدة حذرهم من الطغيات والزلل» وما بذلوه 
من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة والوققوف 
على صحيح الأخبار وسقيمها وكانوا بحيث لو قتلوا لم يساحوا أحداً في 
كلمة واحدة يتقوها على رسول الله » ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلكء 
وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم؛ وأدوا كما أدى إليهم E)‏ 
في صدق العناية والاهتمام يمذا الشأن ما يحل عن الوصفء ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا من شأفهم وعرف حالهم وخبر صدقهم 
وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه)"". 





)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة١1-؟//9.‏ ه, 


١4١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





قال القراقي: ((إذا علم أنهم من أهل الديانة والصدق حصل له 
العلم بالعدد اليسير منهم))”". 

وقال السرحسي: ((ينبغي أن يثبت ترجح جانب الصدق ف خسبر 
كل عدل كرامة لرسول الله يخ »27 

ويؤيد ما ذهبوا إليه من ترحح جانب 0 
اوردق فس و وله ال :انان نوما آلدَحَرٌ وَإنّ 
لَحَلفِظونَ :2 ي ". 

قال القرطبي: ١‏ وَإنَا له لْحَفِظونَ 4:2 أي محمد ل من أن 
يتقول عليناء أو نتقول عليه») فأنت تراه هنا فسر الآية .مما يدل على 
شمول الذكر للقرآن والسنة» وشهد لهذا التفسير قوله تعالى: ( وَأَنرَلَآ 
ا ا ل “» وقوله تعالى في حق 


32 5 5" 
رسولهة نط وما ينطق عن لهو ب إن هو إلا وخی یوی «3: ) ' *. 


,؟"0١:ص شرح “تنقيح الفصول في احتصار المحصول للقراقي‎ )١( 
.93780/1١ أصول السر سي‎ )۲( 

(5) سورة الحجر آية: 5. 

. 1/١١ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 

(ه) سورة النحل آية: .٤٤‏ 

(1) سورة النجم آية: 4-۳. 
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وقوله تعالى: « إن أَتَبع إلا ما يوحي إلّ 4 ”". وإذا صح دخول السنة 
في الذكرء فالذكر محفوظ بحفظ الله تعالى له. 

ومن ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم (رحمه اللّمم فقد صحح أن 
كلام رسول الله يك كله في الدين وحي من عند الله كك وأنه حفوظ 
بحفظ الله تعالى له" . 

ونقل ابن القيم عن الإمام أبي المظفر” “أنه قال: ((فإن قالوا: تققد 
كثرت الآثار في أيدي الناس» واحتلطت عليهم» قلنا: ما احتلطت إلا على 
الجاهلين بماء فأما العلماء ياء فيم ينقدوفا انتقاد اللهابذة (همكذا) 
الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأحذون خيارهاء ولئن دحل في أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة 
أصحاب الحديث وورثة العلماء حي إنهم عدوا أغاليط مسن غلط في 
الإسناد والمتون» بل نراهم يعدون على كل واحد منهم كم في حديث 


.4 سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام لابن حزم ۱١۰۹/٤-۱‏ فما بعدها. 

(1) هو: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمّد أبو لمظفر المعروف 
بالسمعاني» من أهل مروء الشافعي» السلفي العقيدة» صاحب اليد الطولى في الفنون» له 
مصنفات منها: (رالقواطع في الأصول))» وكتاب «الانتصار))؛ توفي سنة: 4/5ه عرو. 
انظر : الفتح البين في طبقات الأصوليين ۲٠٠/١‏ ومختصر الصواع ق المرسلة ا 
القيم ١‏ -؟/4 ٠‏ 5. 


١ *‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





غلط» وي كل حرف حرف» وماذا صحف» فإذا لم تر ج عليهم أغاليط 
الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة! 
وتوليدهم الأحاديث الي يرويها الناس حى خفية على أهلهاء وهو قول 
بعض الملاحدة. وما يقول هذا: إلا جاهل ضال مبتدع كذاب» يريد أن 
يهجن بمذه الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث الي يِ وآثاره الصادقة» 
فيغالط جهال الناس بمذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله 
يه بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة» فصاحب هذه الدعوى 
يستحق أن يسف في فيه وينفى من بلد الاسلام. 

فتدبر- رحمك الله - أيجعل حكم من أفى عمره في طلب آثلز 
الي يل شرقاً وغرباء برا وبجحرأء وارتحل في الحديث الواحد فراسخ وااقم 
أباه وأدناه في حبر يرويه عن البي ل إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في 
مقال ولا حطاب غضبا لله وحهمية لدينه» ثم ألف الكتب في معرفة الحدثين 
وأسمائهم وأنسايمم وقدر أعمارهم» وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم؛ 
وفصل بين الرديء والحيد» والصحيح والسقيم حبأ لله ورسوله وغيرة 
على الإسلام والسنة» ثم استعمل آثاره كلها حى فيما عدا العبادات من 
أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقیامه وقعوده» ودخوله وخروجحهه 


وجميع سننه» وسيرته حي ف خطراته ولحظاته؛ ثم دعا الناس إلى ذلك 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1١+‏ 
ج ج س 


وحثهم عليه وندمم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بكل ما بملك حي 
ف بذل ماله ونفسه» 

وقال: (رو يما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوها إلى آخرهاء وجدتها مع اعغلاف 
بلدائهم وزمائهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم في 
قطر من الأقطار = في باب الاعتقاد = على وتيرة واحدة» ونمط واحد» 
يحرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون عنهاء قلوهم في ذلك 
على قلب واحد؛ ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ماء وإن 
قل؛ بل لو جمعت جميع ما حرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته 
كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل 
أبين من هذا؟ قال الله تعالى: ١‏ أَمَل درون لق ءَان وَلوَّْانَ منّ عند 
ا 0 0 م 2 2 وَأَعْقَصِمُوأ 


00 0 008 0 


.o ‘A-o. VÎ Y- ٠ مختصر مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة‎ )١١ 

(۲) سورة النساء آية: ۸۲. 

(۴) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة١3148/5-1»‏ والآية من سورة آل 
عمران آية: .١٠١1‏ 


14٥‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ج س ي ت 


فكيف يرمى من هذه حاله بالكذب على رسول الله و ؟ وهو 
يروى عن رسول الله يك («من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النان)”')» ويعتقد صدقه. إنهم براء من ذلك ولذا فقد كانوا يفضحون 
كل من كذب على رسول الله يك ح يشتهر كذبه؛ ويرد حديثه» وقد 
صنفوا في ذلك المصنفات الي ميزت من يقبل حديثه» ومن لا يقبل 
حديئه. فحفظ اللّه كما سنة رسول الله يه وهذا معلوم لا يحتاج إلى 
استدلال. 


)1غ( صحيح البخاري ۱ /۳۷» صحیح مسلم ۷/۱ فما بعدهاء واللفظ لمسلم من حديث 


أبي هريرة ذه ) أبو داود 237/84/15 وابن ماحة١3/1.‏ 


ا ا لي 7 سس سسسب 





الفصل الثالي 
في إفادته العلم 
ذهب الإمام أحهمد (ر هه الل في إحدى الروايتين عنه إلى أن حبر 
الواحد العدل يفيد القطع إذا صح» واختارها جماعة من أصحابه منهم 
ابن أبي موسى” '' وغيره» ونصرها القاضي في الكفاية. 
واحتار هذا القول الحارث احاسبي» وهو قول جمهور أهل 
الظاهر» وجمهور أهل الحديث”". 





)١(‏ لعله عثمان بن موسى بن عبد الله الطائي الأربلي ثم الآمدي إمام حطيم الحنابلة 
بالحرم الشريف بحاه الكعبةء كان شیخا لیا عانا فاضا زاهدا عابدا 17 أقام عكة 
خو مسين سنة. توق ضحى يوم الخميس 1١‏ خرم سنة ٤‏ ۷ه وحلفه ولده. انظ 
: ذیل طبقات الحنابلة ۲ .۲۸۷-۲۸٩/‏ 

(1) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد اخحاسبيء البصريء المولود ببغداد» والمتوق يما سنة 
۳ اهب. أذ عن الشافعي وغيره. كان صوفياء وفقيهاء ومتكلماً محدثاء له مصنفات 
في أصول الدين» ورد على المعترلة والرافضة والقدرية» وبعضها في الفقه وأحكامى مسن 
مؤلفاته: ««رسالة المستر شدين». انظر: مقدمتها لعبد الفتاح أبو غده ص: ١١5‏ فما بعدها. 
الطبعة الثانية» المطبوعات الإسلامية: حلب. 

(*) المسودة لآل تيمية ص: 5٠‏ 27 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
القیم .٤۸۰/۲-۱‏ 


لا ١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


س 





قال ابن حزم:رروقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته» إلا أن 
اضطراره ليس بمطرد» ولا في كل وقت» ولكن على قدر ما يتهياأ... فهذأ 
قسم. 

والقسم الثاني من الأحبار: ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا 
اتصل برواية العدل إلى رسول الله ل وجب العمل به» ووجب العلم 
ب ااه 

وقال ابن القيم: «فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم 
مالك" والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه» كأبي 
محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث 


بن أسد احاسبي. 


(1) الإحكام لابن حزم .91//4-1١‏ 
(۲) ذكر ابن القيم أا رواية عنه وأا احتارها جماعة منهم: ابن خويز منداد. انظر: 
مختصىر الصواعق المر سلة٠- ٤۸٤/۲‏ . 
() هو: أبو علي الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي» صاحب الإمام 
الشافعي وأشهر تلاميذه بعضور جحلسه وحفظه لمذهبه» له تصانيف كثيرة في أصول الفقه 
وفروعه» عارف بالحدیث» توفي سنة: ٤١‏ ۲ه تقريباً اه من تعليق زكريا علي أي 


يوسف على الإحكام لابن حزم .1175/4-١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م١‏ 








قال ابن حویز منداد في كتاب أصول الفقه - وقد ذكر حبر 
الواحد الذي لم يروه إلا واحد واثئان - ويقع يهذا الضرب أيضاً العم 
الضروري» نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية:“ نعلم 
أا حق» ونقطع على العلم يماء وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي 
عبد اللّه: ههنا اثنان يقولان: آوچ ی لاچ ف 
فعابه» وقال: لا أدري ما هذا. 

وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح 
سنده ولم تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون 
القول فيه» وأنه العلم» وإن لم تتلقه بالقبول. قال: e‏ 
کا کی لاغ 


)١(‏ هو: محمّد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن خويز منداد. له كتاب كبير في 
الخلاف» كتاب في أصول الفقه؛ كتاب في أحكام القرآن» وله شواذ عن مالك 
ااحتيارات كقوله: إن العبد لا يدحل في حطاب الأحرار. وقال: إن خبر الواحد يوبحب 
العلم. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله. انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون المالكي 2713/7 تحقيق الدكتور محمّد الأحمدي أبو نور مكتبة دار 
التراث القاهرة» وترتيب المدارك5/4-7 25٠0‏ تحقيق أحمد بكير محمود منشورات مكتبة 
الحياة. بيروت. 

(؟) انظر أحاديث الرؤية في صحيح مسلم١/7١١‏ فما بعدهاء صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري ۳۳/۲ باب فضل صلاة العصر. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة٠- ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ . 


١8‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





وللحنفية في المشهور - الذي هو عندنا من الأحاد- رأيان: 

أحدهما: أنه يفيد العلم اليقيئ بطريق النظر والاستدلالء وهمذا 
قال: أبو بكر الخضاص 7 

والثاي: أنه يفيد علم طمأنينة» فهو دون المتواتر وفوق الآحاد» وبه 
قال: عيسى ابن أبان» وصرح به السرحسي في أصوله» فجوزوا به الزيادة 
على كتاب الله تعالى الى هي عندهم نسخ» ومن أمثلته عندهم حديث 
المسح على الخفين"» وحديث الرحم"» وثمرة خلافهم في كونه يفيد 
علم اليقين» أو علم الطمأنينة هي: هل يكفر جاحده أو يضلل. 


)١(‏ هو: أحمد بن علي أبو بكر المجحصاص,» إمام الحنفية في عصره» الفقيه الأصولي» له 
مؤلفات منها: ررأحكام القرآن»؛ ررأصول الحصاص في أصول الفقه»» «رشرح ختصر 
الكرحسي» وغیرهاء ولد سنة: ۰ ۰ ۳ه وتوفی سنة: ٠‏ /الاهف. انظر ترجمفه في أول 
من كتابه ررأحكام القرآن» ص: .٤‏ طبعة مصورة عن الأولىء الناشر دار الفكسرء 
بيورت» لبنان. الفتح المبين في طبقات الأصوليین .٠١ ٤-۲۰۲۳/۱‏ 

(۲) البخاري مع الفتح۱/٣۳۰»‏ صحیح مسلم ٠١١/۱‏ فما بعدها. عن سعد بن أي 
الوقاص ذه. 

(5) الموطأ؟/0١١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء البخاري5/8 ٠١‏ فما بعدها. 
(4) انظر تفاصيله في كشف الأسرار؟754/5. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مدهث١‏ 


قال ابن القيم: رروصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر الممستفيض 
يوجب العلم؛ ومثلوه بقول البي ية: («لا وصية لوارث)”'"؛ قالوا: ومع 
أنه إغنا روی من طريق الآحاد. قالوا: ونحخوه حلا ابن مسعود ق 
المتبايعين إذا احتلفاء إن القول قول البائع أو يترادان"» قالوا : وتحوه 
خديت عبد الرنهن ابن غوف فق الخد الرية من الوس قال 
وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء اللجدة 
السدس“ فقد اتفق السلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين 
جمعوهاء فدل ذلك من أمرهم على صحة مخرجهاء وسلامتها. وإن كان 





)١(‏ جرء من حديث أبي أمامة» قال ابن حجر: أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسناده 
قوي. قال وأحرجه أمد وصححه الترمذي. الدراية في تخريج أحاديث الحداية؟/5190. 
وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير"/ 14١‏ 4. 

(۲) الدارقطي ۲٠-۲ ١/۳‏ نحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. الخاسى للطباعة. 
القاهرة. سنة: ۱۳۸١‏ هه 1555م. 

(9) الموطأ ف كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب والمجحوس 2701/١‏ والشافعي ف المسند 
وني الرسالة» والبيهقي في السنن الكبرى» وابن المنذرء الدارقطي. انظر: تحفة الطالب 
لابن كثير ص: ۳۳۷ . 

(4) الموطأً۱/٠٠»‏ الدارقطيٰ ٤/۲‏ ١١ء‏ ابن ماحة 2814/7 نيل الأوطار11/5/5: سبل 
السلام٣/. ١ ٠‏ الكفاية ص: 55. 





1۱ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





قال: وإنما قلنا: ما كان هذا سبيله من الأحبار» فإنه يوجب العلم 
بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا 
وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصولء أو خبر مثله مع علمسا 
عذاهبهم في قبول الأخبار» والنظر فيهاء وعرضها على الأصولء دلنا ذلك 
من أمرهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم 
صحته واستقامته» فأوجب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر اليازي في 


كتابه أصول الفقه'. 


.)۷١-٤۷١٥/۲-١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1o۲‏ 


أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العدل العلم 
-١‏ أنه لو ا ل SS‏ 
الظن بقوله تعالى: ٠١‏ وَلَا تَقَهْ mS‏ 
e‏ إن : عون إ9 لطن 4 "م وَأن تقولا 





عَلى الله مَا لا تَعَلَمُونَ :2 4'". وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتبلع 
على ما تبيّنء فيستلزم إفادة العلم لا عالة). ٠‏ 
وحذر الي ينيد من اتباع الظن فيما ثبت عنه (إياكم والظن فإن 
الظن أكذب ١‏ لحديث)0) 
؟- قال 0 العمل يجب بخبر الواحد» ولا يجب العمل 
إل بعلب قال ال وَل تفا ر لك علي راتا 


تعالى قال في نبأ الفاسق: + أن تُصِيبُوأ قَوَمَا يجَهلّه #4 » وضد الجهالة 


.5 سورة الإسراء آية:‎ )١( 
.۲۸ سورة النجم آية:‎ )۲( 
.١59 سورة البقرة اية:‎ )۳( 
كشف الأسرار؟/19/1".‎ )4( 
الموطأً؟/ل/ا.ى صحيح البخاري77/8.‎ )0١( 
.35 سورة الإسراء آية:‎ )5( 


(۷) سورة الحجرات آية: * 


or‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





العلم» وضد الفسق العدالة» قفي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق 
وأنه يث يثبت بخير العدد. ْ 

ثم قد ثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فققطء 
نحو: عذاب القبرء وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى بالأبصار ف 
الأحرة. 

فبهذا ونحوه يتبين أن حبر الواحد موجب لعل . 

و ا تفر ین کل فرقة مَنهم طارفة 
لَيَتَفَقَهُواْ ف آلدين وَلينذرواً قَْمَعُمَ ! ااا اليه لعَلَهُمْ لعَلْهُمٌ يَحَدَرُوَ 
برج 4 فقد أمرتعالى بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه في الدين؛ 
وتنذر قومها إذا رجعت إليهم» وذلك يقتضي وحوب قبول إنذارهاء 
ولفظ الطائفة - في لغة العرب الى بما خوطبنا- يقع على الواحد 
فصاعداء وطائفة من الشيء يعن بعضه؛ هذا ما لا خلاف فيه بين أمل 
2 


.573/1١ أصول السر حسي‎ )1١ 
.٠١١ سورة التوبة آية:‎ )۲( 
.1۸/ ٤-۱ انظر تفاصيله في الإحكام لابن حزم‎ )۳( 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي +ه١‏ 





وذكر ابن حجر أن البخاری یرید من سياق قوله تعال: « فلولا 
تَقَرَ من كل فر قة مَنَهُمَ طارفةٌ » أن لفظ (رطائفة» اول ال اد فا 
فوقه» ولا يختص بعدد معين. وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي 
ومجاهد نقله الثعلبي وغيره. وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس أربعة إلى أربعين» وعن مالك أن الأربعة أقل من يحضر رجحم الزانيء 
وعن الراغب أن لفظ طائفة يراد يما الدمع والواحد طائفة» ويراد يما 
الواحد. قال البحاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: «ا وان طايفتان 
من الْمُؤْمنينَ أقَتَعَلُوأ 4 ('© فلو اقتتل رحلان دحلاء في معين الآية"'. 
قال ابن حجر:((وهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي» 
وقبله ججاهد» ولا ينع ذلك قوله : ف وَليَفْهَدَ عَدَابَهُمَا طَافَةٌ مَنَ 
ال کرت ساف بش بان المراد أكثر من واحد» لأنا لم 
نقل أن الطائفة لا تكون إلا واحدا»“. 
والطائفة وإن احتلفوا في عدد ما تطلق عليه» فما ذكروه من 
الأعداد فيهاء لا يخرج قوله عند الجمهور عن كون حيره حبر آحاد. 


.5 سورة الحجرات آية:‎ )١( 
ل سن‎ (۲) 
سورة النور آية:‎ )۳( 


e 50 


100° الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
TTT Î‏ سر 


؛ - قوله تعالى: إن آلّذِينَ يَكثُمُونَ م مآ ألما مِنَ آلْبَيَتت 
وَآلَجُدَك 4 الآيقه وقال تعالى : $ وَإذ أَحَد الَّهُ ميكق انين أوثوأ ' 
الكِتنب لْبَيسته لتاس 4" في هاتين الآيتين فى لكل واحد عن 
الكتمان» 0 بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه 
يتناول كل واحد منهم» ولأن أحذ الميثاق من أصل الدين. والخطاب 
للجماعة يما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد»ومن ضرورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به» 
إذ أمر الشارع لا يخلو من فائدة حميدة» ولا فائدة في النهي عن الكتملن» 
والأمر بالبيان سوى هذه. 

ولا يدحل عليه الفاسق» فإنه داحل في عموم الأمر بالبيان» 9 إلا 
يقبل بيانه في الدين لأنه تخصوص من هذا النص بنص آخرء وهو ما 
فيه أمر بالتوقف في خبر الفاسق» تم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق 
مأمور بالتوبة عنه» ثم يترتب البيان عليه» فعلى هذا الوجه بيانه يفيد 


كوف اقول رال 


.١69 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.۱۸۷ سورة آل عمران آية:‎ )۲( 
اصول السرخحسي ۲/۱ ۳۲» کشف الأسرار۳۷۲-۳۷۱/۲.‎ )۳( 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١65‏ 
را ا ا ل ل 
ل 01 فشكلوا أهل التخر إن كش ل 
بت 4 20» أمر بسؤال أهل الذكرء ولم يفرق (في المأمورين) بين 
امجتهد وغيره» وسؤال المجتهد لغيره منحصر قي طلب الأخبار يما مع دون 
الفتوىء (لأن المحتهد لا يقلد غيره)؛ ولو لم يكن القبول واجباء لا كان 
السؤال واخا. 
- قوله تعالى: « يَتأيُهَا آلَّدينَ ءَامَُواْ كوثوأ فَوَّمِينَ بالقسّط 
سْهّدَاءَ للّه 4 (" الآيةء أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله» ومن أخبر عن 
رسول الله يما سمعه» فقهد قام بالقسط وشهد لله وكان ذلك واجبا عليه 
بالأمر» وإنما يكون واجباء لو كان القبول واجباء وإلا كان وحوب 
1 - 0 
الشهادة . كعدمها» وهو ممتنع' ١‏ 


ادا 
0 


3-3 
5 


- قوله تعلل : (ه ينها آلرَسُولُ لخ مآ أنزا ھک 


- آل 


وان تقذ كن ر رمال ورف انر 
البلغ المبيت : قال ای 8 را 


ا 


.٤۳ سورة الدحل آية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة النساء آية:‎ )۲( 
.۳۷۲/۲ کشف الأسرار‎ )۳( 
.1۷ سورة المائدة آية:‎ )1( 


(5) سورة النور آية: 514. 


1o۷‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ج س ر 


ع وقال لأصحابه 3 الجمع الأعظم يوم عرفة: ((أنتم تسألون عي 
فماذا أنتم قائلون؟) قالوا:(نشهد إنك قد بلغت وأبديت ونصحت)") 
ومعلوم أن البلاغ.هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلمء 
فلوكان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به 
حجة الله على العباد» فإن الحجة إِنما تقوم بما يحصل به العلم. 

وقد كان رسول الله 2 يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم 
اعون دق الك دو لزت ی ع ا اور ا 
من أقواله وأفعاله وسننه» ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر» وهذا 
من أبطل الباطل. ) 

فيلزم من قال: إن أحبار رسول الله يك لا تفيد العلم أحد أمرين: 

إما أن يقول: إن الرسول دل يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد 


التواتر» وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ. 


)١(‏ البخحاري مع الفتحا/1 44 عن عبد الله بن عمروء تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي ٤۳١/۷‏ فما بعدها. 


)۲( صحيح مسلم4/١41)‏ جزء من حديث جابر بن عبد الله. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه ١‏ 





وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لايوحجب 
علما ولا يقتضي عملا وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أحباره 
لا الي ززوالها الات العذول الأماظ و تلقعيا الكنهوالقبول ل نقيد: علماء 
وهذا ظاهر لا حفاء به . 

8- قال تعالى: ؤ وَمَآ أَرَسَلْمَنكَ إل كَافة لَلنّاس 4 ”» ومن 
المتفق عليه أنه يك بلغ الرسالة؛ ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل واحد بنفسه 
فبلغه مشافهة» ولكنه بلغ قوما بنفسه» وآخصرين برسول أرسله إليهمء 
وآحرين بكتاب» وكتبه إلى ملوك الآفاق مشهورة» لا يمكن إنكارهاء فقد 
بعث فلك لكل ملك من ملوك الأرض المحاورين لبلاد العرب كتاباً يدعوه 
فيه هو وقومه إلى الإسلام» وقد ألزم كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به 
الرسول الموجه إليهم من شرائع دينهم. 

من ذلك ما أرسله مع دحية الكلبي 5ه إلى هرقلء ولفظه:رر بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
من اتبع الحدى, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 


.٤۹۸-٤4۹۷/۲-۱ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 
.۲۸ سورة السباً آية:‎ )۲( 


1۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
جه ےس ی 


أجحرك مرتين» وإن توليت فعليك م الأريسيين20)2 ((ويا أهل الات 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا 
ولا يتحذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
ف 

وقد صرح النووي (رحمه الله) بأن دعاية الإسلام هي: كلمة 
التوحيد"» و م ينقل عن هرقل أنه قال لدحية: إن خبرك حبر آحاد؛ وإنما 
e‏ پا ا .(4) 1 
نقل عنه أنه قال: ((فسيملك موضع قدمي هاتين)) > ولو لم یکن حبر 
الواحد حجة» لا كان رسول الله مبلغا رسالات ربه يمذه الطريقة إلى 
الناس كافة. 

-٩‏ قال ابن حزم: قال الله وق عن نبيه لاط وما ينطق عن 


م ےر 3500-95 ور ت - دوو / ا )© 7 . 5-2 0 
الهومت نت ان هو الا وى يوحن 4:7 ٠‏ وقال تعال آمرا لنبيه 


)١(‏ اخحتفلوا ني المراد جم على أقوال أصحها وأشهرها الأكارون أي: الفلاحون 
والمزارعون؛ معناه: عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك ونبه يهم على جميع الرعية لأغم 
الأغلب» والأسرع اتباعاً اه النووي شرح مسلم۹/۱۲١٠.‏ 

(۲) صحيح مسلم مع شرح النووي 2٠١7/17‏ صحيح البخاري١/8.‏ 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم؟1١/١١1.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ۸/۱ فما بعدهاء وهو جزء من حديث أبي سفيان مع هرقل. 


. ٤-٣ سورة النجم آية:‎ )٥( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱ 


يل أن يقول: ‏ إن أَنيع إلا ما يُوحَىَ إلى 4 وقال تعال: ۾ إن نَحَنْ 


- 


A e Toa‏ كي لم 059 ا اا و ات 
تَرّلتَا آلذڪَر وانا له لحَنفظون : 4 . وقال تعالى: ط لتبين للناس 


فصح أن كلام رسول الله ل كله في الدين وحي من عند الله ك 
لا شك في ذلك» ولا حلاف بين أحد من أهل اللغغفة والشريعة في أن 
الله ال قن و ما مكفال ال غ ف ون ]10لا 
يضيع منه ون لا حرف منه شيء أبداء تحريفاً لا يان البيان ببطلانه إذ 
لوجاز غير ذلك لکان کلام الله تعالی کذبا وضمانه خائساً“» وهنا لا 
ينظ مال ی مک عق فرحب ان الذي الذى أنانا ته د قله 
محفوظ بتولي الله تعالى حفظه» مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يلُنٍ 


م 


أبدا إلى انقضاء الدنيا. قال تعالى : ط لأَنذرَكُم بف َم بلع 4“ . 


.6 سور الأحقاف آية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحجر أية:‎ 
.4 5 سورة النحل آية:‎ )7( 
هو الذي فسد وتغير.‎ )٤( 


"5١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 





فإذ ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع 
شيء قاله رسول يك في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل 
موضو ع احتلاطا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين إذ لو جاز ذلك لكان 
الذكر غير محفوظ» ولكان قول الله تعلل: م إنّا نَحْنُ نَوَّلنَا آلدَكَرٌ وَانَا 
لَه َحَفِظونَ :هي ”2 كذباً ووعداً مخلفاء وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قائل: إنما عي الله تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي 
فن عاق فم ل نار الرخن الذي س ةا فلا لا و الله تسل 
التوفيق: هذه دعوى كاذبة مجردة عن البرهان» وتخصيص للذكر بلا دليلى 
ونا كان مكنا فهو باطل القوله تفال ةركل مخائرا و و د 
صدقيرت بي م 2. فصح أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق 
فيهاء والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه يه من قرآن أو 


ته“ م“ 


من سنة وحي بِيّن به القرآن» قال تعالى:١‏ وما ينطق عن الهو بج ان 


.٩ سورة الحجر آية:‎ )١( 
14 سورة التمل آية:‎ )۲( 
. 4-1" سورة النجم آية:‎ )۳( 


ا ا ا 

-٠‏ وأيضا فإن الله تعالى يقول: « وَأنَرْلئَا ليك آلتَصرٌ 
لبن لئاس ما رل اليه 4 " فصح أنه اا مأمور ببيان القرآن للناس 
وق القرآن بجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ما لا نعلم :ما 
ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن ببيان رسول الله ي فإذا كان بيانه اكع 
لذلك المحمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه» ققد بطل 
الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيهه فإذا لم 
ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فما أخطأ فيه المحطيء أو تعمد فيه 
الكذب الكاذب ومعاذ اللّه من هذا0"©. 

-0١‏ حث البي يلك على استماع الحديث منه» وحفظه وتأديته 
لإقامة الحجة على من بلغ إليه» ولا تقوم الحجة إلا.عا يفيد العلم» ويدل 
لهذا ما رواه الشافعي (رحمه الله) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه أن البي يك قال:«نضر الله عبدا سمع مقالي فحفظها ووعاها 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيوٍ» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إحلاص العمل لله والنصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوم تحيط من ورائهم)). ٠‏ 

(قال): فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
امرءا يؤديها والامرء (هكذا) واحد, دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا 


.٤٤ سورة النحل آية:‎ )١( 
.١١١-١١۰۹/٤-۱ الإحکام لابن حزم‎ )۲( 


۱1۳ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
ا دوف لا كل سس طوس اسهد 





من تقوم به الحجة على من أدى إليه» لأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام 
يجتدب» وحد يقام» ومال يؤحذ ويعطى» ونصيحة ف دين ودنيا. 

(قال) : ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه» يكون له حاففاء 
ولا يكون فيه فقیها. وأمر رسول الله بازوم جماعة المسلمين مما يحتج به في 
أن إجماع المسلمين- إن شاء الله- لازم“ . 

5- ما تواتر من بعث النبي يلل أمراءه وسعاته إلى البلاد؛ 
المفتوحة لتعليم أهلها الدين وأحكام الشرع ولأحذ الزكاة. ومعلوم أنه غل 
لم يبعث إلا من تقوم به الحجة» فكانوا يقبلون من كل واحد منهم ما 
يعلمهم من القرآن وأحكام الدين» ولا خلاف أن رسول الله # إنما بععث 
من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن» والسنة والشرائع. 
ومعلوم أن أهم أمور الدين إنما هو العقيدة» فهي أول هو كان زسكل 
يدعون الناس إليه» ويدل لذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس (رضي 
الله عنهما) أن معاذاً د قال: بعثئ رسول الله 4 قال: ((إنك تأتي قوما 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص: 211750 والحديث أخحرجه الترمذي في باب العلم» 
والضياء في مختارة (عن زيد بن ثابت) قال الترمذي: صحيح. وقال ابن حجر في تخريج 
المختصر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح أخحرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي 
حاتم والخنطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي» وفي الباب عن معاذ بن حبلء وأبي 
الدرداء وأنس وغيرهم. وقال في موضع آخر: صحيح المئن وإن كان بعض أسانيده 
معلولاً اه من فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير”/5./؟. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱٤‏ 








من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول الله فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم» فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أنوالحم» واتق دعوة للظلومة فإنه ليس تينها وين "الله تات 
٠‏ وجاء في حديث وفد عبد القيس أن البي ي: أمرهم بالإيمان 
بالله وحده؛ قال. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمسس› ونماهم عن 
أربع.... وقال: احفظوهن» وأخبروا يمن من وراءك. 

فهذان حديثان دالان على وجوب الأخذ بالآحاد في العقائد 
وذلك مما يقتضي إفادة العلم عند الجمهور. 

-١‏ اتفاق الصحابة والتابعين على أن من نزلت به النازلة مهم 
سأل الصاحب عنها وأحذ بقوله فيها بروايته له من النبي يل (فصح بهذا 
إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن البي 2. 





.١ 10/9 صحيح مسلم١//58-1 صحيح البخاري‎ )١( 
فما بعدها.‎ ۲٣/۱ صحیح مسلم‎ ۲۲-۲۱/١۱ (؟) صحيح البخحاري‎ 


10 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





وأيضاً فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول حبر الواحد اللقة 
عن الني # بجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج"" 
N‏ والقدرية9) چئ حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة مسن 


)١(‏ هم الذين شايعوا عليا يه أول الأمر على معاوية وأهل الشام إلى أن أوشك على 
الانتصار عليهم طلب معاوية التحكيم فحمل الخوارج عليًاً على الاستجابة» وعلى إنابة 
أبي موسى الأشعري» ولا تم ما حصل في التحكيم حرجوا على علي وادعوا كفره 
لتحكيمه الرحال»واجتمعوا بحروراء ناحية من الكوفة برآسة عبد الله بن الكواء وعتاب 
بن الأعور وعبد الله بن وهبء فأوهم ذو الخويصرة» وآخرهم ذو الثدية. انظر : اللل 
والنحل ۲۳/۲ فما بعدها. 

(۲) هم الذين ا ا ع اموه وقال رباك ا و اق ا 
ا وادعوا أن الخلافة لا خرج عن أولاده» وإن خرحت فبظلم يكون من غسيره؛ أو 
بتقيه من عنده» وهم فرق. انظر : الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل1۹-1۸/۲. 

(۳) فرقة ضالة تقول: إن أفعال العباد محدثة فعلها فاعلوها ول يخلقها الله يدِ. وأول من 
قال ذلك: معبد الجهي وغيلاني الدمشقي ثم سلك سبيلهم واصل بن عطاء العزال. انظ 
: الملل والنحل مع الفصل ۷٤١-٠٦۸/١‏ الفصل ٤٠/٣‏ . 

(4) المعتزلة يسمون أصحاب العدلء والتوحيد» ويلقبون بالقدرية. وقد جعلوا لف ظ 
القدر مشتر كا بين القدر يره وشرّه من الله تعالى هرباً مما ألصى يم مما قالوه من أن الله 
لا يخلق فعل العبد» وقد نوه عنهم حديث: ررالقدرية حوس هذه الأمة». وقد قالوا بخلق 
القرآن» ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» وأولوا آيات الصفات. انظر : اللسل 
والنحل مع الفصل »58-55/١‏ والفصل1/5١4»‏ العقدية الطحاوية مع شرحها ص: 
. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كد5١‏ 





التاريخ» فخحالفوا الإجماع في ذلك0". 

-١4‏ ما ورد من الوعيد في حقّ من خالف أمر الرسول يلل في 
قوله تعالى: ١‏ فَايَحَدَرِ آنَِّينَ حالِقُونَ عَنْ أَمْرِوء أن تصيبَهم فقَمَةٌ أو 
يْصِبَهُمَ عَدَابُ ليم :2 4 فالضمير في قوله ع نأمرم» راجع إلى 
الرسول وله أو إلى الله تعالىء ولا متافاة» لأن الأمر لله تعالل ق اة 
والرسول مبلغ عن الله وهو المقصود هنا"". 

قال الألوسي: رروالمخالفة كما قال الراغب:أن يأحذ كل واحد 
طريقا غير طريق الآحر في حاله أو فعله» والأكثر استعماها بدون عن. 
فيقال: حالف زيد ا وإذا استعملت بعن فذلك على تضمين معئ 
الإعراض». 

قال: (روقيل: على تضمين معن الصد. وقيل: إذا عدى بعن يراد 


به الصد دون التضمين» ويتعدى إل مفعولين بنفسه»ء يقال: حالف زيدا 


.1٠١7/1-١مزح الإحكام لابن‎ )١( 

(؟) سورة النور آية: ٦۳‏ . 

(1) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمّد الأمين بن محمّد المعملر 
الشنقيطي (رحمه اللم) :156/7 مطبعة المدني مصر. 

(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي75/7/8. 


11¥ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





عن الأمر» أي صده عنه» والمفعول عليه هنا محذوفء أي يخالفون المؤمنين 
أي يصدوم عن أمره. وحذف المفعول» لأن المراد تقبيح حال المحالف» 
وتعظيم أمر المحالف عنه» فذكر الأهم» وترك ما لا اهتمام به . 

واستدل ابن القيم (رحمه الله) بالآية على إفادة حبر الواحد العلم 
فقال: رروهذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله 4 إلى يوم القيامة» 
ولوکان ما بلغه» لم يفد علماء لما كان متعرضاً بمخالفته ما لا يفيد علماً 
للفتنة والعذاب الأليم» فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة الي لا 
يبقى معها لمخالف أمره عذر)'". 

وهذه الآية الكريمة قد استدل يما الأصوليون على أن الأمر المحرد 
عن القرائن يقتضي الوجحوبء لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره 
الأمر للوجوب» مالم يصرف عنه صارف» لأن غير الواجب لا يو بحب 
تر كه الوعيد الشديد والتحذير. 

وهذا المعين الذي دلت عليه هذه الآية الكربمة من اقتضاء الأمر 
المطلق الوجوب دلت عليه آيات أحر من كتاب الله كقوله تعلل: ١‏ وَاذًا 


)١(‏ نفس المصدر5/5/8لاء وانظر أضواء البيان/7517-17517. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة١5-1/.ه.‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۸ 
ص ت ج ت 


قيل لَهُمْ آََكَمُوا لا يَرَصَعُورت چ ۾ ٩‏ فإن فوله: ( آرَكَعُوأ :2 4 


أمر مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله # لا يَركَعوت :5 »يدل 
على أن امتثاله واحب. 

وكقوله تعالى لإبليس: « ما مَتَعَكَ أل تنجد اذ اك ا 
فإنكا كو تاك عل اتنس E‏ لنقة ولتت وما تيك ال O‏ 


ع 
2 


EEE‏ امرف ا ع آنه رة راجا ران اال 

الأمر واحب»مع أن الأمر المذكور مطلق»وهو قوله: أَممَجُدُوأ لِْدَمَ 4 ". 
وكقرلةخن مرس ا رى 4 * فسمى مخالفة الأمر 

بن انرو الد کون ما وهو قوله: « أخَلفَنَى في وى وَأصّلِحٌ وَل 


. ٤۸ سورة المرسلات آية:‎ )١( 
.17 (؟) سورة الأعراف آية:‎ 
.1١١ سورة الأعراف آية:‎ )99 
.٩۳ سورة طه أية:‎ )4( 


(0) سورة الأعراف آية: 1417 .١‏ 


١6‏ الباب الأول : فيما يفيده خير الواحد 





وكقوله تعالى : + لا يصون آله مآ مرم وَيَفْعَنُونَ ما 
لع مم د ebe 8 e NJ‏ إل 3 1 ماله 
يؤمَرُونَ » . وإطلاق اسم المعصية على تخالفة الأمر يدل على أن مخالفه 
عاص» ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب» أو ارتكاب محرم. 

وكقوله تعاللى: ط وَمَا كان لمُوّمن ولا مومه اذا قضى الله 
وَرسولة: أَمَرّا أن يَكونَ لهم الخيرَّة من أَمْرَهِمْ 4 " فإنه يدل على أن 
أمر الله وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال» وذلك يدل على 
اقتضائه الوجوب. وأشار إلى أن خالفته معصية بقوله: ‏ ومن بعص اله 
EES‏ 

واقتضاء الأمر المطلق الوجوب هو مذهب الجمهورء وإن حالف 
فيه بعض العلماء» ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إليه في محله» إذ غرضنا إنما 
إفادة العلم على ما ذهب إليه القائلون بذلك. 


.٦ سور التحريم آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب آية:‎ )۲( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن9/5؟ه 3 والآية من سورة الأحزاب آأية:‎ () 


ل 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي V۹‏ 





) ررأن الرسل ( صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم‎ -٠١ 
كانوا يقبلون حبر الواحد» ويقطعون .كضمونه؛ فقبله موسى من الذي جاء‎ 
>" من أقصى المدينة قائلا له: ؤ ارك الْمَّلاً يَأَتَمرونَ بك ليقتلوك ب‎ 
هاربا من المدينة» وقبل خبر بنت صاحب مدين لما‎ a 
وقبل‎ ME قالت له: « ارک ت أبيى يَدَعُوكٌ لِيَجَرِيَكَ ا‎ 
حبر أبيها ف قوله: هذه ابني» وتزوجها بخيره.‎ 

وقبل يوسف الصديق حبر الرسول الذي جاءه من عند الللمك؛ 
وقال: 8 َرَج إل رَبك فَسْكَلهُ مَا بَالُ آلتَسوَة إ ©" 

وقبل البي يه حبر الاحاد الذين كانوا يُخبرونه بنقفض عهد 
المعاهدين له وغزاهم بخبرهم؛ واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. 

ورسل اللّه صلواته وسلامه عليهم, لم يرتبوا على تلك الأعبار 
أحكامهاء وهم ورزر ان تكرت كديا وغلطاء وكذلك الأمة لم تنبت 
الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد» وهم وزو نکن عدا على 
رسول الله 4# في نفس الأمر» ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه 


٠١ سورة القصص آية:‎ )١( 
.15 سور القصص آية:‎ )۲( 


(۲) سورة يوسف أية: ٠‏ 3. 


۱۷۹ الباب الأوّل : فيما يفيده خير الواحد 





وصفاته وأفعاله عا لا علم لهم به» بل يجوز أن يكون كذباً وخطأ في نفس 
الأمرء هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم متبصر)'!". 

١‏ - ررأن السلف الصاح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
رسول الله : كذا وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمى عن كذاء وهذ معلوم 
في كلامهم بالضرورة. ش 

وف صحيح البخاري: قال رسول الله يك في عدة مواضع وكثير 
من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله #» وإنما سمعه 
من صحابي غيره» وهذه شهادة من القائل وجزم على الرسول 8# هما 
نسبه إليه من قول أو فعل» فلوكان خبر الواحد لا يفيد العلم» لكان 
شاهدا على رسول الله 4 بغير علم. 

۷- أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول 
الله ل. وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض 
المتأحرين: إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن» بل هذا مراد من 
زعم أن أحاديث رسول الله يك لا تفيد العلم» وإنما كان مرادهم صحة 
الإضافة إليه» وأنه قال» كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله له 
وأمر ونمى وفعل رسول الله يوه وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك 
يقولون: يذكر عن رسول الله يك ويروى عنه» ونحو ذلك» ومن له خبرة 


.5017/5-١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


بالحديث يفرق بين قول أحدهم: هذا الحديث صحيح وبين قوله: 
إسناده صحيح» فالأول جزم بنسبة صحته إلى رسول الله يل والغاني 
شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة» أو شذوذ» فيكون سنده 
صحیحاً ولا بحکمون أنه صحیح في نفسه. 
اعتراض الجمهور على القائلين يافادة خبر الواحد العلم 

اعترض الجمهور على القائلين بأن خبر الآحاد العدل المستوق 
لشروط القبول يفيد العلم .مما سبق أن استدلوا به في الفصل الأول على 
إفادته الظن. وأهم ما اعترضوا به هو: ررأنك لو سئلت عن أعدل رواة 
حبر الواحد أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعي 
فيقال : قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معن 
له . 

وأحيب عنه بأنا وإن كنا لا ندعي عصمة الرواة» إلا أنا نقول: إن 
الراوي إذا كذب أو غلط أو سهاء فلا بد أن يكون في الأمة من يكشف 
غلطه وكذبه وسهوه» وهذا هو واقع السنة المطهرة تحمد الله فقد قيض 
الله ما من جهابذة العلماء ذوي الصدق والورع والتحري من دوَّنها في 


الأسفار» وبين صحيحهاء وضعيفهاء والموضوخ منها. كما صنفوائي 


.٤۸۷-٤۹٩/۲-۱ةلسرملا سختصر الصواعق‎ )١( 
.٠١۳ مذكرة أصول الفقه للشيخ حمّد الأمين الشنقيطي ص:‎ )۲( 


١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
طتع م سمج سس سس م تت سس ب مس سرج بجي و و صمح ب مع ص ع ع TTT TTT‏ 


و ص 


الرواة مصنفات مكنتنا ومن يأن بعدنا إلى يوم القيامة من التمكن من 
معرفة صحة ما ينسب إلى البي وَلل. 

وإذا كان العلماء اليوم يمكنهم الحكم على الحديث بالصحة حي 
يقول أحدهم: قال رسول الله يك فما بالك يمن أفئ معظم أوقاته وأيامه 
مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على رسوخهم 
وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية في هيد 
هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار 
وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة واحدة يتقوهمط 
على رسول الله يل ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين 
إلينا كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم» وكانوا في العناية والاهتمام 
؟مذا الشأن ما يحل عن الوصف ويقصر دونه الذكر» فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له 
العلم فيما نقلوه ورووه”". 

قال ابن حزم: (فنقول لمن قالت: إن حبر الواحد العدل عن مثله 
مبلغاً إلى ابي يل لا يوجب العلمء وأنه يجوز فيه الكذب والوهم» وأنه 
غير مضمون الحفظء أحبرونا هل يمكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو 


.ه١.۷/۲-٠ةلسرملا ختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١‏ 





تحريم أتى يما رسول الله يك ومات عنها وهي باقية لازمة للمسلمين غير 
منسوخحة» فجهلت حن لا يعلمها علم يقين أحد من هل الإسلام في 
العالم أبداء وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخط]آ 
بالوهم قد جاز ومضى واحتلط بأحكام الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن يزه 
أحد من أهل الإسلام في العا أبداء أم لا.يمكن عندكم شيء من هذين 
الوجهين؟ 

فإن قالوا: لا يمكننا أبداء بل قد أمنا ذلك» صاروا إلى قولانا 
وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسنداً إلى رس ول الله يك في 
الديانة فإنه حق قد قاله ا كما هوء وأنه يوجب العلي ونقطع بصحته» 
ولا يجوز أن يختلط به حبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله رسول الله 2# 
قط احتلاطا لا يتميز الباطل فيه من الحق أبدا. 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن» كانوا قد حكموا بأن الدين دين 
الإسلام قد فسد وبطل أكثره واحتلط ما أمر الله تعالى به مع مالم يأمر به 
اختلاطاً لا يميزه أحد أبدا. وأنهم لا يدرون أبدا ما أمرهم به الله تعالى م1 
لم يأمرهم به» ولا ما وضعه الكاذبون والمستخفون ما جاء به رسول الله 
إلا بالظن الذي هو أكذب الحديثء والذي لا يغئ من الحق TEE:‏ 
وهذا انسلاخ من الإسلام» وهدم للدين» وتشكيك في الحرا 


.١١١-١١١/٤-۱مزح الإحکام لاہن‎ )١( 


1۷o‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





هذاء وإن ثما استددا به القائلون بإفادة خبر الواحد العالمء ما 
استدل به الجمهور على وجوب العمل به» ما سيأني تفصيله - إن شاء 
الله- تي باب وجوب العمل به. 


خبز الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱۷٦‏ 


222 م‎ amar taman aaa aa a 





العلم بمعنى الظاهمر 

ذهب بعض القائلين بإفادة حبر الواحد العلم إلى أن المراد بالعلم 
فيه هو العلم الظاهرء وممن نقل عنه ذلك الحسين بن علي الكرابيسسي» 
بخبر الواحد حيث قال: 

((فإنه عندنا عمل هو ثابت من حيث الظاهر» ولكنه غيرمقطوع 
به» وقد می الله تعالی مثله علماءفقال: وما شهدا الا بِمَا عَلِمَنَا # 7" 
وإغا قالوا ذلك ماعا من عخبر أحبرهم به» وقال: ل فان علمتموهن 
م 


متدت» 0 وإغا قالت ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من 


م 
لاس 
- م 
و 


الظاهر» فدل على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق» ولههذا 
د عم 


أمر الله بالتوقف قي حبره» وبين المعى فيه بقوله: 8« أن تصيبوا قَوّْما 


يجَهلة 4 ”'' فيكون بالتوقف في خبره ذلك بيانا أن من اعتمد حبر العدل 


.۸١ سورة يوسف آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الحجرات آية: ". 


%۷ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
N‏ ل ل ا ا 


في العمل به يكون بعلم لا بجهالة» إلا أن ذلك علم باعتبار الظاهرء لأن 
عدالته ترجح جانب الصدق لي خبره). 

واعترض عليه بأن العلم ليس له ظاهر وباطن؛ وبأن العلم في الآية 
تحمول على «رالظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات» وإغا ماه علا 
إیذانا بأنه .كالعلم في وجوب العمل به»). 

ونقل الخطيب البغدادي عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: ررفأما من قال من الفقهاء: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون 
الباطن؛ فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب» لأن العلم من حقه أن لا 
يكون علماً على الحقيقة بظاهر أو باطنء إلا بأن يكون معلومه على ماهو 
به ظاهر ا وناظا فط هنا الغو ل): 

قال: (ووتعلقهم في ذلك بقولهقك:ز فَإِن عَلِمَعْمُومٌنَ ومنت 4" 
بعيد» لأنه أراد تعالى وهو أعلم» فإن علمتموهن في إظهارهن الشهادتين؛ 


)١(‏ أصول السرحسي ۳۲۷-۳۲۹/١‏ وانظر فتح المغيث للسخحاوي شرح ألفية العراقي 
في المصطلح »۲٠/١‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان» الناشر المكتبة السلفية محمد عبد المحسن» 
الطبعة الثانية» مطبعة العاصمة» القاهرة» وتوضيح الأفكار ۲٠/١‏ الطبعة الأولى سنة: 
ه. مطبعة السعادة. 

وضع “تسر البيضاوي عن ١‏ 

ر :ستورة اللمشحة آية: 1 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۷۸ 
ونطقهن يهماء وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع؛ وإنما سمى النطق 
إعانا على معن أنه دال عليه» وعلم ف اللسان على إحلاص الاعتقاد 
ومعرفة القلب بحازا واتساعاء ولذلك نفى الله تعالى الإيمان عمن علم أنه 
غير معتقد له ف قوله: م قَالَت الْأَعْرَابُ عاك كل لَه نوكن قروا 
أَسْلَحَنَا 74" أي قولوا أسلمنا فزعا من أسيافهم))!". 

وأجاب عنه الصنعايٍ بقوله: (ركيف يقال: إنه قول من لا يحصلل 
علم هذا الباب؟ على أنه لا يخفى أن من أخبر عن نفسه بأنه حصل له 
العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه. 

وأما حكمه بأنه يحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب» 
فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واخحتلاف الإدراكات 
ا يكاد يستوي اثنان في رتبة. 

فالقول: بأن هذا السبب الفلا مثلاً يفيد العلم أو لا يفيده» لكل 
من حصل له لیس .عقبول». 


.١4 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية للحطيب ص: 50. 

(۳) توضيح الأفكار محمد بن إماعيل الأمير ۲۸/١‏ الطبعة الأولى سنة: 1ه . 
مطبعة السعادة» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 


1١/8‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
يي ا ا تن 





وأما استبعاده التعلق بقوله تعالى: « فَنّ عَلِمَتَمَوهنٌّ منلت » فهو 
حلاف الظاهر» لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره مالم يأت e‏ 
على صرفه عن ظاهره» و لم يذكر ما يصرف اللفظ هنا عن ظاهره» بل في 
السياق ما يدل على إرادة الظاهر وذلك ما ورد في سياق الآية من ترتيب 
العلم على الامتحان بالنطق بالشهادتين في قوله تعالى: ١‏ يكأَيُهًا الّذِين 


مام 
سار عه 


اما إذا جَاءَكمْ آلْمُؤْمِتَتَ مجرت فَأنْتحِنُومُنٌ اله أ 
قان عَلِمْتْمُوهُنّ مُؤْمِيتِ » الآية. 

قال ابن كثير:((فيه دلالة على أن الإبمان يمكن الاطط لاع عليه 
بقیناً». 


o 
م بإيمنهن‎ 


7< يم 


وأما استدلاله بقوله تعللى: ف قالت الأعرَابٌ اما قل روا 
ولكن قُولوَا أَسَلَمْمَا 4 على اعتبار احاز في الآية الأولى» فيعكره مل ورد 
من تفسير الآية الثانية في أحد وجهي التفسير فيها (أن المراد بنفي الإبهان 
في قوله: « لم تومنو ی کل رهه ی س اه 

وعليه فلا إشكالء لأنهم مسلمون مع أن إمانهم غيرتام» وهذا لا 
إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإبمان يزيد وينتقص)”") 


(؟) أصواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن1۳۸/۷. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي A‏ 


هل معنى هذا أنه يفيد العلم؟ 

الحق أن ما ذكره الجمهور من احتمال غلط الراوي ووهصه وارد 
قطعاً لعدم عصمته» وان حجانب صدق الراوي وإن كان راجحاء وسلم 
عدم إفادته العلم اليقيئ هذا الاحتمال» فإن العمل بكل ما دل عليه 
الحديث الصحيح السالم من معارض واحب» سواء كان في الأحكام أم 
في العقائدء لأن العمل به هو مقتضى ما دل عليه ظاهر الكتاب العزيز من 
وحوب طاعة رسول الله لم تؤمنوا » واتباعه في كل ما جاء بده سواء 
كان ف العقائد أم الأحكام كما في قوله تعالى: ١‏ يَتأَيُهَاانّذِينَ ءَامَئُوا 





4 00 | 


طِيعُوأ لَه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأَْلِى شر منک فقد ذکر ابن حجريو 
الطبري في تفسيرها أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله؛ لأنما طاعة لله 
وذلك باتبا ع سنته. 
قال: («وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته» و لم يخص ذلك في حال 
دون حال» فهو على العموم حى يخص ذلك با يجب التسليم له 
وكذلك مثلها من الآيات الي يدل عمومها على وجوب طاعة 
الرسول 4 كقوله تعلل: ‏ قل أَطِيعوا لَه وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ قات قَوَلُوا 


(۲) حامع البیان في تأويل القرآن ٠٤١/٥‏ . 


1۸۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





سم 0 


ما َل وَعَليڪُم ما ملد وان تطيعوه es‏ 
مون اه e E SS‏ 
مثلهما من آيات القرآن» وهو كثير هو مقتضى ما نقله الممهور من 
إجماع السلف' على العمل بأخبار الآحاد. 

وما ادعاه المفرق بين ما يعمل به من السنة في الأحكام دون 
العقائد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعيء لأن الله تعالى 
يقول: (١‏ قل مائو رُم إن كر صرق :ج 4 © والتحلكم 


هنا إنما هو لكتاب الله وسنة رسوله لل » لقوله حل جحلاله: م« قان 


سام روا 
.2 


رُم ق َء قدو الى آله اسول إن کُم ونون پال ولور 
الأخرذ الك خير و تأويلا :> ج 4 والرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته و هو الرد إلى سنته. وحن إذا رجعنا 
إليهما نحد أن ظاهرهما يوجب العمل بكل ما صح عن البي 4# وسلم من 
معارض من غير تفريق فيما دل عليه سواء كان في العقائد» أم الأحكام. 


)١(‏ سورة النور آية: 4 د. 

(؟) الإحكام للآمدي؟/7ت, المعتمد 231/17, المستصفى ١٤۸/١‏ المنار وحواشيه ص: 
6١‏ الأسنوي لى منهاج الصو ل 2578/1 وروضة الناظر ص: 57. 

.٦ ٤ سورة النمل آية:‎ )٣( 


(4) سورة النساء آية: .٥۹‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ‘1A۲‏ 
سج ب ےر 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله يك بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة كما قال تعالى: « وما َحْتَلَفْكُمْ فيه من شَيْءِ فَحُكُمُه 
إلى أ ب 20. فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق. 
وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: « إن كيم ومون بال 
لوم الآخِر » » فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتلب 
والسنة؛ ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باله» ولا باليوم 
الأ ك وان را وان اة فو ا 


.٠١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
.51//1١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
انظر ص: ۱۱۷ فما بعدها من هذا البحث.‎ )۲( 


A۴‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





الفصل الفالث 
في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن 
ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد العدل احتف بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عنه التعريف» أنه يفيد العلم النظري؛ لأن القرينة 
قد تفيد الظن بجردة عن الخبر» فإذا اقترن بالخبر المفيد للظن قرينة مفيدة 
للظنء فإهُا تقوم مقام حبر آخرء ثم لا يزال التزايد قي الظن بزيادة اقتران 
القرائن باخبر إلى أن يحصل العلم كل في حبر التواتر. 
ومن احتار هذا القول سيف الدين الآمدي وابن الحاجب» 
وإمام الحرمين“ والبيضاوي والشيخ أبو جى زكريا الأنصاري الشافعي 
وغيرهه'" ومثلوا له بأمثلة: 


(1) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن خيوية الكئى بأيي المعالي 
المعروف بإمام الحرمين محاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفي بحماء الفقيه 
الأصولي النظار الأديب» له مؤلفات منها: «البرهان) و((الورقات» في أصول الفقه 
وغيرهماء توي سنة: ه4؛ هده انظر: طبقات الشافعية لابن سبکي۹۰-۱۸۹/۷٠›‏ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين157-1770/1. 

»٠۲/۲يدمآلل‎ ماحألا۲٠١/۲؟لوصولا انظر : فماية السول شرح منهاج‎ )١ 
. ٩۷ والمختصر لابن الحاحب مع العضد؟/ ه» غاية الوصول شرح لب الأصول ص:‎ 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١‏ 
E EEE EERE ASR ARE‏ ا 20 


متا اة لاخر واحك عر ولد املك ال برف عا 
الموت» وانضم إلى ذلك إحضار الكفن والنعش» وخروج الجنازة مع 
الصراخ وخحروج المحدرات على حالة منكرة مع تغير حال الملكث عمسا 
كان من عادته من التزام الهيئة» وا محافظة على أسباب المروءة» فإن كل 
عاقل مع مثل هذا الخبر» وشاهد هذه القرائن» يُحصل له العلم بصدق 
مخبره» كما يحصل له العلم بصدق حبر التواتر. 

ومنها: ((إذا أخبر واحدء مع كمال عقله» وحسه بحياة نفسه 
وكراهيته للألم» وهو ف أرغد عيشة» نافذ الأمرء قائم الجاه» أنه قتل من 
يكافئه عمذا عدواناء بآلة يقتل مثلها غالباء ومن غير شبهة له في قتلهء 
ولا مانع له من القصاصء كان خبره مع هذه القرائن موجبا بصدقه عادة. 

ومنها: أنه إذا كان بجوار إنسان امرأة حامل» وقد انتهت مدة 
حملهاء فسمع الطلق من وراء الجدار» وضجة النسوان حول تلك الحلمل؛ 
في ذلك» ويحصل له العلم يما قطعا»”". 

ويمذا نعلم حجل من هجن» ووجل من خحوف» باحمرار هذل 


. ٣۷/۲ الأحكام للآمدي‎ )١( 


1A0‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 








امتصاصه وازدراده» وح ركة حلقه» مع كون المرأة شابة نفساء» وبسكون 
الصبي بعد بكائه إلى غير ذلك من القرا ثر. 

الاعتراضات الى أوردت على ذلكء» والإجابة عنها. 

أ- أن العلم يكون نخاسلا ارائ لا بار 

وأجيب عنه بأن العلم إنغا حصل بالخبر مع ضميمة القرائنء ((إذ 
لا يمتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت غير ولد الملك فحأق 
فإذا انضم إليها الخبر يموت ذلك المريض بعينه» كان اعتقاد موته آكد من 
اعتقاد موته مع القرائن دون الخبر))!". 

؟- قال المخالفون: (رأدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة) 
تأبى كونه مفيداً له بقرينة للزوم الاطراد» وتناقض المعلومينء والقطع 
بتخطعة مخالفه. 

والجواب: أنما لا تتأتى في الخبر مع القرائن. أما الاطراد فلأنه 
ملتزم في مثله؛ فإنه لا يخلو عن العلم» وأما تناقض المعلومين فلآن ذلك إذا 
حصل في قضية» امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة. 


)١(‏ انظر تفاصيله في الأحكام للآمدي 5/1 فما بعدهاء والمختصر لابن الحاحب مسع 
العضد؟/5 ه» هاية السول شرح منهاج الوصول مع البدنحشي .۲٠٠/۲‏ 
(؟) الأحكمام للآمدي۳۸/۲. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۸۳ 





وأما تخطعة المخالف قطعاًء فلأنه ملتزم» ولو وقع لم يجز مخالتقفه 
بالاجتهادء إلا أنه لم يقع في الشرعيات»)”'. 

وعد بعض العلماء من الخبر احتف بالقرائن المفيد للعلم» ما في 
الخ خن موی اد ا ع 

قال ابن حجر: ((والخبر امحتف بالقرائن أنواع: 

منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواترء 
فإنه احتف به قرائن: منها جلالتهما في هذا الشأن» وتقدمهها في تمييز 
الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقفي 
وحده أقوى في إفادة العلم من بحرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتيء إلا 
أن هذا يختص ها لم ينتقضه أحد من الحفاظ مما في كتابيهماء وما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه بما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن 
يفيد النقيضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر» وما 
عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته)”". 


)١(‏ العضد على المختصر؟/5ه-لاه. 
(۲) شرح غخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص: ۷-٠‏ . 


A۷‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





ونقل السحاوي عن أبي إسحاق الإسفراييئ'' قوله:(رأهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة 
أصوها ومتوماء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذلك احتلاف 
في طرقهاء ورواتماء قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل 
سائغ للخبر نقضنا حكمه: لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول/)) 
وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوحب العلم 
النظري))”". 

وقال ابن الصلاح:(روهذا القسم جميعه مقطوع بصحته؛ والعلم 
اليقيئ النظري واقع به» علا رل من ي ذلك ع ا لا فاق 
أصله إلا الظن» وأنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب بالظن والظطن قد 
يخطي ء) وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً هو الصحيح: لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيءء 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييي الحدث الفقيه الأوص ولي 
المتكلم الشافعي» المكيئ بأبي إسحاقء الملقب يركن الدين» عد من المحتهدين في المذهب» 
وكان ثقة ثبع في الحديث. من مؤلفاته: رسالة في الأصول. توق سنة: /141ه. انظو: 
الفتح المبين في ات الأصولیین ۲۲۹-۲۲۸/۱ . 

(؟) فتح المغيث شرح ألفية الحديث١/01..‏ 


(۴) نفس المصدر ا١/٠٥‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۱A۸‏ 





والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء وهذا كان الإجماع المبي على 
الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» وهذه نك ة 
نفيسة نافعة» ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أومسلم مندرج 
في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول 
على الوجه الذي فصلناه من حاهما فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطئ وغيره وهي معروفة عند 
أهل هذا الشأن»'. 

وتعقب النووي”' ابن الصلاح فقال: الذي ذكره الشيخ في هذا 
الموضع حلاف ما قاله المحققون والأكثرون» فإهم قالوا: أحاديث 
الصحيحين الى ليست ,عتواترة إنما تفيد الظن» فإها آحاد والآحاد إنما تفيد 
الظن على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلكء» 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص: 235-14 تحقيق د. نور الدين العتر. 

(؟) هو: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام محي الدين أبو زكرياء يى بسن 
شرف ابن مرى الحرامي الشافعي صاحب التصانيف النافعة أستاذ المتأخرين وحجة الله 
على اللاحقين, والداعي إلى سبيل السالفين» ولد رحمه الله سنة: ٣ه‏ مع من 
وغيرهم. کان حافطا لجرت فرت ورجا وج ةزعل راا ق مرف اتف 
من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم» رياض الصالحين» الأذكار» وغيرها. توق بلوى سنة؛ 


۷ ھهہ. انظر: مقدمة شرح صحيح مسلم١‏ أه-ح. 


۱۸۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 








وتلقي الأمة بالقبول إنما يفيد وجحوب العمل يما فيهماء وهذا متفق 
عليه . 


وقد أجحاب ابن حجر عما ذكره النووي .ما نقله عن شيخ الإسلام 


فقال:ررالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا له قبلا وومةه 
أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذكره 
جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغسيره من 


)١(‏ مقدمة شرح صحيح مسلم ٠0/1١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. 

(۲) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحران الامش قي» 
الملقب بتقي الدين؛ المكن بأبي العبّاس» الإمام المحقق» والحافظ المحتهد, المحدث» امفسيء 
الأصولي» النحوي الخطيب؛ الكاتب» القدوة الزاهد» نادرة عصره» شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام» نقل محمّد حامد الفقي عن ابن سيد الناس في وصف شيخ الإسلام قوله: ررإن 
تكلم في التفسير فهوه حامل رايته» أو في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر الحديث فهو 
من روايته برز في كل فنّ على أبناء جحنسه) اه. وقد امتحن رهه الله في مصر ودمشق 
فسجن بكل منهما ولم يثنه ذلك عن قول الحق الذي يراه. توق سنة: 7/8 /اهس, مؤلفاته 
كثيرة منها: الفتاوى» واقتضاء الصراط المستقيم» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 
والسياسة الشرعية قي إصلاح الراعي والرعية» ومنهاج السنة النبويّة في نقد كلام الشيعة 
والقدرية. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲/١١۳٠-١١١ء‏ ومقدمة اقتضاء 
الصراط المستقيم ص: هم. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي د 15 








الحنفية» والقاضى عبد الومّاب”'' وأمثاله من المالكية» والشيخ أبي حامد 
الإسفرايين"» والقاضي ا الط" الطبري» والشسيخ أبي إسحاق 


)١(‏ هو: القاضي عبد الومّاب بن نصر البغدادي المالكي» أحح أئمة المذهب المالكي» 
النظًارء ثقة» حجةء وحيد داره وفريد عصره» ولي قضاء الدينور وغيرها. له مؤأفات 
كثيرة مفيدة تدل على سعة علمه ومكانته منها: كتاب النصرة لمذهب إمام دار الحمجرة» 
الأدلة في مسائل الخلاف» الإفادة في أصول الفقه التلخيص فيه» الإشراف على مسائل 
الخلاف» وغيرها. ولد سنة: ٠٦۲‏ ۳ه وتوف عصر ‏ بعد أن حمل لوائها وملا أرضها 
وسمائهاء واستتبع سادقنا وكبرائها ‏ سنة: 4171ه. انظر: الديباج المذهب في مغرفة 
أعيان المذهب ۹/۲ ۹-۲ ۲» والأعلام للزر كلي ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) هو: أحمد بن أبي طاهر محمّد بن أحمد الإسفرايييٰ» الفقيه» الشافعي» الأصول» 
كنيته أبو حامد» المعترف له بقوة الجدل والمناظرة» انتهت إليه رياسة الدين والدنياء لله 
مؤلّف في الأصول» وشرح مختصر المزني» توق بغداد سنة: ٤٠٠١‏ ه. انظر: الفتح المبين 
في طبقات الأصوليين١/575-17574»؛‏ وطبقات الشافعي لابن السبكي 4/7 7. . 

(۳) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري» الفقيه» الأصولي» الشافعي» 
الشاعر الأديب» ولد سنة: ٤۸‏ ۳ه بعاصمة طبرستان» أحذ عنه الخطيب البتغنادي» 
وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي وغيرهم. كان إماماً جايلاً 
عظيم القدر» ورعاً عارفاً بالأوصول والفروع محققاً فريدا في زمانه. له مصنفات كثسيرة 
منها: شرح عختصر المزني» وصنف ف الفقه وف الخلاف والأصول والحدل. توفي سنة: 
٤۰‏ هه بغداد. انظر: الفتح المبین في طبقات الأصولیین ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 
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الشيرازي» وأمثاهم من الشافعية» وأبي عبد الله بن حامد"» والقاضي 
أبي ا وأبي الطاب( وغيرهم من الحنبلية» وهو قول أكتر أمل 
الكلام من الأشاعره وغيره(هكذا) كأبي إسحاق الإسفراييي وأبي بكر بن 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» صاحب اللمع وشرحه؛ والتبصرة 
في أصول الفقه. ولد سنة: 01اه» وتوفقي سنة: ٤۷١‏ ه. انظر : طبقات 
الشافعية 8/9 -2/.5 الفتح المبين في طبقات الأصولیین ۲۲۸/۱ . 

(۲) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي؛ إمام الحنابالة في 
زمانه. من مؤلفاته: أصول الفقه؛ والنامع في المذهب» وشرح الخرق؛ توق سنة: 
.4ه. انظر: طبقات الخحنابلة . ۱۷۱/۲ فما بعدها. 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن محمّد بن نلف بن أحمد الفراء أبو يعلنى» الأصولى» 
الفقيه» المحدث؛ كان عالم زمانه وفريد عصره؛ عارفاً بالقرآن» صاحب فتاوى وجدلء 
ولا يعرف الشك والعناء أثناء المناظرة عرف بالزهد والورع والقناعة. ولد سنة: 
۰ه وتوقي سنة: ٥۸‏ ٤ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه. انظر: 
طبقات الحنابلة لاہن یعلی ۲۱۹-۱۹۳/۲ . 

)٤(‏ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب» إمام الحنابلة في عصره ولد وتوف 
بغداد. من مؤلفاته: التمهيد طبع 7 مناقشة هذه الرسالة» في أصول الفقهء المداية وقد 
طبع في الرياض وهو قي الفقه. انظر : الأعلام للزركلي */178. 
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عية الله البصري. 

قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» وهو معين ما ذكره ابن 
الصلاحء في مدخخله قي علوم الحديث» فذكر ذلك استنباطاء ووافق فييه 
هؤلاء الأئمة وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على حلاف قوله 
لكونه لم يقف إلا على تصانيف من نخالف في ذلك كالقاضي أبي بكر 
الباقلانء والغزالي» وابن عقيل» وغيرهم لأن هؤلاء يقولون: إنه لا 
يفيد العلم مطلقاء وعمدقم: أن حبر الواحد لا يفيد العلم .عجرده والأمة 


)١(‏ هو: محمّد بن الحسن بن فوركء أبو بكرء الفقيهء المتكلمء الأصولي» كانت له 
مناظرات تدل على رسوخه في العلم» وتمكنه من الحجة» له مؤلفات في أصول الفقهء 
وأصول الدين» ومعاني القرآنءتوقي سنة: ٠٦‏ ٤ه‏ بالحيرة. انظر :الفتح المبين ف طبقات 
الأصوليين 9/1١‏ 9-/719؟7, 

(؟) هو: عبد القادر بن طاهر بن محمّد التميمي البغدادي الإسفراييي الإمام؛ الأصولي» 
الفقيه» الشافعي» له تصانيف منها: الفصل قي أصول الفقه» والتحصيل في أصول الفقسه 
أن : توفي سنة: ٤۲۹‏ ه. انظر: الفتح المبین فی طبقات الأصولیین ۲٠۵-۲۲٤/۱‏ . 
(۳) هو: ابو بكر حمّد بن الطيب بن تحمّد بن جعفر الباقلانيء الالكيء الملقب بشيخ 
الأسنة ولسان الأمةء المتكلم» إمام وقته من أهل البصرةء وإليه رياسة المالكيين في وقته» 
اشتهر بالبحث والمناظرة له مؤلّفات منها: التعديل والترجيح؛ وفضل الجهاد. انظر: 
الديباج المذهب2113-17172/7 وشذرات الذهب4/5١‏ فما بعدها. 


nama i a arnane‏ ء 





إذا عملت .عوجبه فلو حوب العمل بالظن عليهم» وأنه لا عكن جزم الأمة 
بصدقه في الباطن, لأن هذا جزم» بل علم. 

الجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطنء وإجماعهم 
منهم وإ جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب أو غالطء 
فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر» يجوز عليه .مجيده 
الكذب والخطأء ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ من 
بحمو ع الأمة» ولا فرق انتهى كلامه. 

قال: وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين 
عنه ذلك فيما نحن بصدده: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ فإنه قالت: 
أهل الصنئعة يجمعون على أن الأخبار الى اشتمل عليها الصحيحان 
فذلك خلاف في طرقها وكثرة رواتمّهاء كأنه يشير بذلك إلى ما نقده 
بعض الحفاظ. وقد احترز ابن الصلاح عنه. 

وأما قول الشيخ محي الدين: لا يفيد العلم إلا إن تواتر» فمنقوض 
بأشياء: 
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أحدها: Oma E‏ ومن صرح به 
إمام الحرمين» والغزالي» الا » والسيف الآمدي وابن الحاجب ومن 


0 


لبحهم . 








ثانيها: الخبر المستفييض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها 
النظري للمتبحر ف هذا الشأن. وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييئ» والأستاذ أبو منصور التميمي» والأستاذ أبو بكر بن 
فورك. وقال الأنباري شارح البرهان- بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه 
ضعف هذه المقالة- بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق مطلقاء 
بل وقصاراه غلبة الظن لعلية الإسناد, أراد أن النظر في أقوال المخبرين من 
أهل الثقة والتجربة يحصل ذلكء ومال إليه الغزالي. 
وإذا قلنا: إنه يفيد العلم» فهو نظري لا ضروري» وببالغ أبو 
منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك» فققال: المستفيض- وهو 
الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ التواتر- يوجب العلم 
المكتسب ولا عبرة مخالفة أهل الأهواء في ذلك. 
ثالغها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» 
ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من 
القرائن المحتفة ومن بحرد كثرة الطرق. ّْ 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكريء» الملقب بفخسر 
الدين» المكيى بأبي عبد الل المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي؛ الأصولييء المتكلم 
النظارء المفسر» الفيلسوقي» صاحب المكانة بن الأمراء والعلمايء ولد حاف 
سنة: 4 4 ده له مؤلفات منها: أساس التقديس في علم الكلام؛ المسائل الخمسون في 
أصول الكلام» المحصول في أصول الفقه» توفي سنة: 1٠٦‏ ه. انظر: الفح المبين في 
طبقات الأصوليين ٤٩۹-٤٨۸/۲‏ والأعلام للز ركلي ۲۰۳/۷ . 
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تم بعد تقرير ذلك كله جميعاء م يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: 
إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر» لأن المتواتي 
يفيد العلم الضروري ولا يقبل التشكيك» وما عداه ما ذكر يفيد العلم 
النظري الذي يقبل التشكيك» ولذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث الي 
غلل ال 

قال الش و كان:«رواعلم أن الخلاف الذي ذكرناهه في أول هذا 
الببحث من إفادة حبر الواحد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر واحد لم 
ينضم إليه ما يقوّيهء وأما إذا انضم إليه ما يقوّيه» أو كان مشهورا أو 
مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكورء ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا 
وقع الإجماع على العمل .عقتضاه فإنه يفيد العلم» لأن الإجماع عليه قد 
صيّره من المعلوم صدقه» وهكذا حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
فكانوا بين عامل به ومتأول له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
الببحاري ومسلم» فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن م يعمل 
بالبععض من ذلك فقد تأوله والتأويل فرع القبول». 


)3( النكة على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي لابن حجر ص: المحاقلى غخطوط 
مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة. : 


(۲) إرشاد الفحول ص:50-45. 
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وحمل بعض العلماء الرواية عن الإمام أحمد (رحمه الله) بإفادة 
حبر الواحد العلم على ما قامت القرائن على صدقه دون غيره. 

قال ابن قدامة:((قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم 
بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
إتقامم ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم 
منكرء فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيا معا أو 
رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب» مع ما تقررها نفسه لهحماء 
وثبت عنده من قتهما وأمانتهماء ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار 
الصفات» وليس فيها عملء وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع 
حجة قاطعة))20. 

وقال القاضي ف مقدمة امحرد: (روخبر الواحد يوجب العلم إذا 
صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول 
به وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا 


۲ 
غير))”''. 


.۲٤۳-۲ ٤۰ وانظر: تفاصيله أيضا في المسودة ص:‎ »٤۲ روضة الناظر ص:‎ )١( 
.١ 4/8 (؟) المسودة ص:‎ 
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يتضح مما تقدم أن القائلين بإفادة حبر الواحد احتف بالقرائن» لم 
يقولوا: إنه يفيد العلم من جهة العادة والاطراد بحيث يساوي بر التواترء 
فيفيد العلم لكل الناس» وإِتْما قالوا: إنه يفيد العلم النظري الناتج عن النظر 
والاستدلال .ما احتف به من قرائن بعضها يرجع إلى: المخبر» وبعضها 
يرجع إلى المخبر عنه» وبعضها يرحع إلي المخبر المبلغ.وها أنا أسوق ما قاله 
ابن القيم (رحمه الله) في هذا. 

قال:((وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار 
الثابتة من جهة العادة المطردة في حق سائر المخبرين» بل يقولون: ذلك 
الأمر يرجع إلى المخبرء وأمر يرجع إلى المخبر عنه» وأمر يرجع إلى المخحبر 
المبلغ. 

فأما ما يرجع إلى المخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبييم 
كانوا أصدق الخلق لهجة» وأعظمهم أمانة» وأحفظ هم لما يسمعونء 
وخصهم الله تعالى من ذلك يما مم بخص به غيرهم» فكانت طبيعتهم قبل 
الإسلام الصدق والأمانة» ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة» 
وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم أمرا 
معلوماً لهم بالاضطرارءكما يعلمون إسلامهم وإعانهم وحهادهم مع 
رسول اللّه بق وكل من له أدن علم بحال القوم يعلم أن حبر الميق 
وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهماء وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
فر ر تراه د عار ا وة 
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فقياس خبر الصّدّيق على خبر آحاد المخبرين من أفسد قياس في 
العالم» وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس هجحة» 
وأشدهم تحرياً للصدق والضبط حى لا تعرف في طوائف بي آدم أصدق 
لهجه ولا أعظم تحرياً للصدق منهم)"". 

وأما ما يرجع إلى المخبر عنه فإن الله سبحانه تكفل لرس وله يل 
بأن يظهر دينه على الدين كله» وأن يحفظه حي يبلغه الأول إلى من بعده 
فلا بد أن حفظ الله سيتحانة حححه وبيّاته على لق فلا تبطل نججه 
وبيّئاته» ولهذا فضح الله من كذب على رسوله يل ف حياته وبعد مماتهه. 
وین اله لفاس فال فيان بن عة ما سر الله اجا كدق 
الحديث. 

ال غد ال ن ارق رھ ول ان پک دب ی 
الحديث»لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. وقد عاقب الله الكاذبين 
عليه ي حیاته ما جعلهم به نكالاً وعبرة حفظا لوحيه ودينه» وقد روى 
أبو القاسم البغوي حدثنا جى بن عبد الحميد الحماني حدثنا علي بن 
مسهر عن صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه قال: حاء رجحل في 
حانب المدينة» فقال: إن رسول اللة يق أمرني أن أحكم فيكم برأيي في 
أموالكم وفي كذا وكذاء وكان حطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن 


.٤۸5-٤۸ ٤/۲-۱ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


۱1۹۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





يزوجوه» ثم ذهب حي نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول اله ل 
فقال: كذب عدو الله ثم أرسل رجلاً فقال: إن وجدته حيا فاقتله» فإن 
أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار» فانطلق فوجده قد لدغ فمات» فحرقه 
بالنار فعند ذلك قال النبي :((رمن كذب علي دالا مقعده من 
النار). 

وروی أبو بكر بن مردويه من حديث الوازعي عن أبي سلمة عن 
أسامة غن رسول الله يك رر من تقوّل على ما م أقل فليتبواً مقعده من 
النان)”" وذلك أنه بعث رجلاً فكذب عليه فوجد ميتاقد انشق بطنه ولم 
تقبله الأرض. اا ا ( يقس كب عله في حياته وفضحه 
وكشف ستره للناس بعد مماته. 

وأما ما يرجع إلى المخبر به» فإنه الحق امحض» وهو كلام رسول 
الله ل الذي كلامه وحي» فهو أصدق الصدقء وأحق الحق بعد كلام 
الله فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذى عقل صحيح» بل عليه من النور 
والحلالة والبرهان ما يشهد بصدقه» والحق عليه نور ساطع ييصره ذو 


(۱) حديث من كذب علي متعمدا... أخرجه مسلم في صحيحه2519/8 باب التنبت 


5 


ف الحديث؛ أبو داود؟/۲۸۷» ابن ماحة 64/١‏ البحاري٠/۳۷»‏ باب من كذب علي 


متعمدا. . 


32( صحيح البخخاري ١‏ //اء ولفظه (رمن يقل علي ما م أقل» فلیتبواً مقعده من النار)), 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Yo»‏ 











البضهرة التليمة فن ار اله ادق عي ورل اله يل وبين قير الكاذت 
عنه من الفرق كما بين الليل والنهارء والضوء والظلام» و كلام النبوة 
متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدق» فكيف يشتبه بالكذب ولكن 
افا ف عا ف ر ل الله و خارف ا 

قال:((وأما ما يرجع إلى المخبر» فإن المخير نوعان: نوع له علسم 
ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط» وكوفهم 
أ عطق الله هن الكت وع القلط و لهذا دما وة إل ةة و اة 
بعضهم عن بعض.بالقبول» وتلقته الأمة عنهم كذلك» وقامت شواهد 
صدقهم فيه» فهذا المخبر باسم المفعول يقطضع بصددق المحير باسم 
الفاعل.ويفيده -خبره العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته. 

ونوع لا علم لهم بذلك» وليس عندهم من المعرفة بال المغحبرين 
ما عند أولتكء» فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقينءفإذا انضم عمل المخبر 
وعلمه بحال المحبر وانضةف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر 
إليه» أفاد ذلك علماً رورا و ا وهذا في إفادة العلم 
أقوى من حبر رجحل مبرز في الصدق والتحفظ؛ عن رجل معروف بغاية 
الإحسان والجودء أنه سأله رجحل معدم فقير ما يعينه» فأعطاهه ذلكء» 
وظهرت شواهد تلك العطية على الفقيرء فكيف إذا تعدد المخبرون عنه 


.٤۸٦-٤۸٥/۲-٠١ةلسرملا عختصر الصواعق‎ )١( 


۲۰١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
چ ت 


وكثرت رواياتمم وأحاديتهم بطرق مختلفة» وعطايا متنوعسة في أوقات 
متعدده؟)20. 

قلت: ففي ما ذكر شواهد تدل على صدق رواة الحديث»وبعدهم 
عن الكذب والخطأء وإن جاز عليهم عقلاً. فقد ثبت امتناع وجود كذب 
وخطأ في حديث لا يكشف أمره ويظهر حاله» والتاريخ شاهد» فقد 
عرف كذب الكاذبين في حديث رسول الله # ووضع الوضاعين» فدون 
ا حت م م دی ال رول الل کو کک جال غا ت 
نسبته إلیه» کما دون من یروی عنه من لا بروی عنه حي أصبح من 
المستحيل قبول حديث ليس معروفاً في الكتب الي دونت فيها السنة» ولم 
يبق محال لطعن مقبول إلا بما هو مدون في كتب علوم الحديث» وكتب 
علوم الرحال» اللهم إلا ما قد يفرضه العقل»والعقل قد يفرض ا محالءوإذا 
كان هذا هو واقع حال السنة علىالعموم؛ فإن ما احتف منها بالقرائن» لا 
يرد عليه ما افترض من احتمال كذب الراوي أو وهصه أوغلطه. لأن 
القرائن وحدها قد تفيد العلم» فكيف إذا انضم إليها ما صحت نسبته إلى 
رسول الله يك » وقامت الشواهد على صحته برواية العدل الضابط له عن 
مثله إلى رسول الله يل . 


. ٤۸۷-٤۸٦/۲ -١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي »۰ 





فالذي يظهر لي أن الخبر انحتف بالقرائن يفيد العلم النظريء لأن 
وجود القرائن يدفع ما قد يفترض من خحطأ الراوي ووهمه لاسيما أن 
تلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين مما لم ينتقده الحفاظ, لأن 
تلقي الأمة وحده أقوى في إفادة العلم من القرائن» ومن محرد كثرة الطرق 
القاصرة عن حد التواترولذا فقد ذهب إليه جماهير العلماء من السلف 
والخلف علىما تقدم نقله» تفصيله في هذا الفصل قريباء الله تعالى أعلم. 


؟ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





هل للخلاف أثر 

كان لاختلاف العلماء في إفادة خبر الواحد العلم» وعدم إفادته 
العلم أثر نبينه فيما يلي: 

-١‏ أن القائلين بأن حبر الواحد العدل إنما يفيد الظن؛ قالوا: يحتج 
به في الأحكام دون العقائد, لأن الآحاد لا تفيد اليقين» والعقائد لابد فيها 
37 ا 

وما ذكروه من التفريق بين ما يقبل فيه خبر الواحد» وما لا يقبل 
فيه يعترض عليه بها يأني: 

الأول: أن للحصم أن يطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته 
بخبر الواحد العدل من الدينءوبين ما لا يجوز إثباته به»وبالفرق بين ما 
المطلوب فيه القطع اليقيي» وما يكفي فيه الظن» ولا سبيل إلى تقرير شيء 
ف داف البتة. 


)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاحب مع شروحه۲/٥٠» ٥۷‏ وتنقيح الفصول للقرافي ص: 
۳۸ التقریر والتحبیر شرح تحریر الکمال ۲۷۰/۲› تیسرر التحریر ۷۹-۷۸/٣۳‏ 
الأحكمام للآمدي ٤۷/۲‏ حاشية العطار على الحلى ۷/۲١٠ء‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشيخ ممّد الأمين ص: .٠١5‏ 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة .5117/5-١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي of‏ 
صب د 


الثابئ: أن القائلين بإفادته للعلم» والقائلين بإفادته للظن اتفقوا على 
نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به" ولم يرد عن أحد منهم أن 
يدا من الصحابة منع الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه لا 
يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا بحتج فيها إلا يما يفيد القطع» بل الوارد 
عنهم قبول الخبر مي صح مطلقاً وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد 
يحتاج إلى دليل من: كتاب» أو سنة؛ أو إجماع قطعي”". 

الك بط eda e‏ 
الآفاق والملوك المحاورين لجزيرة العرب» والقبائل» لتبليغ الرسالة» وتعليم 
الأحكام» وحل العهود وتقريرهاء وقبض ال زكوات» وفصل الخصومات» 
و ذلك 

فمن ذلك أنه # بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم 
بصرى» وبعث عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى» وعمرو بن 
أمية الضمري إلى الحبشة؛ وعثمان بن العاص إلى الطائف» وحاطب 
بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب58/7» الأحكام للآمدي7/5ت, المعتمد لأبي الحمسين 
البصري ٥۹١/۲‏ فاية السول قي أصول الفقه لأبي يعلى ص:1۲۹» مصورة مكروفيلم 
عند الد كتور عبد الوهاب أبو سليمان وغيرها. 

(؟) الإجماع القطععي هو: الإجماع القولي المنقول بالتواتر. 


° الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





الأسدي إلى الحارث بن أبي شر الغساني بدمشق» وسليط بن عمرو 
العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة» وأمرٌ أبا بكر الصديق ذه على الحج 
سنة تسع» وأرسل في أثره علياً لإنفاذ سورة براءة» وحمله فسخ العهود 
والعقود الى كانت بين البي ين وبين المشركين» وبعث عليًا أيضا إلى 
اليمن أميراء وبعده بعث معاذا أيضاً إلى اليمن لتعليم الشرائع وإقامة 
الأحكام» وبعث عتاب بن أسيد أميرأ على أهل مكة ومعلما للشرائ» 
وبعث لقبض الز كاة وجبايتها عمر بن اللخطاب بء وقيس بن عاصم» 
ومالك بن نويرة» والزبرقان بن بدر» وزيد بن حارة» وعمرو بسن 
العاص»وعمرو بن حزم» وأسامة بن زيد»وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم 
من يطول ذكرهم (رضي الله عنهم). 

ولم يبعث هؤلاء إلا ليقيم بم الحجة على من بعثوا إليهم» ومن 
المعلوم أن أهم ما بعث به هؤلاء هو الدعوة إلى التوحيد» كما سيا قريبا 
نص ذلك ف كتب رسول الله ك إلى الملوك» ولم يقل أحد إنه بعث عدد 
التواتر في وجه واحد. 

وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه يك كان يلزم من بعث إليهم رسله 
بقبول قول رسله وحكامه وسعاته» ولو احتاج في كل رسالة إلى إرسال 
عدد التواتر لم يف بذلك جميع أصحابه» ولخلت دار هجرته يه من 
أصحابه وأنصاره؛ وتمكن منه أعداؤه» وفسد النظام والتدبير» وهذا أمر 


باطل» لا شك ف بطلانه» فتبين ما ذكر أن حبر الواحد حجة توجب 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲٠‏ 





العمل مثل حبر التواتر. فكما يجب العمل بخبر التواتر في كل ما دل عليه 
سواء كان في الأحكام أم العقائد» فكذلك ما دل عليه حر الواحد 
اول 

فإن قيل: إغا كان البي # ببعث رسله وسعاته لتعليم الأحكام» 
وجباية الزكاة» وتوزيعهاء دون الدعوة إلى التوحيد. 

أحيب عنه بأنه ورد التصريح في كتبه يلك إلى الملوك بالدعوة إلى 
التوحيد» وها أنا أسوق أمثلة لذلك. 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: رما بعث النبي يلل معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوح دوا الله 
تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ف 
يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أمواههم 
تؤخحذ مق غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس))”"©. فالحديث نص في محل التراع 


)١(‏ انظر: تفاصيله في المستصفى للغزاللي مسع فواتح الرحموت١/١51١21‏ كشف 
الأسرار ٤-۳۷۳/۲‏ ۳۷ الأحكام للآمدي21/7. المنار مع حواشيه ص:537) لط ابن 
الحاحب مع شرو حه51/75 فما بعدها. 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الياري ۳ .۳٤۷/۱‏ 


ا" الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





ومنها ما أخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أن رسول الله يك بعث بكتابه إلى كسرىء فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين؛ ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه كسرى مزقه» 
فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول يك أن يمزقوا كل 
زف 

قال ابن حجر بغرت للم ارين وان ل ق همده 
الرواية» فقد سمي في نحوهاء وهوعبد الله بن حذافة). 

ومنها ما أخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: (رإن وفد عبد القيس لا أتوا رسول الله 2 قال: من الوفد؟ قالوا: 
ا رکا ارقت وال قر ا و ای ارا ا رتسول 
الله إن بيننا وبينك كفار مضرء فمرنا بأمر ندحل به الحنة ونخبر به من 
وراءناء فسألوه عن الأشرية» فنهاهم عن أربع وأمرهم بأريع: أمرهم 
بالإمان باللّه قال: هل تدرون ما الإمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأظن فيه صيام رمضان» وتؤتوا من امغفم 


.1141/١17يرابلا صحيح البخاري مع فتح‎ )١( 
.۲٤۲/۱۳يرابلا فتح‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹۸ 





الخمسء ونماهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير" قال: احفظوهن» 
وأبلغوهن من وراءكم '. 

قال ابن حجر: ((والغرض من قوله في آحره "احفظوهنء 
وأبلخوهن من وراءكم" فإن الأمر بذلاث يتناول كل فردء فلولا أن 
الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه». 

EAE CENE a 
وعشرين حديئاً كلها مكررة» وذكر من الآثار عن الصحابة فمن‎ 
بخدهم مائية وسين أا ا فاذعاء تخصيص مهمة الرسل شاي الأعكاء‎ 
وحباية الزكاة وغير ذلك دون الدعوة إلى التوحيد يحتاج إلى دليل قطعي؛‎ 
لاسيما وقد دلت الأحاددحث السالفة الذكر وغيرها ثما لم أذكره على‎ 


الدعوة إلى التوحيد. 


)١(‏ الدباء: القرعة يخرط فيها عناقيد العنب ثم تدفن فتنرك حي در م موت والنقيو: 
هو أن ينقر أصل النخلة فيشدخ فيه الرطب والبسر فيترك حين يهدر ثم يموت» والحنكقم: 
حراح يحمل فيها ا لخمرء والمزفت: هر المققيرء وعاء فيه الزفت. انظلر: فقتح 
الباري 5/1١١‏ 5. 

(؟) البخاري مع الفتح 51/1١7‏ 51475-1, 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري7١74377/1.‏ 


.754 4/1١ انظر تفاصيله في نفس المصدر‎ )٤( 


۹ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
وم الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحلے 





الرابع: أن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد ثبت عنهم قبول ما 
ورد منه في عذاب القير» وسؤال منكر ونكير»”" ورؤية المؤمنين لله 
تعالى بالأبصار يوم القيامة» وما ورد في نعيم الحنة“ء وعذاب النلو“» 
والحوضر» والصراط'" وغيرها. 

وإليك بعض أقوالهم: 

قال السرحسي: ثم قد ثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم 
فيه العلم فقط» نحو عذاب القبرء وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى 
بالأبصار في الآخرة» فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم)””. 

وقال صاحب التوضيح: (روالأخبار في أحكام الآخرة لا توحب 


إلا الاعتقاد وهي مقبولة» ولأنه تمل الصدق والكتيلت: وبالعدالة 


.114-١50/8ملسم صحيح البخاري91/8: صحيح‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم11/8١ فما بعدها.‎ 

() صحيح مسلم ١١1/1١‏ فما بعدهاء صحيح البخاري7/8١5.‏ 
(4) صحيح مسلم18/8١١‏ فما بعدها. 

. ۱٩٣/۱ فما بعدهاء‎ ۱٤۹/۸ صحیح مسلم‎ )٥( 

. ۱١۰-۱٤۹/۱ صحیح مسلم‎ )٩( 

(۷) صحیح مسلم۱۱۹/۱. 


(۸) اصول السرخحسي‌۳۲۹/۱. 
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يترجح الصدق. ولنا هذه الدلائل لكن لا نسلم أنه لا عمل إلا عن علم 
قطعي» والعقل يشهد أنه لا يوجب اليقين» والأحاديت في أحكام الآحرة 
منها ما اشتهر» ومنها ما دون ذلك» وكل ذلك يوجب ذكرناه لأنها 
توحب عقد القلب» وهو عمل فيكفي له خبر الواحد. 

٠‏ وفي هذا نظرء لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآحرةء بل 
يكون كل الاعتقاديات كذلك)”"'. 

وذكر سعد الدين التفتازاني أن بر الواحد في أحكام الآخرة من 
عذاب القبر» وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب» وغير ذلك 
ل بالإجا ع . 

وقال البزدوي: ررفأمًا الآحاد في أحكام الآحرة فمن ذلك ماهو 
مشهور» ومن ذلك ما هو دونه؛ لكنه يوحب ضربا من العلم على ما قلناء 
وفيه ضرب من العمل أيضاء وهو عقد القلب عليم)©. 

فما اعترفوا به هنا من قبول ما ورد في أحكام الآحرة وغيرها 
يلزمهم قبول ما ورد منها في العقائد» لأنه لا يخرج عن عقد القلب الذي 
جعلوه عملا يجب قبول بر الواحد فيه؛ ولذا راتفق السلفي على تقل 


. ٤/۲ التلويح شرح التوضيح‎ )١( 
. ٤/۲ نفس المصدر‎ )۲( 
.٠۷٠/۲يودزبلا كشف الأسرار على‎ )۲۴( 


اا0 000 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 








أخبار الصفات وليس فيها عملء وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتهاء والإإجمماع 
جخ فة | 
قال الشوكايي: رولا نزاع قي أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على 
العمال يمقتضاه فإنه يفيد العلم» لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم 
0 
وقال ابن القيم: «ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحلديث 
ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحادء وكذلك 
أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في 
صفات الله تعالى» وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة 
والحوض» وإخحراج الموحدين من المذنبين من النار» ويي صفة الحنة والنارء 
وقي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي كه 
ومناقب الصحابة» وأخبار الأنبياء المتقدمين» وأخبار الرقاق وغيرها مها 
کد کرة: 
وهذه الأشياء علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 


يماء فإذا قلنا خير الواحد لا يحوز أن يوجب العلمء حملنا أمر الأمة في نقل 


0 روضة الناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 
.45 إرشاد الفجول ص:‎ )۲( 
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هذه الأخبار على الخطأ وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين عا لا يفيد أحدا 
شيعا ولا ينفعه» ويصيركأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرحوع 
إليه والاعتماد عليه)7". 

ولذا فإننا نرى طوائف الأمة (يستدل كل فريق منهم على صحة 
ما يذهب إليه بالخبر الواحد» نرى أصحاب القدر يمستدلون بقوله يله 
«ركل مولود يولد على الفطرة)"» وبقوله: (رحلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»)"» ونرى أهل الإرحاء يسستدلون 
بقوله:((من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة» قيل: وإن زن وإن سرق؟ قال: 
وإن زنى وان سرق»“ 

ونرى الرافضة يحتجون بقوله كل : (ريجاء بقوم من أصحابيء 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ل يزاالوا مرتدين على 
أعقابهم))” 3 


.5.5/1-١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم8/؟ه فما بعدها. ولفظه :رما من مولود إلا يولد على الفطرة...» 
() شرح النووي لصحيح مسلم21917/17 ولفظ مسلم: (رخلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإم أتتهم الشياطين فاحتالتهم...)) 

)٤(‏ صحيح مسلم 1٦/١‏ عن أي ذر» ولفظه: رر ما من عبد قال: لا إله إلا الله وسات 
على ذلك...» 


22:2 صحيح مسلم2151/8 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو جزء من حديث. 


۹۳ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





ونرى الخوارخ يستدلون بقوله # : ررسباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرع”'2» وبقوله: ردلا يز الزاني حین يزني وهو مؤمن)”"؛ إلى غير 
ذلك من الأحاديث الي يستدل يما أهل الفرق))"© 

وفي المسودة عن ابن عبد البر”؟ أنه قال: وكلهم يروي خحبر 
الواحد العدل قي الاعتقادات. ويعادي» ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً 
وحكما وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنه؛ وهم ف الأحكام 
رن 

قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في حبر الواحد العدل في 
الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلم وإلا فما لا يفيد علماً 
ولا عملاً كيف يجعل شرعاً ودینا يوالى عليه و يعادى؟””. 


)١(‏ صحيح البخاري 270/١‏ 218/8 شرح النووي لصحيح مسلم 54/1 عن عبد الله 
ابن مسعود يقد. 

(۲) صحيح مسلم١/54‏ عن أي هريرة به . 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة۱٠-۲/د.د»‏ والاعتصام۲/٤١٠.‏ 

):١‏ هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن حمل نه ن عبد البرّ الحافظ» القرطي» شيخ 
علماء الأندلسء وكثير محدثيها في وقته وأحفظ من كان فيها. ولد سنة: ۳٦۹۸‏ هے» 
وتوق سنة: 4ه مؤلفاته تنبى عن +حلالة علمه منها: التمهيد لاق الموططا م 
امعان والأسانيدء والاستذ كار على الو طا وجامع بيان العلم وفضله. انظر: ا 
اذهب .۳۷١-۳۹٣۷/۲‏ 

(ه) المسودة لآل تيمية ص ٤۲٣:‏ ۲. 
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والحق أن احتمال الغلط والوهم واردان عقلاً على راوي خبر 
الواحد العدل الخالي عن القرائن إلا (أن هذه الأخبار لو ل تفد اليقين فإن 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا كتنع إثبات الأسماء والصفات يما كما لا 
يمتنع إثبات الأحكام الطلبية يماء في الفرق بين باب الطلب وباب المخبر 
بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخرء هذا التفريق باطل بإجماع الأمةء 
فإها لم تزل تحتج بمذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج يما في 
الطلبيات العمليات» ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأن 
شرع كذا وأوحبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يمتحون 
بكذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن 
أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار 
عن اللّه وأسمائه وصفاته)0". 

وما تقدم يتضح أن القول بعدم الأحذ بأحاديث الآحاد في العقائد 
مخالف لظاهر الكتاب والسنة اللذين أجمع الجميع على وحوب 
الأحذ بمما في قبول خبر الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومهما 
وشولة ی بر سول الله هه عن الله سواء عقيسدة 
ام حكما فرعي فتخحصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دايل 


.ه.9/5-1١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


٥‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 





قاطع» تم إنه خالف لها نقله المخالفون من إجماع الصحابة على قبول حبر 
الآحاد مى صحَ» ومع ذلك فلم ينقل عن أحد التفريق بين العقيدة 
وغبرهاء ولم يرد عن أحد منهم أنه استظهر في غير أحاديث الأحكام. 
زرل رل کو ا او و اا ما رد اله ر 
المتواتر» ولأن (كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بدء ترجع إلى 
الإمان بأمر غيي لا يعلمه إلا الله تعالء ولولا أنه أحبرنا به في سنة نبيه ل 
Ore E‏ أو يحلل 


2 


يدوك ا کی کا ار فلا فنسال: ورل رلا فا شت 


سيكو الكذب کا لل ودا اة رو على لله الكدن 3 
آَنّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى لَه آلَكَذِبٌ لا يْفْلِحُونَ :ج 4 فأفادت هذه 
الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى 
وافتراء عليه» فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحرم بحديث 
الآحادء وأننا به ننجوا من القول على الله فكذلك يجوز إيجاب العقييدة 
بحديث الآحاد ولا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله 


وسنة رسوله» ودول ذلك خرط القتادم7") 


.١١5 سورة النحل أية:‎ )١( 
(؟) رسائل الدعوة السلفية ه. وجوب الأحذ بعديث الأحاد في العقيدة للشيخ محمد‎ 
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ولأن كثيرا من الأحاديث العملية يتضمن الاعتقادية. 

فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة #ه أنه قال: («قال 
رسول الله ل َة إذا تشهد أحدكم» فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة احيا والممسات»› 
ومن فتنة المسيح الدجحال». 

ومنها ما أخرجه البخحاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن 
ابي ينك بعث معاذا © ذه إلى اليمن فقال: ررادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وان رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلق فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)”''» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الي تضمنت عقائد 
واک فين قري انتوهق ور ا ا كوه ا 
تضمنت عقاثد» أم نعمل با في ١‏ لأحكام دون العقائد من غير دليل يدل 
على ذلك وهذا ما يأباه العقل» أم نعمل بما في تضمته من عقائد 
وأحكامء وهذا هو الحقّ الذي قام عليه دليل. 


.۱۱۸/۲ ۰۲۰۰/۱ صحيح مسلم؟/91) صحیح البخاري‎ )١( 


32( صحيح اليخارئي 4/١7‏ 217 صحيح مسلم ۳۷/۱ فما بعدها. 


۷¥ 1 الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
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- أن القائلين بأن حبر الواحد العدل يفيد العلم» قالوا: يحتج به 
في العقائد والأحكام من غير فرق» فم صحّ الحديث عن النبي © وجب 


العمل به م تعالى: با وَأَطِيعُوا الله ھک اا فإن 


ا 


توا فاع عَلَمُوا أَنَمَا علَى رَسُولِنَا آلبلغ آلمُينُ :2 ج ۾ وقوله جحل 
شأنه: # قل أطيعوا اله طبترا اسر تات قراو ما َل تا زه 
وَعَليِكُم ما حملتم 00 تطيعوة تهتدراً وما على الرّسول ال البلع 
ا Ka‏ » وقوله تعالى: © وائيموا الصلرة وا الرڪَوة 
رج م د لے و ار کے #4 ا Dr. g7‏ 

أطيعوا الرّسول لعلْڪُم ترحون :2 » » وقوله تعالى: ‏ وَمَآ ۶اتدکہُ 


5 


ل ع اام ٤‏ : 
الرّسول فُخَدوه وما تهدكم عن فانتهوأ 4 »وقوه تعالى: يَكأيهَاالّذينَ 


وه ٤‏ د مدني س ور مء ا ب 
ءامنوأً أطيعواً اله وأطيعوأً الرّسول وَأوْلى الاأمر ا 
2 2 >> سس Ge‏ ھ د ہے يي کے ر 
شىء فُرَدوهُ الى الله وَالرسُول إن كنثم تؤمئون الله وَآليَرَم الآحر بي 
o‏ وملا ar‏ 2 لے ا ا وى اه 


.537 سورة المائدة آية:‎ )١( 
ه.‎ ٤ (؟) سورة النور آية:‎ 
(99؟) سورة النور آية: 0"ت.‎ 
۷ سورة الحشر آية:‎ )٤( 

(ت) سورة النساء آية: 5ت5. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۹۸ 
تمش جع مس جم ب سح سسب و سر بصني بوب صم و سم روه وجو موصو خم ص مس م سس ب ا 


الکفرین ر 4 ؛ وقوله تعالى: # ومن بطع الله وَالرَسُول تأوكتبك مع 
آلدين أت الله لهم من انين وَالصَدَيقِينَ رالشهداء والصلحين 
وحسن وتيك رفيقًا ج 4 إلى غير ذلك من الآيات الي يدل 
عمومها على وحوب طاعة الرسول 86 . 

وأخرج أبو داود عن المقدام بن معديكرب»؛ عن رسول الله و أنه 
قال: ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه» لا يوشك رجحل شبعان على 
أريكته يقول:عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه.. 
الحديت)20. 

. فمثل هذه النصوص كثير» وهو يدل بعمومه على وجوب قبول ما 

صح عن رسول الله يلك سواء كان ني العقائدء أم في الأحكام. 

وذكر العلامة الشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار الجكي (رحمه 
اله أن المج الذي ا عر ر ا رل ع لااد ي اال 
والفروع على حد سواءء وأن عدم قبولها يستلزم رد الروايات الصحيحة 
الثابتة عن البي كل . 


,"9 سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية: 1۹. 

(؟) أبو داود7/ه .ه» الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص:89. 
)٤(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص: 4 .٠١‏ 


1 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





الياب الثاني 
في حكم العمل بخبر الآحاد 
احتلف العلماء قي حكم العمل به: 
فذهب الجمهور إلى وجوب العمل به» وذهب فريق من العلماء 
إلى إنكار العمل به. وفي ذلك سبعة فصول: 
الأول : في وجوب العمل به. 
الغاي : في ذكر أدلة منكري العمل به والرد عليها. 
الثالث : ف العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور 
الدنيوية. 
الرابع : حكم قبوله حبر الواحد العدل في الحدود. 
الخامس : حبر الواحد وعمل أهل المديئة. 
السادس : حبر الواحد فيما تعم به البلوى. 
السابع. : إذا حالف الراوي مرويه. 


۲۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
الفصل الأول . 
في وجوب العمل به 


استدل الجمهور على وجوب العمل بخير الآحاد: 
١-الكتاب.‏ 





فقد استدلوا منه .ما يأي: 

الأول: قوله تعالى:م فَأَولّ تفر من کل فرق م مَنْهُمْ طارقة لَيتَفَقَهُوأ 
ف الدين وليندرواً ومهم | اذا رَجَعوَاً الهم لعَلّعْدْ يَحَدَرُو رچ ۾ 
فالفرقة اسم للثلاثة فصاعداء والطائفة من الفرقة: بعضهاء وقد احتلف في 
عدد الطائفة فقيل: واحدء وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: غير ذلك إلا 
أنه لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر مع أن الله ألزم بقبول خبرها في 


2 و رل ل م ےو کل ود ى رهس ود2 5 
قوله: ل ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يَحَدَرورنَ 4» بل قد 


ف 


.١١١ سورة التوبة أية:‎ )١( 


اواو الور ا و ا او ا 
تصدق الطائفة على الواحد» ويدل على ذلك قوله تعالى: ١‏ وان طابفتان 
من الْمُؤْمنِينَ آفعَعَنُوا فَأصْلِحُوأ بَيَتَهُمَا 74 الآية؛ فلو اقتقل رجحلا 

سان eee‏ 
شناقة الارة جا تودل عل حلاف لابه بال هال ( فأصلحوا بَيْنَ 
رک وقالك: فى الآية الأخرئ: «فأصلحوا , بين أخحويكم) » ونقل 
عن محمد بن كعب ف قوله تعالى: ( إن َحَفْ عن طَافَة سََكُمْ 74 الآية 
نخدا رلا وانیں ا : 

وقال السرحسي: (ولا يقال: الطائفة اسم للجماعة» لأن 
المتقدمين احتلفوا قي تفسير الطائفة فقال محمد بن كعب: اسم للواحد» 
وقال عطاء: اسم للاثنين» وقال الزهري: لثلاثة» وقال الحسن: لعش رة. 
فيكون هذا اتفاقا منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه 


8 سورة الحبحرات آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات آية: ٠١‏ انظر تفاصيله في: كشف 
الأمسرار؟ الال و اول النر ے۴۱٣‏ 

(۳) سورة التوبة آية: 11. 


(4) انظر العدة لأبي يعلى ص: ٠١۸‏ . 


7 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





الأعداد» ول يقل أحد بالزيادة على العشرة))” '2. ومعلوم أن خبر العشرة 
غير متواتر عند الجمهور. 

(فلو لم يكن حبر الواحد حجة لوجوب العملء لما وجب الإنذار 
ما سمع ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منههء 
لأنه في هذا يمترلة رسول الله يك » فإنه كان مأموراً بالإنذار» ثم كان قوله 
ملزماً للسامعين كيف وقد بين تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة 
بقوله: « لعَلَّهُمَ يَحَدَرُورنَ 4 أي لكي يحذروا عن الرد» والامتناع عن 
العمل بعد لزوم الحجة إياهم» كما قال تعالى: ١‏ فليخدر الّذينَ افون 
عَنَ مرم » والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. فدل أن 
خبر الواحد موجب للعمل). 

واعترض عليه الغزالي بقوله: ررهذا فيه نظرء لأنه إن كان قاطعاء 


فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل» على االلذر عند اتحاد 


١7/8 وانتفلر العلة لأبي يعلى ص:‎ 77/١ أصول الس رحسي‎ )١( 
فما بعدهاء» مصورة فيلم.‎ 
.1۳ (؟) سورة النور آية:‎ 


(5) أصول الس رحسي .574/١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 
المنذرء كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بما وحدهل 
لكن إذا انضم إليها غيرها». 

ويجاب عنه بأن الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة 
على كل حالء لأن ذلك لا ينفع المدعي في ما لا يقوم اليمين فيه مقام 
الشاهد» بل رعا ضرت به تأدية الشهادة عند نقص النصاب كما لو كلك 
الشهادة في القذف. 

واعترض عليه بأن الإنذار (المراد به الفتوى» وذلك لأن الإنذار 
متوقف على التفقه إذ الأمر به إنغا هو لأجل التفقه» والموقوف على التفقه 
هو الفتوى لا الخبر- وما دام الأمر كذلك فالآية إنما تفيد وجوب العمل 
بخبر الواحد قي الفتوى فقط» وليس ذلك من محل ا لتراع. 

ويجاب عن هذا بأن تخصيص الإنذار بالفتوى يوجب نمخصيهيص 
القوم في قوله تعالى: مز قَوَمَهُمٌ » بالمقلدين» لأن الختهدين لا يقلد بعضهم 
بعضاً في فتواه» وذلك يجعل الآية مخصصة في موضعين: ((الإنذار ‏ 
والقوم)) والتخحصيص حلاف الأصل. 

أما جعل الإنذار غير خصص بالفتوى» فإنه لا يوجب تخصيص 
القوم بالمقلدين بل يجعله عاماً في المقلدين والمجتهدين» ولا شك أن المجقهد 


.151/١توم-رلا المستصفى للغزالي مع فواتح‎ )١( 


Yo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

اا کے 
يستفيد من الرواية باستنباط الأحكام منهاء والمقلد يستفيد منها كذلك 
الانزحارء وحصول الثواب؛ وبذلك يكون عدم التخصيص أرحح. 
فيجب المصير إليه)' ". 

واعترض بأن الضميرين في قوله تعالى:« لَيَتَمَفَهُواً 4وط وَلِيُندِرُواً » 
راجعان إلى الفرقة الباقية للتفقه» لا إلى الطائفة النافرة للحهاد؛ وعليه 
فليست الآية مثبتة للعمل بخبر الواحد» لأن المنذرين هم الفرقة الباقية» 
وهي الى تنذر الطائفة اا ا ا ر ج ودل عله أن الله ا 
توعد المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك كان المؤمنون يتسارعون إلى 
الغزو حي لا يبقى مع رسول الله يك من يسمع الوحي ويتعلم الدين»فأمر 
الله أن يقر للتخياة من كز رطان ويد الاق مغ رشول: اليس قل 
للتفقه في الدين» ولإنذار من حرج للجهاد إذا رجع. وعلى هذا فلابد من 
إضمار» والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة طائفة» وأقام طائفة ليتفقهوا. 

أما على التفسير الثاني: فلا حاحة إلى إضمارهء ولا إلى تقديرء 
ومعلوم أن الاستغناء عن التقدير أولى من التقدير””. 


.141-١14:/9ريهز أصول الفقه لأبي النور‎ )١( 
٠٤١-٠٤١/٣ انظر تفاصيله في أصول فقه أي الور زهر‎ )۲( 
. ٤٤/١١ وروح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الان للألوسي‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا 
ممم سس سس ست بج سس سس ت ی 


قال الألوسي:«وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر 
الخروج لطلب العلم؛ فالآية ليست متعلقة .مما فيها من أمر الجهاد» بل ل ا 
بين سبحانه وجوب الحجرة والجهاد» و كل منهما سفر لعبادة» فبعدما 
فضل النهاد ذكر السفر الآخرء وهو الهجرة لطلب العلم» فضمير يتفقهوا 
وينذروا للطائفة المذكورة» وهي النافرة» وهو الذي يقتضيه كلام جاه 
فقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما أنه قال: إن ناساً من 
أصحاب رسول الله يخ خرجوا في البوادي؛ فأصابوا من الناس معروفا)ً 
ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقلل 
لهم الناس:ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجتتموناءفوحدوا ف أنفسهم 
من ذلك حرجا» وأقبلوا من البادية كلهم حي دلوا على :الني 26 فترلت. 
هذه الآية: 3 وَمَا كَانَآلمُؤْمِنُونَ ...4 الح 

وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن حبر الواحد حجحة لأن 
عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى 
التفقه لتنذر قومها كي يتركوا ويحذرواء فلو لم يعتر الإخباز مالم يتواتر ل 
يفد ذلك. 

وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: 

الأول: أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار» وهو يقتضي فعل المأمور به 


إلا لم يكن إنذارا. . 


۷ ش الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
مخ ت 

الثاي: أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار»لأن معن قوله 
تعالى: « لَعَنّصُمْ يَحَدَرُورتَ 4 ليحذرواء وذلك أيضاً يتضمن لزوم العملى 
بخبر الواحدء وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شئت من التفسيرين» ولا 
يتوقف الاستدلال» بالآية على ما ذكر مع صدق الطائفة على الواحد 
الذي هو مبدأ الأعداد» بل يكفي فيه صدقها على ما لم يبلغ حد التواتر 
وإن كان ثلاثة فأكثر, وكذا لا يتوقف على أن يكون الترجي من 
ار ال كر ةفو الله سحا رة اد بالق المسعتازم كنا :لا 
يخفى))” . ۰ 

قال البخحاري: ررباب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والأحكام» وقول الله تعللى: ‏ فول تفر من کل 
قرقة مهم صان ليهو في آلدّين وَلِيُدِرُوا ومهم إذا رَو اليه 


و د )( 
لعلهمٌ يَحَدَرُوتَ )4 : 


)0 روح العان في تفسبر القرآن العظيم والسبع المقانيٍ١١/44‏ فما 
بعدها. 


.١١؟ سورة التوبة آية:‎ ١ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Y۸‏ 
و تت 


ويسمى الرحل طائفة لقوله تعالى: « إن طابقكان من آلْمُؤْمِنينَ 
اق چ فلو اقتتل رجلان دخلا في معين الآية» وقوله تعالى: ظ إن 
ا با فَتبِيّنُوا 4 "» وكيف بعث البي يك أمراء واحدا بعد 
واحد» فإن ا رد إلى السنة))””» ثم ساق (رحمه اللّه) اثنين 
وعشرين خد كلها قدل عل ول يز الوا ومراده بالإحازة أنه 
حجة»وواضح من صنيعه أن العمل بخبر الآحاد دل عليه:الكتاب 
N‏ 
الثايي: قوله تعالى: إن أنّذِينَ يكثم نَم أنْرَلنَا ِن آلبيتدت 
رالد من بَعَدِ ما بيش لتاس فى الكتب أَُؤْلتكَ يَلعَنْهُم الله 
َيَلَعَنهُمْ اللُعنُوت کے بے 4 وقوله حل شأنه: ل وذ أَحَد اله ميق 
أنّذِين أوتثوأ الكعنب لبِبْستهُ للثاس ولا تَكدُّمُوتَهُر 04" الآية. 


.4 سورة الحبحرات آية:‎ )١( 

(؟) سورة الخحبحرات آية: ". 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري7١/151.‏ 
(1) نفس المصدر 77/1 فما بعدها. 

.٠١۹ سورة البققرة آية:‎ )٥( 

() سورة آل عمران آية: ۱۸۷. 


۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 

فهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في أهل الكتاب لكتمافهم ما يحب 
عليهم بيانه من صفة نبينا حمّد يك فإنهما عامتان في كل من تعلم علماء 
فإنه منهي عن الكتمان مأمور بالبيان. 

وقد صرح بذلك الإمام ابن جرير الطبري قي تفسيره» فقال في 
الآية الأولى: (وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس» فإهها معي 
كما كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي 
روي عن رسول الله يك أنه قال:(«من سكل عن علم يعلمه فكتمه» ألم 
يوم القيامة بلجام من نار». 

وقال في الآية الثانية : ررإن آهل التأويل اختلفوا قي من عي بذلك 
فقيل:نزلت في اليهود خخاصة, لأن الله أحذ عليهم العهد ليوا للناس 
مدا رلا يكسونةة وقال اخروؤاعئ ذلك كل مناأوق علما من 
أمر الدين) ثم ساق عن قتادة ما يدل على ذلك!". 


)١(‏ حامع البيان في تأويل القرآن للإامام الطلبر؟/57. والحديث 
02( انظر تفاصيله في تفسير ابن جرير الطبري7/4١٠‏ فما بعدهامع 


تصرف. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Y۰‏ 
م مس ا ص eo‏ ج 


قال الألوسي:((واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم» وحرمة 
كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد)”". 

ومعلوم أن المظهر والمبيّن للدين قد يكون واحداًء ولولا وحوب 
قبول خحبره لما وجب عليه إظهاره وحرم عليه كتمانه» ويدل على ذلك ما 
ذكره الألوسي. 0 

قال:«وروى الثعلبي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال أتيت 
الزهري بعد أن ترك«الحديث؛» فلقيته عام بابه» فقلت إن رأيت أن تحدثئ؟ 
فقال: أما علمت أن تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثىئء وإما أن 
أحدثك؟ فقال: حدثي. فقلت: حدثئٍ الحكم بن عتيبة عن نحم الخراز 
قال: معت علي بن أبي طالب (كرم الله تعالى وجهه) يقول: ما ألحذ الله 
تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حى أخذ على أهل العلم أن يعلموا»". 

وقال السرحسي: ررفي هاتين الآيتين في لكل واحد عن الكتمان 
وأمر بالبيان على ما هو الحكم قي الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل 
واحد منهمء ولأن أذ الميئاق من أصل الدين» والخطاب للجماعة يما هو 


أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد» ومن ضرورة توجه الأمر 


)١(‏ روح المعان للألورسي150/4. 


۳1 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به إذ أمر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن الكتمان والأمر 
بالبيان سوى هذا»”") 


ففيما ذكروه (رحمهم الله) من توجيه الآيتين ما يدل على وجوب 

العمل بخبر الآحاد. 
a 5‏ 
TT‏ چ نات الله يي ا 
يله في هذه الآية الكريعة بإبلاغ جميع ما أرسله الله به إلى الناس كافة» 
ولو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة» لتعذر حطابه بلي الجميع الناس شفاهاء وتعذر إرسال عدد التواتي 
وأكمله» وقد استشهد الناس على ذلك كما جاء في حديث حابر 
ميدق حجة الوداع: ((وأنتم تسألون عي فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
إنك قد بلغت وأديت ونصحتء فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 


.577/١ أصول الس رحسي‎ )١( 
9؟) سورة المائدة آية: لا".‎ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي وب 
وج م سس وس ص اصع سس مع رج حاط جع ع عمس مستت د طن اسن لله سق 77ب 1 


وينكتها'' إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات)”) 

قال الألولسي: ررلا أن بعضها - يعن الشريعة - ليس بولى 
بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاء كما أن 
من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه 
غيرها (هكذا) وكونها لذلك في حكم الشيء الواحد» والشيء الواحد لا 
يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به» ولأن كتمان بعضها يضيع ما 
أدى منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به)0". 

قلت: إذا كانت مشاهدته للجميع متعذرة» وإرسال عدد التواتر 
لكل فرد متعذر كذلكء؛ وكان يرسل الاحاد للدعوة» لزم حيقذ قبول 
حبر الواحد العدل» وهو المطلوب» ومعلوم أنه لم يكتم شيكا يل وأنه بلغ 
کا آم 

الرابع : قواله تعللى : فُسْكَلو تلوأ اَل آلذَڪر إن كس لا 
تَعَلمُون 4 > قالآية ا أهل الذكر وهم 


)١(‏ قال النووي: ((هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثناه فوق» 
قال القاضي: کا الرواية بالتاء اماه ەفوق» قال: وهو بعيد لمعي .قال: 


قیل:صوابه ینکبها بباء موحده... معن ا و ی و 
إليسهم»ومنه نكب كنانته إذا 0 النووي لصحي ح 
مسلمم/184. 


3( صحيح مسلم41/4. 


() روح المعاني للألورسي119-118/5. 


(4) سورة النحل آية:"4. 


TT‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 





وإن رجح ابن كثير أن المراد مم أهل الكتاب إلا أا عامة قي سؤال كل 
ن ازن علا وه ال ها على و جرت رال اا ت 
حکمه» والأمر في الآية بسؤال أهل الذكر لم يفرق فيه بين اججتهد وغيږه» 
وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار يما ممع دون الفتوى» ولو لم 
يكن العبل بهو اجا لا كان الال ويفا 

الخامس: قو تعالى: ‏ يَكأَيّهَا الّذينَ ءامنواً كوثوا قَوَّمِينَ بالقسّط 
سُهَدَآءَ لله وَلَوَ ع1 علي نشك 4 3" الآية امز بالقسط والشهادة لله ومن 
أار ع اسل عا دم ا وه و اوك و 
عليه بالأمر» وإنما يكون واجباً لو كان القبول واجباء وإلا كان وحوب 
الشهادة كعدمهاء وهو ا 


32 


ا < 0 فالخطاب في الآية 5 فقيو أن 0 بق إن کان 


)١(‏ انظر تفاصيلىه في روح المعان للألسوي٤ ٠٤۷/١‏ فما بعدهاء 
وتفسير ابن كثير ؟/510. 

(۲) سورة النساء آية: ,.٠١١‏ 

() كشف الأسرار ف اأصول الفقه۷۲/۲٠.‏ 

(4) سورة الحجرات آية: ". 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳4 





معروف العدالة والصدق فإنه يجب قبول خبره؛ لأنه لو لم يقبل خبره لما 
كان عدم قبول خبر الفاسق معللا بالفسق» ولأن الأمر بالتبيّن مشضروط 
بمجيء الفاسقء ومفهوم الشرط معتبر على الصحيح؛ فيجب العمل 
به إن لم يكن فاسقاء كما لا يحب التنبت ف قراءة فتغبتوا»0؟. 

الثالئ: آثار كثيرة تنبت وجوب العمل بخبر الواحد 

منها ما يأنَ: 

-١‏ قال الشافعي:((أحبرنا سفيان بن عبد الملك بن عمير عن عبد 
او وغ سوه عو اجن أن النبي يك قال:«رنضر الله عدا 
سمع مقالي فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العمل للهء والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم)). 

فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إمرء 
يؤديهاء والامرء (هكذا) واحدء دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا من 
تقوم به الحجة على من أدى إليه. لأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام 


)١(‏ انظر تفاصيله في روح المعاني في تفسير القرآن العظييم والسسبع 
المثاني للألرسي5 2147/7 كشف الأسرار 7/7/7 فما بعدها. 


Yo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخحذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنياء ودل 
على أنه ف اه عر که رنه اا و یکره فة ففيها: 

وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين نما يحتج به في أن إمماع 
الشلين> إن ا الل ا 

۲- قال:(رأحبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ررأن 
رچلا كل إمراته وهو ناتة: خد و اك ردا فد فارسا ارا 
تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتًا. فققالت أم 
سلمة: إن رسول الله 2 يقبل وهو صائم. فرجعت المسرأة إلى زوجها 
فأخبرته» فزاده ذلك شراً. وقال: لسنا مثل رسول اللّهء يحل الله لرسوله ما 
شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة؛ فوحدت رسول اللّهِ عندماء فقال 
رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأبرته أم سلمة» فقال: ألا أخبرتيها أي 
أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أحبرتًا فذهبت إلى زوحها فأحبرته فزاده 
ذلك ره وال لبها م ر ل اله كل الله الرسولة ا ا ف 
رسول الله ثم قال: والله إني لأتقاكم للّه» وأعلمكم بحدوده. 

٠‏ وقد معت من يصل هذا الحديث» ولا بحضرين ذكر من وصله. 


(1) الرسالة للإمام الشافعي ص:١٠۷٠.‏ 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كرض 





قال الشافعي :في ذكر قول البي لك (رألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟) 
دلالة على أن حبر أم سلمة عنه مما جوز قبوله» لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن 
البي إلا وقي حبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. وهكذا حبر امرأته إن 
كانت من أهل الصدق عنده. 

-٣‏ أحبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:((بينما 
الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد 
أنزل عليه قرآن» وقد آمر أن يمتقبل القبلسنة فاستقبلوها؛ وكسانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)) وأهل قباء أهل سابقة من 
الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالهاء ولم يكن 
لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا ما تقوم عليهم الحجة: ولم يلقوا 
رسول الله و لم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة؛ فيكونون 
تعلق قاب اللو سه به اغا رل اه و کر خا 
وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق» عن فرض كان 
عليهم» فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل 
القبلة» و لم يكونوا ليفعلوه- إن شاء الله- بخير إلا عن علم بأن الحجة 
.تثبت ,عثله, إذا كان من أهل الصدق. ولا دوا أيضا مكل هذا العظيم في 
دينهم إلا عن علم بأن هم إحداثه. ولا يدعون أن يخبروا رسول الله ما 
صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل 
القبلة» وهو فرضء مما يجوز لهم لقال لهم- إن شاء الله- رسول الله: قد 


YTV‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


كنتم على قبلة؛و لم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من 

و ار امالك عن اشاق روعي الله بن أي عة عن اتسن 
بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الحراح» وأبي بن 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجراري فاكسرها. فقمت إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله ح تكسرت). 

وهؤلاء في العلم والمكانة من البي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا 
ينكره عالم. وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه» فجاءهم آت 
وأخبرهم بتحرم الخمر» فأمر أبو طلحة» وهو مالك الجرار بكسر الجوار» 
ولم يقل» هو» ولا هم» ولا أحد منهم: نحن على تحليلها حن نلقى 
رسول الله مع قربه مناء أو يأتينا خبر عامة» وذلك أفهم لا يهرقون 
حلالء إهراقه سرف» وليسوا من أهله؛ والحال أنهم لا يدعون إخبار 
رسول الله مافعلوه» ولا يدع؛ لو كان ما قبلوا من خير الواحد ليس هم 
أن ينهاهم عن قبوله. 

و وار وسر اا ان قدو ع اہ رچ عبر انها 


زنت ((فإن اعترفت فارجمها)) فاعترفت فرجمها. 





خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۸ 





وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد؛ وساقا عن النبي» وزاد سفيان مع أبي 
هريرة وزيد بن خالد شبلا. 

- أخحبرنا عبد العزيز عن عبد الماد (هكذا) عن عبد الله بن أبي 
سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: (ربينما نحن ممن إذا 
علي ابن أبي طالب على جمل يقوله: ررإن رسول الله يقول: إن هذه أيام 
طعام وشراب فلا يصومن أحد) فاتبع الناس وهو على جمله» يصرخ فيهم 
بذلك)). 

ورسول الله لا يبعث بنهيه واحداً صادقا إلا لزم خحبره عن النبي» 
بصدقه عند المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نمى عنه. ومع رسول الله 
الحاج» "وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم 


عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. 


)١(‏ ((شبل)) بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابسن معيد 
ويقال: ابن حليد» وقيل: غير ذلك. وزيادة شبل في الإاسناد انفرد يما 
ابسن عيينة. قال ابن حجر في التهذيب: ولم يسابع على ذلكء ورواه 
النسائي والترمذي وابسن ماحة...اه أحمد شاكر من تعليقه على 
الرس الة ص ١ ١‏ 


۳۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة 
البي على بعثه جماعة إليهم» كان ذلك- إن شاء الله- فيمن بعده من لا 
يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم؛ أولى أن يثبت به خبر الواحد الصادق. 

۷- أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان عن خخال له- إن شاء الله- يقال له: يزيد بن شيبان قال: رركنا في 
موقف لنا بعرفة» يباعده عمرو من موقف الإمام جداء فأتانا ابن مريع 
الأنصاري فقال لنا: أنا رسول الله إليكم: يأم ركم أن تقفواعلى 
مشاع ركم هذه؛ فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم)”". 

8- ما تواتر من إنفاذ رسول الله يك رسله وأمره وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف» لتبليغ الرسالة وإقامة الأحكام والقضاء» وقد كان يحب 
عليهم تلقي ذلك بالقبول» وإلا لما كان الإرسال مفيداء وهم آحاد؛ ولم 
يكن رسول الله يك ليبعث إلا واحداً تقوم الحجة بخبره على من بعث إليه 
ما تقدم. فمن ذلك أنه لإ أمّر أبا بكر على الحج سنة تسع» وعلياً على 
تقسيم الغنيمة وإفراد الخمس باليمن» وقراءة سورة براءة على المشركين ف 
حجة أبي بكر» وتحميله فسخ العهود والعقود ال كانت بينهم وبينه يل › ْ 


.117/5-115 الرسالة للإامام الشافعي ص:‎ )١( 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي Y4»‏ 





وأمّر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص 
وعلى البحرين العلاء بن الحضري» وعلى عمان عمرو بن العاص» وعلى 
بحران أبا سفيان بن حرب» وعلى صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه 
شهرا وفيروز والمهاحر بن أمية» وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل» 
وعلى وادي القرى عمرو بن سعيد بن العاص» وعلى تيماء يزيد بن أبي 
سفيان» وعلى اليمامة غامة» و أمّر أبا عبيدة لقبض الجزرية من أهصل 
البحرين» وعبد الله بن رواحة خرص خيبر» وولى على الصدقات عمرو 
ابن حزم» وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ممن تقدم ذكر 
بعضهم ويطول ذكرهه”". 

قال الشافعي:((وبعث في دهر واحد اثني عشر رسولاًء إلى الي 
عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام؛ ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة 
وقامت عليه الحجة فيهاء وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنمل 

وقد تحرى فيهم ما تحرى في.أمرائه» من أن يكونوا معروفينء 


فبعث دحية إلى الناحية الى هو فيها معروف. 


0-3 
البخاري ۲٤١/١٣١‏ وص: ٠٠١‏ من هذا الببحث فما بعدها. 


٤١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
س ڪڪ ڪڪ س س سس ق 


ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول» كان عليه طلب علم أن النجي 
بعثه ليستبريء شكه في خبر الرسول؛ وكان على الرسول الوقوف حن 
يستبرئه المبعوث إليه. 

ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي؛ ولم يكن 
لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره» ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقاً عند من 
بعثه إليه. 

وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وحده حيث هو. 

ولو شك في کتابه بتغيير في الكتاب؛ أو حال تدل على تهمةء من 
غفلة رسول هل الكتاب» كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه» حى 
ا و اقز :وهو ل الل 

وهكذا كانت كتب خلفائه بعده» وعماهم» وما أجمع السلمون 
عليه» من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد, والأمير واحد والإمام 
(هکذ). 

فإن قيل: هذه أخبار آحادء فكيف يثبت يما كون خبر الواحد 


- 


سحجة؟ 


(1) الرسالة للإمام الشافعي ص: 187-181. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 
eR‏ 


ع £ 5 0 


أحيب بأنها وإن كانت آحادها آحاداء فهي متواترة من جهة 
المعيئ» كال حبار الواردة بسخاء حاتم» وشجاعة علي. 

قال ابن حجر: («واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إغغا كان 
لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك. وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرسال 
الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام؛ وغير ذلك. ولو لم يشتهر 
من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له» وقوله له: ررإنك تقدم على قوم 
أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم... الخ. والأخبار طافحة بأن 
أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم؛ ويقبلون حبر 
ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة» وني أحاديث هذا الباب كثير 
من ذلك . 


١١5 فتسح البساري شسرح صحيسح الباري0818/15 والظر ص:‎ )١( 
من هذا البحث فما بعدها.‎ 


Ea‏ ش الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

الثالث: الإجماع: 

أجمع الصحابة (رضي الله عنهم) على العمل بخبر الآحاد في وقائع 
حارحة عن العد والحصر. 

فقد عمل أبو بكر ذف بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ف 
ميراث الجدة السدس لما أخخيره أن النبي يك أعطاها السدس”". وقبل عمر 
حبر عبد الرحمن بن عوف في أنحذ الجزية من المجوس لأن البي يه قال: 
«رسنوا ممم سنة أهل الكتاب». وعمل بخبر حمل بن مالك في دية اجنين 
أن البي ين ((قضى فيه بغرة: عبد أو وليدة)7"؛ وعمل بخبر الضحاك 
ابن سفيان أن رسول الله يك (ركتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوحها»“» وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك أخخت أبي سعيد 
الخدري أن النبي 2# (رأمرها بالسكئ في دار زوجها لما قتل حى تنقضي 


ر0 المو ا٠/١٠٠‏ ابن ماحة۲/٤۸.‏ 

() الرسالة لالإممم الشافعي ص: ›٠٠١ ٤/۲؟يطقرادلا ۱۸١‏ 
المرطًاً١/۷٠۲»‏ وتقدم في ص: ۸١‏ من هذا البحث. 

(۳) صحيح البحاري عن أي Res A E Ea‏ 
الرسالة ص: 186. 

(8) أبودود؟111/9 الرسالة ص: ۱۸١-١۸٤‏ يل 
الأوطار۳۷۳/۷٠.‏ 
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عدتها)''2. وقبل عمر تحبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء"". 
وقبل بر عبد الرحمن بن عوف ف أمر الطاعون”'» وقبل نخبر سعد 
ابن أبي وقاص في المسح على الخفين“. وقبل الصحابة حر أي 
بكر: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تر كناه صدقة)“» وحديث: 


((الأنبياء يدفنون حیث ماتوا). 


6 الموطّأ۲/١4ء»‏ الرسالة ص: ۹۰-۹ ابو داود۳۹/۱٥-‏ 
0۷¥. 

(۲) الرسالة ص: »۱۸٤-١۸۳‏ ومقتضى كلام الشاافعي أن الذي 
رحع هم الصحابة» أما عمر فلم ييلفه لقوله: (رولو بلغ عمر هذا صار 
إليه.. .كما صار إلى غسيره)) انظر الرسالة نفس الصفحة» وأحرحه أبو 
داود ٤۹٤/۲‏ عن أي موسی. 

(۳) صحيح البحاري ۱1۹/۷ الرزقاني على الوطاه/۲۲۲-۲۲۱. 

3 صحيح مسالم١/157., قتح البساري شرح صحي‎ )٤( 
.7177/1١يراصحبلا‎ 

(5) صحيح البحاري8/ 2185-1١85‏ الزر قان ٤۸۳-٤۸۲/٥‏ . 

(1) ابن ماج ة135/1, الموطأ مع تنويير الحواليك1/4/1١‏ عن أبي بكر 
نه ولفظه: ((ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه)). 


هع" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 





وعمل ابن عباس في حبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد 
أن كان لا يكم بالربا في غير النسيعة“» وعمل زيد بن ثابت بخبر 
امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع"» وعمل الصحابة بفرض 
الغسل من التقاء الختانين لخبر عائشة()؛ واشتهر عن على ه العمل خم 


)١(‏ قالابن قدامة: ((إنه رجع إلى قول الجماعة:؛ روى ذلك الأثرم 
بإسناده قال الترمذي وابسن المنذر وغيرهم. وقال سعيد بإسناده عن ألبي 
صالح: ((صحبت ابن عباس حسى مات»؛ فوالله ما رحع عن الصرف). 
وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن 
الصرف فلم ير به بأساً وكان يأمر به اه. اللغي لابن قدامة5/4: قال 
ابن حجر: ((وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي؛ وهو بالمهملة 
والتحتانية ((سألت أبا بجاز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى 
ا ق و ا ب جا بيب وكان يقول: 
إنما الربا ف النسيئة» فلقيه أبو سعيد)) فزكر القصة والحديث وفيه: 
((التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والفضة اة ا 
بيد مثلاً عثل)) فو ا هو و ا ال ا جج اسر ا وارب 
إلیه» فكان ا عن ذلك أشد النهي)) اه ابن حجر من فتح الباري 
شرح صحيح البخاري587/4. 

(۲) الرسالة للإمام الشسافعي ص: ۱۹١‏ والحديث أخر جه البعصاري 
في صحیح ٩/۱4‏ ۸. 


02 الموطّأ 43/١‏ صحيح مسلم ۱۸۷/١‏ دار الطباعة العامرة. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٤“‏ ؟ 
جص ڪڪ 


الواحد قال: (ركنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفع الله با شاء 
منه» وٳذا حدثئٍ غيره حلفته؛ فإذا حلف صلقته» وحدثئ أبو بكر وصدق 
أبو بكر“ وعمل الصحابة بخبر رافع بن حديج أن رسول الله يك نمى عن 
المحايرة”؟ قال ابن عمر: كنا تخابر :ولا ثرئى بلك باس خي زغم راع 
بن حديج أن رسول الله # فى عنهاء فتركناها من أجل ذلك©. 

واشتهر عن الصحابة الرحوع إلى عائشة» وأم سلمة» وميموتة» 
وحفصة» وفاطمة بنت أسد» وأسامة بن زيد» وغيرهم. من الصحابة 
روان الله عليه. 


.1۸ الكفاية في علم الرواية للخطيب ص:‎ )١( 

(۲) هي المزارعة» مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة» والمزرارعة هي 
دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاءوالزرع بينهما. وهي جحائزة 
عند أكثر أهل العلم؛ وكرهها بعض العلماء. ومن أراد الوقوف على 
أقوال العلماء فيها فليرجع إلى ذلك في محله. انظر الغنىئ لابن 
قدامةه/84. 

(۳) صحيح البخحاري ٠١٤/۳‏ فما بعدهاء الرسالة ص: .٠۹۲‏ 

(4) انظر تفاصيله في فح البباري ٠٠١/٠٠‏ الستصفى ١48/١‏ فما 
بعدهاء الإحكام للآمدي١//اه‏ فما بعدهاء وكشف الأسسرار 1/4/7" 
فما بعدهاء والتقرير والتحبير شرح تحرير الكمال ۴۷۲/۲ ومذكرة 
أصول الفقه للشيخ عمد الأمين ص: ۷ فما بعدها. 


4۷ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

ا 

قال الشافعي: (ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلىمن 
شاهدناه هذه سبيل (هكذا). 

٠‏ وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه من أمل العلم بالبلدان»قال: 
وجدنا مدا با مد قل أخبرن أبو سعيد المخدري عن النبي في 
الصرف» فيثبت حديثه سنة. ويقول: حدثي أبو هريرة عن البي فيثبت 
حديثه سنة. ويروى عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. 

ووتخدنا عزوة يقل حدثي غائشة ررآن رزسول الله لق قى أن 
الخراج بالضمان)) فيثبته سنة. ويروى عنها عن النبي شيقاً كثيرأ» فيثبتها 
سنناء يحل يما جرم. 

وكذلك وجدناه يقول: حدثئ أسامة بن زيد عن النبي ويقول: 
حدثين عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما. فيقبت نخبر كل واحد منهما 
على الانفراد سنة. 

ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول. حدثي عبد الرحمن بن عبد 
القارئ عن عمر. ويقول: حدثئ جى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن عمر. ويثبت كل واحد من هذا حبرا عن عمر. 

ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتئ عائشة عن النبي ويقول: 
في حديث غيره: حدثئ ابن عمر عن البي. ويثبت خبر كل واحد 
منهما على الانفراد سنة. 
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ويقول: حدثي عبد الرحمن وبججمع ابنا زيد بن حارثئة عن 
حنساء بنت خحدام عن البي» فيثبت خبرها سنة» وهو حبر امرأة واحدة. 

ووحدنا علي بن حسين يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان عن 
أسامة بن زيد أن النبي قال: ((لا يرث المسلم الكافر)). فيثبتها سنة ويثبتها 
الدانوك و 

ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسن يخبر عن جابر عن التبي 
وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن البي فيثبت كل ذللك سنة. 

ووجدنا محمد بن حبير بن مطعم» ونافع بن جبير بن مطعم» ويزيد 
بن طلحة بن ركانة» ومحمد بن طلحة بن ركانة» ونافع بن عجير بن عبد 
يزيد» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وحميد بن عبد الرحمن» وطلحة بن عبد 
الله بن عوف» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» وعبد الله بن أبي قتادة» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسارء 
وغيرهم من محدثي أهل المدينة» كلهم يقول حدثئ فلان لرحل من 
أصحاب البي عن النبي أومن التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن 
النبي؛ فيثبت ذلك سنة. 

ووجدنا عطاء وطاوساء وبجاهداء وابن أبي مليكة» وعكرمة بن 
حالد» وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه» وابن أبي عمارة» ومحدثي 
المكيين» ووحدنا وهب بن منبه باليمن» وهكذاء ومكحولا بالشام 
وعبد الرحمن بن غنم والحسن» وابن سيرين بالبصرة» والأسود وعلقمة 


۲4۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


والشعي بالكوفة» ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصارء كلهم يحفظ عنه 
تثبيت حبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه» والإفتاء به» ويقبله كلى 
واحد منهم عن من فوقه؛ ويقبله عنه من تحته. 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصةء أجمع المسلمون 
قديماً وحديثاً على تثبيت حبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته» حاز لي). 

ولم يبلغنا أنه أنكر على أحد منهم في عصرء ولو كان نكير لتقل 
إلينا عنه ذلك» ولوحب في مستقر العادة اشتهار الإنكارعليه» لتواتسر 
الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به» فقد ثبت أن ذلك 
مجمع عليه بين السلف والخلف وإنما الخلاف حصل بعدهم؛ كما أجمعوا 
على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والمضاربين والرسل وغيرهم'". 

قال الخطيب البغدادي:(روعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى 
وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك» ولا اعتراض عليه» فثبست 


.195-194 الرسسالة ص:‎ )١( 


(9) انظسر الستفصى للغفزالي 2150/١‏ وكشف الأسرار لبعد العزيز 
البخاري۲/١٠۷٠.‏ 
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أن من دين جميعهم وجوبه. إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به 
لنقل إلينا الخبر عنه مذهبه فيه . 

فإن قيل لعلهم عملوا يما لما احتف يما من قرائنء أو لأخبار 
صاحبتها لا .مجردها. 

أحيب عنه بأهم صرحوا بأنهم إنما عملوا يما مجردها: 

قال الشافعي: ((أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
(رأن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية 
توتعي ا كما بنع ر اا رسول اها كنف لبن أن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته).فرجع إليه عمر)”". 

وقال: ررإن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنيسن 
شيعا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي» يعي 


ضرتين» فضربت إحداهما الأخرى ,عسطح”" فألقت جنينها ميتا» فقتضى 


.۷۲ الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص:‎ )١( 
.185-184 (؟) الرسالة للإامام الشافعي ص:‎ 


۲۵۱ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





فيه رسول الله يك بغرة»" فقال عمر: لو لم نسمع فيه لقضينا بغيره. 
وقال غيره: إن كدنا نقضي في مثل هذا برأينا»”". 

ورجع عمر بالناس عن الشام لما بلغه نخبر الطاعون بمخبر عبد 
الرحمن بن عوف"» وقال في ابجوس: ما أدري كيف أصنع قي أمرهم؟ 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: ((سنوا 
كحم سنة أفل الكتاب». 

وقال ابن عمر: كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأسا حى زعم رافع أن 
رسول الله مى عنهاء فتركناها من أجل ذلك0. 

وأما ما اعترض به المخالف من توقف بعض الصحابة في العمل 
بخبر الآحاد» فسيأت الجواب عنه في الفصل الآني بعد هذا إن شاء اللّه. 


)١١(‏ العبد أو الأمة. 

(۲) الرسالة ص: .٠۸١‏ 

(م) الرسالة ص: 145. 

(4) نفس المصدر ص: 185. 
(65) نفس المصدر ص: 1957. 
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الفصل الغا 
في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد والرد عليها 
ذهب قوم من أهل البدعة من الرافضة» ومن المعتزلة إلى مع 
العمل بخبر الآحاد» ومنعه الفاشان وابن أبي داود» وحكى عن اللهرواني 
وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» والأصم» والشيعة. وأهم ما استدلوا به ما 
يأ : 


م 


-١‏ من الكتاب: قوله تعالى : ظ وَل قف کک 


عل 4 "»وقوله حل شأنه:ئم ون تقو لوأ على آله ما لا تَعْلمُونَ » 





ولاه الي رعو ريه بجر عسي بح اسمن > »لما سألوه عن أبي 
بكر وعمر فأئى عليهما خيراء فانصرفوا عنه فقال: رفضتمونيء 
فسموا بذلك. وقيل: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقالوا: إن النجبي 
# نص على إمامة علي وأظهر ذلكء وأن أكثر أصحابه ضلوا بترك 
الاقتداء به بعد وفاته. انظر الملل والنتحل للشهرستاني مع الفصل١/87)‏ 
المقالات لأبي الحسن١/47؛‏ ومذكرة الأديان والفرق والمذاهمب 
العاصرة لعبد القادر شيبة الجحمد ص:۳۷١ء‏ مطبوعات الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة. 

(؟) سورة الإسراءآية: 55. 


09) سورة البقرة آية: .١59‏ 


Yor‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ي : ي 


وقوله تعال: $ إن يعون إ9 ال 4 ون لطن لاقن مِنّ 
آلحّق ّنا ۾ ”. 

قالوا: ذكر ذلك في معرض الذم» وهو يقتضي التحرم» والعمل 
بخبر الآحاد عمل بغير علم. 

؟- قالوا: لو جاز التعبد به في الفروع» لجاز في الأصول والعقائدء 
وهو حلاف الإجماع بيننا وبينكم» فكما لا يقبل في العقائد» لا يقبل في 
الفروع. 

۳- قالوا: توقف البي ل في حبر ذي اليدين حين سلم الي ب 
عن اثنتين» وهو قوله: «أقصرت الصلاة أم نسيت)) حي أخيره أبو 
بكر وعمر ومن كان في الصف فصدقه. فأتم وسجد للسهوء ولو كان 
حبر الواحد حجة لأتم البي يك من غير توقف ولا سؤال. 

4- ورد عن غده مق الضتحابة :رد جين الآتحاد قرد أبو بكر شير 
المغيرة في ميراث الحدة حى انضم إليه حبر محمد بن مسلمة» ورد عمر 
حبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حي رواه معه أبو سعيد الخدريء 
ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان في إذن رسول الله 2 في رد الحكم بن 


)3( سورة الحم آية:۸. 
(۲) سورة الللحم آية: ۲۸. 
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a‏ 


أ العاص» ورغ ران سنال الأشجعى ف المفوضة» وأنه كان لا 
يقبل حبر الواحد حي يحلفه سوى أبي بكر» وردت عائشة خبر ابن عمر 
في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه“ . 


الأجوبة عن تلك الأدلة: 

أما عن الأول: فإن المراد من الآيات من الشاهد عن الجزم 
بالشهادة فيما لم يبصر ولم يسمعء والفتوى يما يرو ولم ينقله العدول»وبأن 
وجوب العمل بخبر الآحاد معلوم بالإجماع» وهو دليل قاطع. وأن 
إنكارهم للعمل به حكم بغير علم. والحكم بغير علم باطل» ولأن تحويز 
اکت ا ی كان مانا من العمل لمنع العمل بشهادة الاثنين 
والأربعة والرحل والمرأتين» وقد دل النص القرآني على وجوب الحكم ٠.‏ 


)١(‏ انظر تفاصيله في الإحكام للآمدي50/7 فما بعدهاهء كشف 
الأسرار17/0/7؛ نزهة المشتاق شرح اللمسع ص:1755-4174» المعتمد 
لأبي الحسين البصري المعسترزلي 5/7 ٠٠٠‏ والمستصفى للغزالي 2165/١‏ 
اللسودة لآل تيمية ص:۲۳۸» الس نة ومكاتق ها للدكتور مصطفى 
السباعي ص:18١»‏ إرشاد الفحول للش وكاني ص:۸٤-۹٤.‏ 


Yoo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ا TTT‏ 


يما مع جواز الكذب والخطأ فيهاء وإذا كنا متفقين على العمل بماء فما 
صح عن رسول الله يق أولى بالعمل"". 

ويجاب عن الثائ: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة”؛ على العمل بالخبر م صح وتوفرت فيه شروط القبول فيما 
تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المخالف من إجماع 
على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد» يحتاج إلى إثبات حن يكون إجماعاً 
قطعياً تقوم به الحجة"» ويقدم على حير الآحاد. 

أما ولم يرد غير دعوى بحردة عن الدليل فلا يترك العمل بلطديث 
الصحيح عن البي ب في كل ما دل عليه سواء كان أصولاً أو فروعا 


)١(‏ انظر المستصفى 154/1١‏ فما بعدهاء الإحكم للآمدي؟/2)47 
(۲) انظر لمستفصى 2148/١‏ مايسة السول شرح من هاج 
الوصول178/7» المنسار مع حواشسيه ص: ١17؛‏ الإاحكام 
للآأمدي؟//اه, المعتمد لأبي المحسن551/5: مختصسسر الصواع ق 
المرسلة١-514/5»‏ العدة لأبي يعلى ص: 4171 فليم عند الدكتور 
عبد الوهشّاب أبو سليمان. 

)۳( الماع القطعسي هو: الإجماع القولي الشاهد المتقول بعدد 
التواتر. مذكرة أصول الفقه للشيخ خمد الأمين ص:٠٠٠.‏ 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5ه" 
تت 


لأنه مقتضى ما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث السنة» وما نقل من 
إجماع الأمة. 

قال ابن حزم:((فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قول حبر 
الواحد الثقة عن البي ية يجري على ذلك كل فرقة في عملهاء كأهل 
السنة والخوار ج والشيعة والقدرية حي حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة 
من التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك». 

وقد ذكر ابن القيم (رحه الله) عن الإمام الشافعي والإمام أحمد 
ور حمهما الله) إنكارهما على من رد أخبار الآحاد بدعوى الإجماع» نما 
يوهم القارئْ إنكارهما لوقوعه؛ وإنما حملهما على ذلك ما ابتليا به لمن 
كان يرد عليهم السنة الصحيحة بدعوى إجماع الناس على خلافها. وليس 
مرادهما منع وقوع الإجماع. فذلك حلاف واقعهما. 

ررقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله:من ادعى الإجماع ققد 
كذب» لعل الناس قد احتلفوا. هذه .دعوى بشر المريسي والأصم». 

ومنع ابن القيم تصور وقوع إجماع الأمة على خلاف سنة إلا أن 
تكون هناك سنة معلومة ناسخخة فيكون الإجماع على القول بالسنة 


(1) الإحكام لابن حزم١-7/4١1.‏ 
)32 مختصر الصواعق الملرسلة١578/5-1.‏ 
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الناسخحة» وإما أن تتفق الأمة على عدم العمل بحديث لا ناسخ له فهذا لم 
يقع أصلاء ونسبته للأمة قدح فيها"©. 

ويجاب عن الغالث: رربأنه اتل إنما توقف في حر ذي اليدين 
لتوهمه غلطه لبعد انفراده معرفة ذلك دون من حضره من الحمع الكثير. 
ومع ظهور الوهم في حبر الواحد يجب التوقف فيه» فحيث وافقه الباقون 
على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين» وعمل يموجب 
حبره. كيف وأن عمل الي يلل بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما مع حبر ذي 
اليدين عمل بخبر من ل ينته إلى حد التواتر» وهو موضع الزاع وفي 
تسليمه تسليم المطلوب))”". 

ويجاب عن الرابع: بأن ما ذكره المخالف اعتراف بقبول خبر 
الآحاد لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وشهادة أبي سعيد مع أبي 
موسى لا تنقل الخبر عن كونه آحاداء لأن بر الاثنين خبر آحاد» وأن مل 
توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارضء أو فوات 
شرطء لا لعدم الاحتجاج بما في جنسها مع كونهم متفقين على العمل يماء 
بدليل قبوهم لها بعد الاستظهار؛ لأن تلك الأحاديث لم تخرج بالاستظهار 


.578/5-١ انظر تفاصيله في نفس اللمصدر‎ )١( 
الإحكام للآمدي1۲/۲.‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه ؟ 
بحس 


ا ا وان ل 0 
(اني لم أتهمك» ولك حشيت أن يتقول الناس على رسول الله َك »0". 

وبين ه سبب رده لخبر فاطمة بنت قيس بقوله: ((لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها صدقت أم نسيت)”"©, فقوله: 
(«نسيت)) صريح في سبب الرد”". 

قال الغزالي: «الذي رويناه قاطع في عملهم» وما ذكرتم وه رد 
لأسباب عارضة تقتضي الردء ولا تدل على بطلان الأصل؛ كما أن ردهم 
بعض نصوص القرآن» وتركهم بعض أنواع القياس» ورد القاضي بعض 
أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل». 

وأما رد عائشة (رضي الله عنها) خير ابن عمر (رضي الله عنهما) 
فلأنه عارض القطعي» حيث استدلت بقوله تعالى: ١‏ ولا تز وازرة ودر 


خر 4 “. فهي لم ترده لكونه خبر واحد. 


.154/١ المسستصفى للغفزلي‎ )١( 

.١1514/١ المستصفى للغفرزالي‎ )١( 

(5) انظر الإحكام للآمدي51/5 المستصفى .١15 14/١‏ 

.١59/١ىفصتسملا‎ )4( 

)٥(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲٠٠١/٠٣‏ والآية من سورة 
فاطر آية: ۱۸. 
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(روعلى الحملة فلم يأت من خالف في العمل يخبر الواحد بشيء 
يصلح للتمسك به» ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم؛ وعمل 
التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة» بحيث لا يتسع 
له إلا مصنف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بععمض 
الأحوال» فذلك لأسباب حارجة عن كونه خبر واحد من ريبة قي 


الصحة» أو همة في الراوي» أو وجود معارض راجح ونحو ذلك . 


.٤۹:ص إرشاد الفحول‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲٠‏ 
سس عست سج سج صصص ملستست سس 7ج م سس ض‫ ص 


الفصل الثالث 
في العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية 

اتفق العلماء على العمل بخبر الواحد العدل في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية. واحتلفوا في حكم العمل به. 

فمنهم من قال:يجب العمل به في الكل؛ومنهم من قال:يجوز العمل 
به فيهاء ومنهم من فصل فقال: يجب العمل به في الفتوى والشهادة ويجوز 
في الأمور الدنيوية وإليك تفاصيل ذلك: 

قال البيضاوي: (راتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة» 
والأمور الدنيوية)' وقرر الأسنوي ذلك بقوله: «اتفق الكل على 
وحوب العمل جخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإحبار 
طبيب أو غيره بمضرة شيء مثلأء وإخبار شخخص عن امالك أنه منع من 
التصرف في ماره بعد أن أباحهاء وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها. 

(قال): وهذه العبارة ال ذكرها الصنف ذكرها صاحب 
الحاصإ ". 


.۲٠٠/۲ نمماية السول شرح منهاج الوصول مع البدحشي‎ )١( 
.۲٠١٠۱/۲ردصملا نفس‎ )( 
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وقال ابن السبكي:(ريجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعاء 
وكذا سائر الأمور الدنيوية)»» وتابعه على الوجوب في الكل الجلال امحلي؛ 
والبناني والشيخ حسن العطار في حاشيتيهما عليه فلم يفرقوا بين 
المذكورات في الحكب”". 

وأشار صاحب المراقي إلى ذلك بقوله: 

وف الشهادة وفي الفتوى العمل به وحوبا اتفاقا قد حصل 

كذاك جاء في اتخاذ الأدورية ونحوها كسفر والأغذية 

أي يجب العمل إجماعا بخبر الواحد العدل في الشهادة بشرطهاء 
وف الفتوى وحكم الحاكم من لدن محمد إلى الآن من غير نكير من أحد 
من الضابة) “ولا من التانيين ولا عن كابغيفي» كنا ناد الخد إجافنا 
بخبر الواحد العدل في الأمور الدنيوية كاستعمال الأدوية لمعالجة المرضىء 
وارتكاب الأسفار إلى البلاد» واستعمال الأغذية اعتمادا على خبر عدل 


(Y) 00 0 


)١(‏ حاشية البناني على انخلى على جمع الجوامع11721/7» وحاشية 
العطار على المحلى ١5/7‏ . 
)۲( اتظر فتح الودود شرح مراقي السعود ص:۲۲۱. 
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وأا القو ل با وار ها كلها ققد قله قري غ فاخي 
امحصول حيث قال. إنه قال: (إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جحواز 
العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته ف الفتوى والشهادة والأمور 
الدنيوية». 

ووجه البدحشي عبارة الحصول عا ينفى الفرق بين العبارتين حيث 
قال: ((إلا أن الظاهر أنه أراد بالجواز معناه الأعم الشامل للوجحوب 
القطعي بتأثيم العامي بترك العمل بقول الجحتهد الذي قلده» وتأثيم القاضي 
بترك الحكم بعد شهادة الشهود العدول»”.لكن بقي عليه حكمم 
الأمور الدنيوية فإنه لم يتعرض ها في التوجيه كما هو ظاهر منه. 

وفرق القرافي بين المذكورات لا الحكم حيث أجاز العمل به في 
الأمور الدنيوية» وأوجبه ف الفتوى والشهادة فقال: «ومعئ قولي: اتفقوا 
على أنه حجة في الدنيويات: أنه يجور الاعتماد على قنول العدل في 
الأسفار» وارتكاب الأخطار إذا أخبر أنما مأمونة» وكذلك سقي الأدوية 
ومعالحة المرضى وغير ذلك من أمور الدنياء ويجوز» بل يجب الاعتماد 
على قول المفيٍ وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين إلا الظن» ولذانك 


)١(‏ هاية السول شسرح منهاج الوصول مع البدخشي؟/771. 
(۲) نفس المصدر۱/۲١۲.‏ 


517 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
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أجمعت الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول الشاهدين» وإن ل 
يحصل عنده إلا الظن))”"2. 

قلت: التفصيل الذي ذكره القرافي أولى» لأن العمل بالأحكام 
واجبء أما العمل به في الأمور الدنيويه» فأصله الجواز ما لم يترتب عليه 
حكم شرعي كما إذا أخبر طبيب مريضاً أنه إذا لم يستعمل العلاج أدى 
ذلك إلى هلاكه, فإنه يجب عليه العمل بقوله» لأن الله تعالى قال: # وَل 
لقو بأيَدِيكُدْ إلى الَهَْكَة 4”". فالمريض إذا لم يأخذ بقول الطبيب 
العارف عرض نفسه للتهلكة لعدم أخذه بالأسباب المأمور يما شرعاء واللّه 


تعالى أعلم. 


)١(‏ شرح تنقيسح الفصول ص:708. منشورات مكتبة الكايات 
الأزهرية. قيق طه عبد الرؤوف. 
(؟١)‏ سورة البقرة آية: ,.١96‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي “٤‏ 


الفصل الرابع 
في حكم قبول خبر الواحد في الحدود 

ذهبت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وأكثر الناس إلى قبول حبر الواحد في كل مايوجب الحد» 
ويسقط بالشبهة”". 

وقال صاحب التحرير: ومنعه الكرحي وأبو عبد الله البصري 
وأكثر الحنفية”©» وما ذكره من قوله: "وأكثر الحنفية" يعكره ما قلل 
الراهوي وهو: ((ما يندريء بالشبهات كالحدود والكفارات ذهب 
جمهور العلماء وأكثر أصحابنا إلى أن إثبات الجدود بأحبار الآحاد جائز, 
وهو المنقول عن أبي يوسف في الأمالي» واتقاره الخصاص»ء وتبعه 
المصنف» وذهب الكرححي إلى أنه لا يجوز وإليه مال فخر الإسلام وششمس 


الأئمة وصاحب التنقيح))”©. 





.٠١5/5يدمآلل انظر الإحكام‎ )١( 
.7 التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال؟/75‎ )۲( 
.51459 حاشية الراهوي على المنار ص:‎ )۳( 
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استدل المانعون بأن في اتصال الخبر بالبي ي شبهة» وهي احتمال 
الكذب» فلا يقام الحد به لحديث («ادرؤوا الحدود بالشبهات) أخرجه أبو 
(Mus.‏ 


سحنفهةه 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد إسماعيل العجلون من الطعن في هذا الحديث ما 
نصه: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) قال في الأصل: رواه الحارثي في 
مسند أبي حنيفة عن ابسن عباس مرفوعاًه و أخمرجه ابسن السمعاني عن عمر 
بن عبد العزيز» فذكر قصة طويلة فيها قصة شيخ وجدوه سكراناً فأقام 
عليه عمر الحدّ نمانين» فلما فرغ قال: يا عمرء ظلمتي فإنئي عبد فاغتم 
عمر ثم قال : إذارأيتم مثل هذا في سمته وهيئته وعلمه وفهمه وأدبه 
فاحملوه على الشبهة» فإن رسو الله #ه قسال: ((ادرؤوا الحسدود 
بالشبهات)). 

قال شيخنا يعن الحافظ ابن حجر: وفي إسنده من لا يعرف 
انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في تخسريج أحاديث مسند الفردوس: 
اشتهر على الألسنة والمعروف ف كتب الحدييث أنه مسن قول عمر بن 
النطاب بغير لفظه انتهى. 

وغزه ف الدرر إلى الترمذي بلفظ: («ادرؤوا اللحدود عن 
الوه ا هي كز رصحي الل عن جا سانا يله کان 
الإمام لأن يخطئ في العفو مير من أن يخطئ في العقوبة)). وأخرجه ابن 
أبي شسيبة عن عمر بلفظ: ((لأن أخطئ الحدود بالشبهات أحب إلي من 
أن أقيمها بالشبهات)). 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲٦‏ 





وأخترجه ابسن حزم ف الإيصال بسند صحي ا ح. وأخرحه 
مسدد عن ابن مسعود أنه قال: ((ادرؤوا الحدود عن عبا الله يل )). 
ورواه البيسهقي عن عاصم بلفظه: («ادرؤوا السدود بالشبهات»؛ وارفعوا 
القتل عن امس لمين ما استطعتم)) وقال: إنه أصح مافيه. وأحرج 
الترمذي والحاكم والبييهقي وأبو يعلى عسن عائشة مرفوعاً بلفظ: 
((ادرؤوا الحدود عن اللسالمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله» فإن الإمام أن أعطىئ ف العفو حير من أن يخطئ في العقوبة)). 
ثم قال في المقاصد: ورويناه عن علي مرفوعا بافظ: ((ادرؤوا الدود 
ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود)). وفيه المختار بسن نافع منكر 
الحديث. 

وأحرجة انين عاجمة سحت وه خف عن أي هرك رفغا 
((ادرؤوا الحدود ما وحدتم ها مدقا وقال التجم: ورواهابن عدي 
ثي حزء له من حديث مصر والجريرة عن ابن عباس بزيادة: ((وأقيلوا 
الكرام عستراقهم إلا في حدّ من ححدود الله تعالى)) ثم قال: ((وقال عمر 
ابن الخطاب : ((لأن أحطئ في الحدود بالشبهات أحي إلي مسن أن 
أقيمها بالشبهات)) اتقتهى من كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر 
من الأحصاديث ‏ على ألسنة الناس١/75-9/1.‏ الطبعة الثانية» دار التراث 


العربي» بيروت. سلنةة: 751ل هس 


¥ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





وخبر الواحد إنما يفيد الظن. وعدم إفادة القطع شبهة فيدرأ ما 
ا 

وا کن ادت ى امار يان كل طرق ف و ضا 
أن المراد بالشبهة الي يذَرأً ما الحد: الشبهة في نفس السبب» لا المشبتة 
للست إلا لئ "كان الراد ها الكبهة فق عبت السبب الاشفت اله تهادة 
وظاهر الكتاب قي الحدود لانتفاء القطع فيهاء إذ احتمال الكذب في 
الشهادة» واردة غير ظاهر الكتاب فيه تخصيص وإضمار ومحاز قائم لكن 
الحد يحب ها اتفاق". 

استدل الجمهور ما يأني: 

-١‏ قالوا: حبر عدل ضابط جازم روى في حكم عملي» فتقبلن 
روايته في الحدود كما تقبل في غير الحدود من العمليات. 

دان الاتفاق حاصل على ثبوت الحدود بالبينات» وهي اسار 
آحاد» فكذلك تثبت بخبر العدل» ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيه» كما 
لا يلتفت إلى احتمال الكذب ق البينات. 


›»۸۸/٣"ريرحتلا تيسرر‎ »۲۷١/۲ انظر تفاصيله ف: التقرير والتحبير‎ )١( 


المنار مع حواشيه ص:۹٤1.‏ 
(؟) انظر: التقرير والتحرير شرح التحرير؟/777. 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۸ 





ويدل على عدم الااتفات إلى احتمال الدب فق 
البينات حديث أم سلمة أن الي O E TEA OLE‏ 
وإن> تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
بحق أخيه شيعا» فلا يأذهءفإنا أقطع له قطعة من النار)”". 

فهذا الحديث كما ترى نص ف ورود الاحتمال في البينات» وأن 
الاحتمال فيها لا يمنع من إيجاب الحكم با كما هو محل الاتفاق» فيكون 
٠‏ جاب الحدود ما ثبت عن الى #6 أولى. 


)١(‏ قال ابن حجر: ((لعل السو في إناأنا بشر) امتشال قول الله تعالى 
: # قل ]نما أنابشر؛ الآية» سورة الكهف آية: ١١١‏ أي : في إخراء 
الأحكام على الفلاهر الذي يعتوي فيه جميع المكلفين» فأمر أن يكم 
عثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن اه من فقح 
الباري١1/ه/ا١.‏ 


(؟) البخاري مع فتح الباري شرح صحيح البغاري؟١1177/1.‏ 


5540 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





قال ابن حجر: ((روالحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم محلل 
عقلاً ولا لم0 . 

ا استدلوا ((بدلالة النص الذي ورد في زنا ماعز» فإن حد الزنل 
ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة). 

«رولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق 
بالدلائل القطعية»”. 

4- المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري: (وقد يستدل 
عليه كما أوجب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزناء مع أن 
مواضع الشبهة مخصوصة عنه؛ والعام المحصوص دليل فيه شبهة» والدلالة 
الظئ ظن أيضاً (هكذا)» فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولى» إذ القياس 
يعارض العام المنخصوص دون الخبر الواحد). 

وعقده صاحب المراقي بقوله: 


(1) فتح الباري١/74١.‏ 

7 حاهفية الأزميري على ترأة الأمتححول/:87 النافتير اتفيبِيد 
حلرصي» سئة: ۹ ۰ھ —. دار الطباعة العامرة. 2 

() حاشية أنوار الحلك على المنار ص: .1٤۹‏ 


"1-۹ حاشسية الأزميري على مرآة الأصول ص:‎ (٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي V۰‏ 





والحدوالكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

والضمير في (حوازه) راجع إلى القياس وإذا حاز فيها القياس فخبر 
الوك اول مه 

فيد وران درد افرع على من الشرام فار إثاما ر الوا 
كسائر الشرائع» واحتمال جرد الشبهة مع صحة الخير غر معتبر لي 
سقوط الحدود» إذ لو كان ذلك الاحتمال شبهة» لكان احتمال كلذب 
الشاهد وغلطه وياله غلل ما شهد به شبهق". 

والحق الذي يجب اتباعه هو: قبؤل الخبر مق صح وسلم من 
معارض راجح سواء كان في الحدودء أم في غيرهاء لأن ذلك هو مقتضى 
ما دل عليه ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإجماع السلف الصاح 
فلا يعدل عن العمل بالحديث الصحيح إلا لدليل أقوى منه» واللّه تعالى 


أعلم. 


.١45 مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمسين الشنقيطي ص:‎ )١( 


(۲) حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص:۱۳۱/۲. 


44 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


الفصل الخامس 
خبر الواحد وعمل أهل المديينة 





حظيت المدينة ما لم تحظ به مدينة أحرىء فققد اختارها الله دار 
هجرة البي ك ومهبط الوحي وموضع قبره» ومستقر الإسلام» 
ومجمع الصحابة» وفيها نزل أكثر الأحكام الشرعية» وفيها بدأ تطبييق 
الأحكام في العبادات» والمعاملات من صلاة» وزكاة» وصيام؛ وحج» 
وبيع» وأنكحة ومواريث» وجهاد» وحدود؛ وأقضية» إلى غير ذلك من 
أحكام الشرع إلى أن أكمل الله الدين الإسلامي للأمة الإسلامية. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون تلك الأحكام مسن 
رسول الله و مدة حياته في حله وترحاله وفي جميع أوقاته» فكانوا أضد 
الناس حرصا على اتباعه في كل ما يصدر عنه ل » إذ كان بين أظهرهم 
يحضرون الوحي والتزيل» ويأمرهم فيطيعون» ويسن هم فيتبعون حي 
توفاه اللّه» واختار له ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وب رکاته. ثم 


ر( ج اللكدارك و فر ي الستالك لمر فة اعلام موي مالك 
للقاضي عياض »١4/١‏ تحقيق أحمد بكير محموده؛ منشورات دار مكتبة 


الحياة) بيروت. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا" 
ر 


كان لتلك الصحبة ما ميز المجتمع المديي عن غيره» ما اكتسبه ممن علم 
وأدب وأخلاق» أخذها أصحاب ذلك الحتمع من رسول الله غلل قولاً 
وفعادً. 

وطبيعي أن يستوطن المدينة من الصحابة زمن النبي يل مالم 
يستوطن غيرهاء وكان في مقدّمتهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» كما كانت المدينة بجتمع الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين؛ 
حصوصا أهل السبق والشورى الذين كان الخليفة يستبقيهم عنده عونا له 
على تدبير شؤون الأمة الإسلامية» واستغانة بعلمهم واسترشادا بآرائهم 
ومشورقمم» وقد استمرٌوا على ذلك إلى أن انتقل بعضهم إلى الأمصار 
الإسلامية بعد وفاة عمر (رضي الله عنهم أجمعين)» فلا عجب أن تكون 
المدينة أغئ من أي مصر آخر قي الحديث» فالبي لي كان فيها أكثر أيام 
التشريع» كما كان فيها الخلفاء الراشدون»ء وكانت حاضرة الخلافة ف 
أيام ثلاثة منهم تصدر منها الآراء في المسائل الفقهية» كما كان المدثيون 
أكثر الناس تمكناً من مشاهدة التشريع العملي» فهم أعرف الناس بما كان 
يفعله البي # قي وضوئه وصلاته» وما کما ښحکم به» وما کان یفعله كبار 
الصحابة. وكان كل جيل يتلقى ذلك عمن قبله» فأحذ التشابعون عن 
الصحابة وبعض التابعين عن بعض» فكان لتلك الثروة الي توارئوها عن 
رسول الله يك أثر في تثبيت قواعد الفقه بصفة عامة» وقي الفقه ادن 


بصفة خاصة. 


VY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ی 


ومن تلك القواعد عمل أهل المدينة الذين أحذ عنهم مالك بن 
أنس» وعليهم تعلم وتفقه» فكان فقهه وأصوله يعتمدان على فقه وأصول 
أهل المدينةء لأنه عاش فيها وعن علمائها أحذ فكان (رحمه الله) أعلم 
أهل المدينة بتلك الثروة. 

قال ابن المديئ: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة وهم: 

- محمد بن مسلم بن شهاب لأهل المدينة. 

- وعمرو بن دينار لأهل مكة. 

- وقتادة بن دعامة السدوسي» وأبو الخطاب» وييى بن أبي كثير» 
وأبو نصر لأهل البصرة. 

- وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد» وسليمان بن مهران 
لأهل الكوفة ثم إن علم هؤلاء صار لأصحاب التصائيف ممن صنف»› 
وكان لأهل المدينة مالك بن أنس. 

وقال: (روأصحاب زيد بن ثابت كانوا يأخذون عنه ويفتون 


بفتواه» منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه اثنا عشر رحلا: سعيد بن 


)١(‏ انظر تفاصيله قٍ العلل لابن المديي ص: 8 دقع مع تصرف 
خقيق مصطفى الأعظمي. اک . الإسلامي. تة 
۲ هط م1371م. 





خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى 4" 
سم ب ی 


المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصمة بن ذؤيب» وحارحة بن زيدء 
وسليمان بن يسار» وأبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد اللّهء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد 

(قال): ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم مم من ابن شهابء 
رييى بن سعيدء وأبي الزنادء وبكير بن عبد الله الأشجء ثم لم يكن أحد 
أعلم بمؤلاء ممذهبهم من مالك ابن أنس))”". 

ولقد كان اعتبار مالك إجماع أهل المدينة أصلاً من أصول 
الأحكام اتباعا لسلفه من أهل المدينة» حيث إن هذا المفهوم ظهر مبكراء 
ويدل لذلك ما ذكره القاضي عياض عن زيد بن ثابت فل أنه قال: ررإذا 
رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة)). 

وقال ابن عمر: «لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيها إلى 
أهل المدينة» فإذا أجمعوا على شيء ‏ يعي فعلوه ‏ صلح الأمر» ولكنهم 


إذا نعق ناعق تبعه الطاس)). 





)01 العلل لابن الديي ص: ٤۸‏ . 


Vo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





قال: وقال مالك: ((كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء 
فيقول فيه» ثم يقدم المدينة» فيجد الأمر على غير ما قال. فإذا رجع لم يحط 
راحلته ولم يدحل مترله حى يرجع إلى ذلك الرجل» فيخبره بذلك))!". 

مثاله: قال يي عن مالك عن غير وائحك إن عبك الله بن مم عورد 
استفى وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابئة إذا لم تكن الابنة مسست» 
فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخير أنه 
ليس كما قال» وإنما الشرط ف الربائب فرحع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم 
يصل إلى مترله حن أتى الرحل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. 
انظر الموطأ مع الزرقاني:4 ص ۲۸» ط الحلي. تحقيق إبراههيم عطوه 
عوض. 

فسلك مالك طريقهم ف اعتبار إجماع أهل المدينة على أنه (ضرب 
من طريق النقل والحكاية الذي يؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملا 
لا يخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن البي 28 )”' وما كان هذا 
حاله فهو حجة. 


.57-51/١كرانملا ترتيب‎ )1١ 
.58/١ردصملا (؟) نفس‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۷٦‏ 

أما مكانة هذا العمل» ومدى تقدم المالكية له على حر 
الواحد العدل فهذا ما قصدث بالترجمة له في هذا الفصلء وما أريد أن 
أبينه إن شاء الله. 

مكانة عمل أهل المدينة» ومدى تقديمه على خبر الواحد 

نسب إلى مالك (رحمه الله) تقدم عمل أهل المدينة على خبر 
الواحد العدل» لاعتبار أن إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة. 

فقيل: ذلك محمول على إجماعهم في المنقولات المستمرّة كالأذان» 
والإقامة والصاع والمد. 

وقيل محمول على أن روايتهم مقدّمة على رواية غيرهم» وصحح 
ابن الحاجب التعميم. وهذا الإجماع: إما أنه في مقام إجماع الأمة» وإاما 
أنهم إذا أجمعوا على شيء صار إجماعا وإن خالفهم غيرهم خلافا 
للجمهور الذين لا يرون الإجماع إلا مجموع الأمة. 

واستدل لذلك .ما ياق 


VV‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
جوج سس و يس عد د اند 2 اج سس سج ب سح اسع ESE‏ 


-١‏ قوله يك :(إن المدينة طيبة» تنفي حبثها كما ينفى الكير 
حبث الحديد)» والخطأ خبث وقد نفي عنهم؛ ونفيه عنهم يوجحب 
متابعتهم" كما استدلوا بالأحاديث الدالة على فضل المدينة. 

وأحيب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه وإن دل على خلوص 
المديئة من الخبث» فليس فيه ما يمنع أن يكون الخارج عنها خالصاً من 
الخبث ولأن إجماعهم دون غيرهم لا يكون حجة لأنهم بعض الأمة» 
وبأن تخصيصها بالذكر في الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على فضلها 


01 الكير بكمسر الكاف» وسكون التحتانية»؛ وفيه لغةأحرى بضم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه. وأكثر أهل اللغة 
على أنه حانوت اناد والصائغ اه من فتح الباري شرح صحيح 
البخاري٤‏ /۸۸. المكتبة السافية. 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شروحه۲/٠٠»‏ الإحكام 
للآمدي٠/٠۲۲»‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 1714. 

والحديث أحرحه البخاري بلفظ: (رالمدينة تنفي الناس كماينفي 
الكير حبث الحديد)) وي رواية: ((أُا تنفي الرجال كما تنفي النار 
خحبث الحديث)) انظر فتسح الباري٤/۸۷» 4٦‏ وانظر الأحاديث 
الواردة قي فضل المدينة فيه من ص: ۸۷ فما بعدها. ولم أر فيها مايدل 
على اعتبار إجماع أهل المدينة حجة. 


خبر الواحد وحجنيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي VA‏ 
سم بك 


إنما هو لبيان شرفهاء وما اشتملت عليه من صفات موجبة لذزالك ولا 
تأثير للبقاع في الإجا ع . 

؟- أن المدينة دار هجرة البي ي » وموضع قبره » ومهبط 
وحيه» ومستقر الإسلام» وبجمع الصحابة؛ وفيها حرج العلم» ومنها 
صدرء فلا يجوز أن يخرج الحق عن قولها'"©. 

وأجيب عنه بأن اشتماها على تلك الصفات الموجبة لفضلهاء لا 
يدل على انتفاء الفضيلة عن غير أهلهاء ولا على الاحتجاج بإجماع أهلهاء 
فمكة اشتملت على أمور موجبة لفضلها كالبيت العظيم» والمققام 
وزمزم... ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلهاء لأن الاعتبار بعلم 
العلماء واجتهاد المحتهدين؛ وليس للبقاع أثر في ذلك'". 


مه14/4-١مزح انظر الإحكام للآمدي١/271 الأحكام لابن‎ )١( 
. ۲٤٣۲/٣ کشف الأسرار‎ 

(؟) الإحكام للآمدي١/071‏ الأحكام لابن حزم ٥٣/٤-١‏ 
كشف الأسرار ۲٤١/٣‏ والتقرير والتحبير شرح تعرير 
الكمال ١/۴‏ ١١ء‏ وص ابسن الحاحب۲/ه۴. 

(۳) الإحكمم للآمدي ۲۲۲-۲۲٠/۱‏ والأحكام لابن حزم١-‏ 
.oo4/4‏ 


۷۹ الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 





۳- أن أهل المدينة شاهدوا التزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف 
بأحوال الرسول بال من غيرهم؛ فوجب أن لا يخرج الحقّ عنهم”". 

وأحيب عنه بأن شهودهم التزيل؛ لا يدل على انحصار أهل العلم 
فيهاء والمعتبرين من أهل الحل والعقدء ومن تقوم الحجة بقولمم» 
فم كانوا منتشرين في البلاد» ومفترقين في الأمصارء وكلهم فيما يرحع 
إلى النظر والاعتبار سواء”". 

#- قالوا: إنهم شهدوا آخر العمل من البي 8 وعرفوا ما نسخ 
وما لم ينسخ”". 

وأجيب عنه بأن الخارجين من الصحابة عن المدينة شهدوا من 
ذلك كالذي شهده المقيم يما منهم سواء كعليّ وابن مسعود وأنس 
وغيرهم ولا فرق”). 


.15١/١يدمآلل الأحكام لابن حزم١-5/لادف والإحكام‎ )١( 

(؟) الأحكام لابن حزم .054/4-١‏ والأحكام للاآدي ۲۲۲/۱ 
والمستصفى 2141/١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم؟408/7. 

(م) الأحكام لابن حزم١-081/4,‏ 

(:) نفس المصلر١-55/5ه.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YA:‏ 
= 


ه- أن من خرج من الصحابة عن المدينة اشتغل باللجهاد. وكان 
ابن مسعود إذا أفن بفتيا أتى المدينة فيسأل عنهاء فإن أفيَ بخلاف فتياف 
55 ۴ 1 
رحع إلى الكوفة وفسخ ما عمله . 
فالتعليل به قول باطل» وأما ما وقع من ابن مسعود فإنما جاء في مسألتين 
فقطل فأمر عمر به بسح ذلك وهو ا لخليفة» فلم یک 0 اس مسنعود 
حلاف . 
- أن رواية أهل المدينة مقدّمة على رواية غيرهمء ولأن أخلافهم 
۳ 
وأحيب عنه بأن تمثيلهم الاحتهاد بالرواية في التقدم» تمثيل من غير 
دليل» موجب للجمع بين الرواية والدراية» لأن الرواية مستندها السماع 
ووقوع الحوادث المروية عن البي يله وبحضرته. ولما كان أهل لمدينة 


اعرف بذلك» وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم أرحح. وأما 


5 تفس الف در ةه 

(۲) نفس المصدرا-؛٤/۲٦ه.‏ 

(۳) المختصر لابن الحاحب ١/۲‏ والتقرير والتحبير/١١٠.‏ وتيسير 
التحرير 545/7 والإحكام للآأمدي١/١75.‏ 


۸۱ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





الاجتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم وذلك 
ما لا يختلف بالقرب والبعد» ولا يختلف باحتلاف الأماكن”"'. 

- أن من الممتنع أن يخفي حكم الببي يل على الأكثر؛ وهم 
الذين يماء ويعلمه الأقل» وهم الخارجون عنهاء وأن العادة تقتضي ببأن 
مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد» لا يجمعون إلا 
عن راجح. 

فإن قيل لا نسلم بذلك؛ لأنهم بعض الأمة» ويجوز أن يكون 
متمسك غيرهم راجحا فرب راجح لما يطلع عليه البعض. 

قلنا لا نقول: العادة قاضية باطلاع الكل» فيرد ذلك» بل اطلاع 
الأكثر» والأكثر كاف في تتميم الدليل» فإذا وجب اطلاع الأكثر» امتنع 
أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد» ويكون ذلك الأكثر غيرهم» وما 
فيه أحد منهم» والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور”". 

وأحيب عنه بأن ذلك ممكن لو وجدت مسألة رويت من طريق 


كل من بالمدينة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وأفى بما كل من بقي 


(1) الإحكام للآمدي١1/؟255‏ والمختصر لابن الحاجب؟/71. 
١؟)‏ مختصر ابن الحاجب مع شرو حه؟/ه 15-9 الأحكام لابن 


.هها/-١مزح‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى YAY‏ 
م ی 


و شر الا واا و د ها ا ولاق مسألة واحدة» 
فممكن أن يغيب حكم البي &# عن النفر من الصحابةء ويعلمه الواحد 
والأكثر منهم؛ وقد يمكن أن الذي حضر ذلك الحكم يخر ج عن المدينة»ء 
ويمكن أن يبقى اء وبمكن خلاف ذلك. ولا فرق0©. 

وبالرحوع إلى احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة» واستدلاله عليه 
نرى أنه يحكى إجماعهم فقط» فيقول في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا كذاء ولم ينقل عنه أن إجماعهم حجة قاطعة لازمة لحميع الأمة» 
وإنغا هو احتيار منه لما رأى عليه العملء ولذا فإنه كتب إلى اليث بن 
سعد يقول له: (إنه بلغ أنك تفي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماععة 
الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك ومرلتك 
من أهل بلدك› وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك 
حقيق بأن تخاف على نفسكء وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله 


تعالى يقول في كتاإبه : « والسلبقون الا ولون من آلمهلجرين 


)01( الأحكام لابن حزم۱-٤/٥٥٥.‏ 


YAY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
.س 
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وَالأنصار 74" الآية. 5 تعالى: « فْبَشُرٌ عبّاد م الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القول فَيَتبِعُونَ أَحَسَتفد :2 ۾ ”. 

فإغا a‏ المدينة» إليها كانت الحجرة؛ وبما نزل القوآن 
وأحل الحلال» وحرم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي 
والتزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن هم فيتبعونه» حن توفاه الله واختار له 
ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبركاته» ثم قام من بعده أتبعٌ الناس له 
من أمته ثمن ولي الأمر من بعده» فما نزلت يمم ما علموا أنفذوه» وما لم 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أحذوا بأقوى ما وحدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحدالة عهدهم وإن خالفهم مخالف» أو قال: امرؤ غيره أقوى 
منه وأولى ترك قوله» وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يمسلكون 
تلك السبيل» وشعون تلك السن فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمسولا 
به لم أر لأحد حلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة الي لا يجوز لأحد 
انتحالها ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنل 


)01 سورة التوبة آية: دولء. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YAS‏ 





وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم)”". 

فان فيل قد بحاء ق. هذه الرسالة ما يدل على أن مالكا يرى أن 
الإجماع هو إجماع أهل المدينة» وذلك في قوله: (رإئما الناس تبع لأهل 
المدينة). 

أجيب عنه بأن مالكاً لا يرى في هذا تخصيص الإجماع بأهل 
المدينة» وأن إجماعهم إجماع قاطع لا تجوز مخالفته» وإنما أوضح (رحمه 
الله مكانة أهل المدينة» وأنهم قدوة لغيرهم لما اختصوا به من ملازمة 
رسول الله يه ومشاهدة الوحي وتطبيق الأحكام... وغاية ما يدل عليه 
أن عمل أهل المدينة حجة عنده» ولا يلزم من كونه حجة عنده أن يكون 
إجماعا عترلة إجماع الأمق ولو كان مالك يرى إجماع أهل المدينة اا 
للأمة لما وسعه منع الرشيد من إلزام الناس بالموطأ» حن قال له: (قد تفرق 
أصحاب رسول الله يك في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم علم ليس 
عند غيرهم)). وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمة؛ وإِنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في 


.٠ه-٦٤/١كرادملا ترتيب‎ )١( 


6 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
اسع سس رسي ب ب صب اا مسمس بسن سس جص مسمس سس مت ولس تش بوب جک 


موطنه ولا غيره: "لا يجوز العمل بغيره"؛ بل يخبر إخباراً بحجرداً أن هذا 
عمل أهل بلده)'". 

وقد رد القاضي عياض وغيره من علماء المالكية ما نسبه إليهم 
مخالفوهم مما لم يقولوه. 

فقال: رراعلموا ‏ أكرمكم الله# أن جميع أرباب المذاهب من 
الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظرء الب واحد على أصحابنا على 
هذه المسألة» مخطئون لنا في زعمهم, محتجون علينا عا سنح همم حى تحاوز 
بعضهم حذ التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبهاء وهم 
يتكلمون في غير موضع الخلاف» فمنهم من لم يتصور المسألة» ولا تحفق 
مذهبناء فتكلموا فيها على تخمين وحدسء ومنهم من أخذ الكلام فيها من 
لم يحققه عناء ومنهم من أطال» وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها» كما فعلى 
الصيرفي وامحاملي والغزالي» فأوردوا عنا في المسألة مالا نقوله» واحتجوا 
علينا يما يحتج به على الطاعنين على الإجماع. 

وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلاً» لا يحد المنصف إلى جحده بعد 


تحقيقه سبيلاء وأبين موضع الاتفاق فيه» والخلاف» إن شاء الله تعالى». 


.٤٠٠/۲ميقلا إعلام الموقعمين لابن‎ )١( 
.1۸-1۷/١ضايع ترتيب المدارك للققاضي‎ )۲( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۲۸٦‏ 
م ص ر 


مراتب عمل أهل المدينة» ومتى يقدم العمل على خبر الواحد 

قال القاضي عياض: (رراعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 
ضرب من طريق النقل والحكاية» الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت 
به عملاً لا يخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي 6 وهذا 
منقسم إلى أربعة أقسام: 

أولها: ما نقل شرعاً من جهة البي يك من قول أو فعل» كالصاع 
والمدء وأنه اكا كان يأحذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرهم., وكالأذان 
والإقامة وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاةء وكالوقوف 
والأحباس. 

فنقله للهذه الأمور من قوله وفعله كنقل موضع قبره ومسجده 
ومنبره ومدينته وغير ذلك ثما علم ضرورة من أحواله وسيرهء وصفة 
صلاته» من عدد ركعاتهًا وسجداتها وأشباه هذا. 

أو نقلهم إقراره عليه السلام لما شاهده منهم؛ ولم ينتقل عنهم 
إنكاره» كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك. 

أو نقل تركه لأمورء وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتا لديهمء 
وظهورها فيهم» كتركه أحذ الزكاة من الخضروات مع علمه اة بكوما 
عندهم كثيرة. 

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليهاء 
ويترك ما حالفه من حبر واحد» أو قياس» فإن هذا النقل محقق معلوممء 


YAV‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


موجحب العلم القطعي» فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون» وإلى هذا رحجسع 
ابو وروت ورفص الخه اليه و بتاظر هالكا و وغيزة فى أعل الدسةنق 
مسألة الأوقاف والمد والصاع» حين شاهد هذا النقل وحققه. 

ولاا يحب لمنصف أن ينكر الحجة هناء وهذا الذي تكلم عليه 
مالك عن أكثر شيوخناء ولا خلاف في صحة هذا الطريق» وكونه حجة 
عند العقلاء» وتبليغه العلم يدرك ضرورة؛ وإنما خالف في تلك المسائل من 
أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بما. 

قال القاضي عبد الوهاب: (ررولا حلاف بين أصحابنا في هذاء 
ووافق عليه الصيرفي”'' وغيره من أصحاب الشافعي» كما حكاه الآمدي» 
وق ا عناداء ولكراجة یالت و قر و ا 
هذا سبيله» فهم وغيرهم من أهل الآفاق من البصرة» والكوفة» ومكة 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي» المكئ بأبي بكرعء 
الملقب بالصيرفي» الفقيه الأصولي» المتكلم.؛ قيل فيه: إنه كان أعلم حلق 
الله بالأصول بعد الشافعي» له في الأصول كتاب البيان في دلائل 
الأعلام على أصول الأحكام؛ كتاب في الإجماع؛ وشرح شرح رسالة 
الإمام الشافعي. توق بعمصر سلةة: ٠لالاهه‏ ترجم له في طبقات 
السبكي 109/7؛ شارات الذهسب875/7؛ الأعلام للزركلي5/7. 
انظر الفح المبين في طبقات الأصوليين١/180.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 584 
سواءء إذ قد نزل هذه البلاد وكان بما جماعة من الصحابة» ونقلت السنن 
عنهم» والخبر المتواتر من أي وجه وردء لزم المصير إليه» ووقع العلم به 
فصارت الحجة في النقل؛ فلم تختص المدينة بذلك» وسقطت المسألة 
وهذه من أقوى عمدهم. 

فتقول لحم: كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم» لكن 
لا يوحد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم» فإن شرط نقل التواتر تساوي 
طرفيه ووسطه» وهذا موجود قي أهل المدينةء ونقلهم الجماعة عن الجماعة 
عن النبي يك » أو العمل في عصره؛ وإنما ينقل أهل البلاد غيرها عن 
جماعتهم» حي يرجعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة» فرحعست 
المسألة إلى حبر الآحادء وبالحري أن تفرض المسألة في عمل أهل مكة في 
الأذان» ونقلهم المتواتر عن الأذان بين يدي النبي اكت بماء لكن يعارض 
هذا آحر أمر من رسول الله يك » والذي مات عليه بالمدينة» ولهذا قال 
مالك لمن ناظره في المسألة: ما أدري أذان يوم وليلة» هذا مسجد رسول 
الله # يؤذن فيه من عهدهء ولم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه. 

النوع الثابي: إجماعهم على العمنل من طريق الاجتهاد 
والاستدلال» وهذا النوع اختلف فيه أصحابنا. ٠‏ 

فذهب معظمه إلى أنه ليس بحجة» ولا فيه ترجيح» وهذا قول 


. كبراء البغداديين: منهم ابن بكير» وأبو يعقوب الرازي» وأبو الحسن بن 


۸۹ الباب الثاني ؛ في حكم العمل بخبر الآحاد 
سم e‏ 


المنتاب» وأبو الحسن بن القصارء قالوا: لأنهم بعض الأمة» والحجة إنما هي 
مجموعهاء وهو قول المخالفين أجمع. 

وهذا ذهب القاضي أبو بكر بن الخطيب وغيره» وأنكر هؤلاء أن 
يكون مالك يقول هذاء أو أن يكون مذهبه؛ ولا الأئمة أصحابه» وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس بحجة» ولكن يرجح به على احتهاد غيرهم» وهو 
قول جماعة من متفقهيهم» وبه قال بعض الشافعية؛ ولم يرتضه القاضي أبو 
بكر» ولا محققو أئمتنا وغيرهم. 

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول؛ 
وحكوه عن مالك. 

قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعدلء وأبي 
مصعب» وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر من البغداديين» وجماعة 
من المغاربة من أصحابناء ورآه مقدّما على خبر الواحد والقياس؛ وأطبق 
المحالفون أنه مذهب مالك ولا يصح كذا عنه مطلقاً. 

قال القاضي أبو الفضل (رحمه الله تعالى) : ولا يخلو عمل أهل 
المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إما أن يكون مطابقاً لحاء فهذا آكد في صحتها إن كان من 
طريق النقل؛ وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خعلاف في هذاء إذ 
لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخر بيّن» وقياسهم عند من يقدم القياس على 
حبر الواحد وإن کان مطابقاً لخبر يعارضه خير آخرء كان عملهم مرجححاً 
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لخبرهم؛ وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضتء وإليه ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق اللإسفراييي ومن تبعه من المحققين من الأصوليينء 
والفقهاء من المالكية وغيرهم. 

-١‏ وإن كان مخالفا للأخبار جملة» فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل» ترك له الخبر بغير حلاف عندنا في ذلك» وعند الحقققين من 
غيرناء على ما تقدم» ولا يجب عند التحقيق تصور حلاف في هذاء ولا 
التفات إليه» إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات الظنونء وما عليه الاتفاق لا 
فيه من الخلاف» كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجحع» وهذه نكتة 
مسألة الصاع والمد والوقوف وزكاة الخضروات وغيرها. 

-٣‏ وإن كان احتماعهم اجتهادا قدم خبر الواحد عليه عند 
الجمهور» وفيه خلاف كما تقدم من أصحابنا»". 

والذي يتضح من كلام عياض (رحمه الله) أنه قسم عمل أهل 
الال ن 

قسم اعتبره من طريق النقل المتواتر الذي توثره الكافة عن الكافق 
وعملت به عملاً لا يخفى؛ وأنه مبتدأ من رسول الله #8 من قول أو فعل 


أو تقرير» فهذا النوع حجة يلزم اتباعهاء وبترك ما خخالفها من خبر واحد 


.۷١-٦۸/١كرادللا ترتيب‎ )١( 


۲۹1 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
أو قياس» لأنه رآه قطعياً موجبا للعلم؛ فلا يترك لما يوحب غلبة الظنون» 
ولذا رحع إليه أبو يوسف» وههذا قال القاضي عبد الوهاب» ووافق عليه 
ارق اة 

القسم الثابي: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال» ذكر امم 
احتلفوا فيه» فكان منهم من يرى أنه ليس بحجة» ولا يرجح به» ونسبه إلى 
أكثر البغداديين» وأنكر أن يكون مذهب مالكء والأئمة من أصحابه 
تقديمه على الخبر. 

وقال: إن بعض المالكية يرى أنه حجة كالنوع الأول وحكوا ذلك 
عن مالك» وأنه مقدم على خبر الواحد والقياس. 

وصحح ابن الحاجب اعتبار عملهم حجة مطلقا“ سواء كان من 
طريق النقل» أو من طريق الاجتهاد» خلافاً للجمهور» وأكثر البغداديين 
من أصحاب مالك. 

ولم يتعرض عياض لبيان حال العمل القدم المنقول عن الصحابة 
(رضى الله عنهم) ولعله أحقه با منقول» لأنه يستحيل (أن يجمعوا على 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹۲ 
شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى رسول الله ي » وأصحابه 
وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد حالفته» هذا من أبين الباطل)0". 

ووافقه ابن القيم في ما كان نقلاً فقال: («بل نقلهم للصاع والمد 
والوقوف والأخابر وترك زكاة الخضروات حق» ولم يأت عن رسول الله 
يد سنة تخالفه البتة. 

ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد الما ناظره 
مالك وتبين له الحق» فلا يلحق يبهذا عملهم من طريق الاجتهاد» وييخحعحل 
ذلك نقلاً متصلاً عن رسول الله يك » وتترك له السئن الشابتة» فهذا لون 
وذلك لونء ويّهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب))”". 

ول ا را ا ی ع ا و 
بالقبول على الرأس والعينين» وإذا ظفر العام بذلك قرت عينه» 
واطمأنت إليه نفسه»". 

وقال ابن تيمية: ((والتحقيق أن مسألة إجماع أهل المدينة» أن منه 
ما هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أثئمة المسلمين؛ 


477/1 إعلام الموقعين لاعن الف‎ )١( 
نفس المصتر1754-1459/9.‎ 059 
.15١/5ردصملا نفس‎ )9( 


۹۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





ومنه مالا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع 
مراتب: 

الأولى: ما يجري بحرى النقل عن اللبي 2# » مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمدء وكتركهم صدقة الخضروات» والأحباس. فهذا ثما هو حجة 
باتفاق العلماء. 

وأما الشافعي وأحمد وأصحايماء فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما 
هو حجة عند مالك» وذلك مذهب أي حنيفة وأصحابه. 

المرتبة الثانية: العمل القدم بالمدينة قبل مقتل عثمان #ه. فهذا 
حجة في مذهب مالك» وهو المنصوص عن الشافعي. قال لي رواية يونس 
بن عبد الأعلى : ررإذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء» فلا تنوقف قي 
فك زا انه انیو كا طاهر مایت آخو أن ما سه ااافاء 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. 

المرتبة الغالثة: إذا تعارض ف المسألة دليلان: كحديثين وقياسين» 
جهل أيهما أرجح, وأحدهما يعمل به أهل المدينة. فيه نزاع. 

فمذهب مالك والشافعي» أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذمب 
أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة» ولأصحاب أحمد وجهان: 

أحدهما: وهو قول القاضي أب يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح. 


القاني: وهو قول أي الخطاب وغيره أنه يرجح به. 
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قيل هذا هو المنصوص عن أحمد» ومن كلامه قال: إذا رأى أهل 
المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية» وكان يبن على مذهب أهل المدينةء 
ويقدّمه على مذهب أهل العراق تقدعا كيرا“ 

فهذه مذاهب من نقلت عنهم توافق مالكا في حجية ما كان نقلاً 
عن البي ي » وما كان من العمل القديم قبل مقتل عثمان ظط ويوافقه 
أغلبهم في ترجيح الخبر على الخبر الآخر بعمل أهل المدينة. 

أما العمل المتأخر» فالجمهور لا يعتبرونه حجة على غيرهم من 
العلماء» لأن المدينة لم تجمع علماء المسلمين لا قبل الحجرة» ولا بعدماء 
لأن العصمة لم تضمن طم دون غيرهم. 

المرتبة الرابعة: قال ابن تيمية: العمل المتأحر بالمدينة» فهذا هل هو 
حجة شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحججحة 
شرعية. 

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول 
الحققين من أصحاب مالك» كما ذكر ذلك القاضي عبد الوههاب قي 


سنة: ه بأمر جلال اللاك سعود بن عبد العزيز» وصحة عمل 


أهل المدينة ص:7١271-1‏ معه تصرف واختصار. 


4۹٥‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
سم سے 


كتابه أصول الفقه» وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعاً ولا حجةعند 
المحققين من أصحاب مالك» ورعا جعله حجة بعض أهل المخغرب من 
أصحابه» وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 

قلت: ولح أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو ف 
الموطّأ إنما يذكر الأصل المجتمع عليه عندهم؛ فهو يحكي مذهبهم. 

وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير؟ إلى 
الإجماع القديم وتارة لا يذكر)”". 

وقال ابن عقيل: «وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه التقل» 
وإنغا لا يكون حجة في باب الاجتهاد, لأن معنا مثل ما معهم من الرأي؛ 
وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولاسيما نقلهم فيما تعم به بلواهمء 
وهم أهل نخيل وثمار» فنقلهم مقدم على نقل غيرهم» لاسيما في هذا 
الات 

وقال الآمدي: ررولما كان أهل المدينة أعرف الک یی 
السماع من النبي يك وأقرب إلى معرفة المروي» كانت روايتهم أرجح. 


.١١١-۳۱۰/۲۰یوانفلا‎ ۲۲-۲۱: صحة عمل أهل المدينة ص‎ )١( 
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وأما الاجتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب» والاستدلال على 
الحكم وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد, ولا يختلف باختلاف 
الأماكن)” '©. 

وقال ابن القيم: (روهذا الأصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: 
عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم 
وعمل أهل الحجاز والشام» فمن كانت السنة معهم» فهم أهل العمل 
المتبع» وإذا احتلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم ححة على 
بعض» وإنما الحجة اتباع السنة» ولا تترك السنة لكون عمل بعض 
المسلمين على خلافهاء أو عمل بما غيرهم» ولو ساخ ترك السنة لعمل 
بعض الأمة على خلافهاء لتر كت السنن» وصارت تبعا لغيرهاء فإن عملى 
مما ذلك الغير عمل ما وإلا فلا. 

وا ا ع وی ا ا علط ا 
ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار» دون سائرها). 

فكانت المالكية هدفاً لمخالفيهم نتيجة لأخذهم بعمل أهل المدينة 


لتوسع بعضهم في هذا الباب حى قيل عليهم مالم يقولوه. 


.17؟7/١يدمآلل الإحكام‎ )١( 

(۲) عاير بينهما معايرة وعيارا بالكسرء قدرهما ونظر ما بينهما. وقال 
الليث بن سعد: ((العيار ما عايرت به المكاييل» فالعيار صحيح تام 
واف)). تقول: عايرته أي: سويته» وهو العيار والمعيار. انظر تاج 
الفروس 441/6 و ماب ازع ون 

() إعلام الموقعين لابن القيم؟/ا508-10. 


۹۷ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
N‏ ا ا ا ت 





قال القاضي عياض :(رو كثر تحريف المحالف فيما نقل عن مالك 
من ذلك سوى ما قدمناه» فحكى أبو بكر الصيرقي وأبو حامد الغزالي أن 
مالكاً يقول: لا يعتبر إلا إجماع أهل المدينة دون غيره» وهذا مالا يقوله 
هوء ولا أحد من أصحابه. 

وحكى بعض الأصوليين أن مالكا يرى إجماع الفنقهاء السبعة 
بالمدينة إجماعاء ووجه قوله بأنه لعلهم كان عنده أهل الاجتهاد في ذلك 
الوقت دون غيرهمء وهذا مالم يقله مالك ولا روي عنه. 

وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صححه عمل 
أهل المدينة وهذا جهل أو كذبء ل يفرقوا بين قولنا: يرد الخبر الذي في 
مقابلة عملهم وبين من لا يقبل منه إلا ما وافقه عملهم)”". 

وعلى أصلهم هذا ردوا كثيراً من أخبار الآحاد لمعارضتها عمل 
أهل المدينة. منها حديث خيار المخلس الثابث بحديث الصحيحين عن عبد 
اله بن عمر (رضي الله عنهما) عن البي بل أنه قال: ررالبيعان بالخيار مالم 
سي اع المدينة مخلافه". 





(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض١/١7-11.‏ 
000 صحيح البخاري7/١8)‏ صحيح مسلمة/9. 


(۳) حاشية العطار على الحا على جمع الجوامع۲/١١٠.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ۹۸ 
احج جح سس ع م سس سس تسم سج سس ب سج سس 


وأحاب القاضي عياض عن هذه الدعوى رربأن قول مالك هذا 
ليسن 'مرادة به زد الین انار واا اراد بغر ا قال ی بے لیے 
وهذا قوله: (رإلا بيع الخيار» فأحبر أن بیع الخیار لیس له حد عندهم لا 
يتعدى إلا قدر ما تختبر فيه السلعة» وذلك يختلف باختلاف المبيعات 
فيرجع فيه إلى الاحتهاد» والعوائد في البلاد وأحوال المبيع. 

وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذاء بل تأول التفرق فيه بالقبول 
وعقد البيع» وأن الخيار للهما ما داما متراوضين ومتساومين. 

وهذا هو المع المفهوم من الْتَفَاعِليْنِ) وهمالمتكلفان للأمر 
الساعيان فيه وهذا يدل أنه قبل تمامه» ويعضده قوله: («لا يبع أحدكم 
على بيع أخحيه)» وهذا أيضاً في الْتَسَاومَيْنِ. فقد ماه يبعا قبل تمامه 
وانعقاده. 

وقال بعض أصحاب الحديث: منسوخ بقوله في الحديث الآحر 
(رإذا احتلف المتبايعان» فالقول ما قال البائع» ويترادان»"» ولو كان هما 
الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم» وقد يكون قول مالك عن طريق 


)١(‏ الدارقطي ۲٠١-۲٠١/٣‏ بألفاظ متفقة مع هناف المعئئ. 


۲۹۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 








الترجيح لأحد الخبرين يمساعدة عمل أهل المدينة لما حالفهم كما تقدم. 
وقد قال بالخيار والعمل به كثير من أصحابنا ابن حبيب))'"". 
يصار إليه ما أمكن الجمع» وهو هنا مكن بين الأدلة المذكورة من غير 
تس ول كل 

قال ابن عبد البر: ((أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث» وقال به 
کٹثرهم» وزد مالك أو ةرا اا 9 اع ادا 5 غيرهم)). 

وقال بعض المالكية: رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك 
العمل به» وذلك أقوى عنده من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عموو 
ابن حزم: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق. 

وقال بعضهم: لا تصح هذه الدعوى» لان شعيد ير السيت» ؤايتق 
شهاب روي عنهما نصا ترك العمل به» وهما من أجل فقهاء المدينة ولم 
يرد عن أحد من أهلها نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف 


.۷۲/١كرادملا ترتيب‎ )١( 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري570/14. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي o‏ 
ج ص و 


العمل به حى جرى في ذلك قول فحش» هله عليه الغضب لم يحسن مثله 
عنه» وهو قوله: من قال: البيعان بالخيار حن يتفرقاء استتيب». 

وذكر ابن حجر ((أنه قال به ابن عمر ثم سعيد بين المسيب ثم 
الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى 
ربيعهم)”". 

يتضح مما تقدم أن مالكاً إرحمه اللّه) لم يترك العمل بالحديث في 
إثبات خيار المجلس» لأن أهل المدينة أجمعوا على عدم إثبات خيار امجلس» 
وإنما ترك العمل بخيار امجلس» لأنه أول التفرق الوارد في الحديث بالتفرق 
بالأقوال» وعلى هذا فهو خارج عن الموضوع. لأنه ليس من باب تقدم 
عمل أهل المدينة على حبر الواحد» ويؤيد ذلك ما سبق نقله عن القاضي 
عياض من أن مالكاً إنما أراد أن بيع الخيار ليس له حد عندهم لا يتعداه 
إلا بقدر ما تختبر فيه السلعة» وذلك يختلف باختلاف المبيعات» فيرجع فيه 
إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع» وذكر أن أئمة المالكية 
فسروا التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال وعقد البيع. 


)١(‏ الزرقاني على لموظّأ785/4. 


(9) فصع الباري 8/4 


۳۰۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

ا لس 

وأمااما تقل عن بض الالكة من أن مالكا ترك العمل اديت 
لإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وذلك عنده أقوى من خبر 
الواحد. فهو منقوض من وجهين: 

الأول: ما تقدم من أنه إنما تركه لتفسيره التفرق في الحديث 
بالتفرق بالأقوال. 

الثابي: أنه كيف يدعي إجماع أهل المدينة على ترك العمل 
بالحديث مع مخالفة من ذكروا؟ 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية 
أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 

قال ابن عبد البر: ((إنما يأخذ به مالك» لأن وقت التفرق غير 
معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة»)“. 

ومنها: ردهم للأخبار الواردة في السجود في ثانية الحج عند 
قوله تعالى: « رحأكها الذي ر- عَامنوا آرْنحَمُوا واش جدوا واغبدوا ركع 


ضيه 4 و5 لوم ”ست وى وه عام د 5 8 0 
وَآفْصلوأ الخَيْرٌ لعَلّحُمْ تُفُلحونَ © :ق؛ 4" . وف السجدة الي في آخر 


)١9(‏ نفس المصدر790/4. 
(۲) سورة احج آية: ۷۷. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي FY‏ 
مم ج س 


سورة الحم عند فوله تعسنالى: 0 اد جدواً لله واعبدواً EY ê‏ ف 


وف الي في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: ط وإذا رئ عَليّهم 
َلقُرْءَانُ لا يَسَجُدُونَ © :4 ”: ولا في القلم عند قوله تعالى» : 
ظ وَآَسَجُدَ وَآقتّرب © بق 74©» تقدهاً لعمل أهل المدينة على الأخبار 
الواردة فيها. وادعوا أن الأخبار الواردة فيها منسوخة لعدم عمل أهفل 
المدينة يما. 

قال الدردير نعف أن ذكر مواضع سجود التلاوة: (( لا ثانية الحج 
عتد قوله تعالى: واركعوا واسجدوا إلم؛ ولا في النجم لعدم سحود فقهاء 
المدينة وقرائها فيهاء ولا في الانشقاق ولا القلم» تقديم للعمل على الحديث 
لدلالته على نسخه)). 


)0 سورة الحم آية: 17 . 


(؟١)‏ سورة الانشقاق آية: .53١‏ 


۳.۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





قال الدسوقي: (قوله تقديماً للعمل) أي عمل أهل المدينة في ترك 
السجود في هذه المواضع الأربعة. وقوله (على الحديث) أي الدال على 
طلب السجود فيها)"". 

قال الأبي عند الكلام على قول خليل في مختصره في قوله: («لا 
ثانية احج والنجم والانشقاق والقلم) لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائفها 
فيهاء وعملهم مقدّم على الحديث الصحيح, لدلالته على نسخه عند 
تعارضهماء لأنهم أعلم الأمة بآخر ما كان عليه الردس ول ول وأشدها 
حرصاً على اتباعه 6 )9 

واستدل الخرشي على عدم السجود فيها يما نقله عن الذحيرة من 
ررأن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرر القراءة 
ليلاً ونمارا يدل على النسخ إذ لا يجمعون على ترك سنة. .. قال: تقد 
للعمل غلن لخدي 


(1) الدسوقي على الشرح الكبير7048-1:1//1. دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلسبي. 

(؟) جواهر الإكليل شسرح مختصر خليل١/71.‏ 

(۳) الخرشي على مختصر خليل ٠٠٠/١‏ الطبعة الثانية الأميريسة 
مصسر. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ¢ 
تت س 


وحمل الأخبار الواردة فيها على النسخ عند مالكء وأن الذي 


استقر من E‏ إحدى عشره O‏ 


ف شيء ن الف م ول إ1 
وما ورد من إنكار أبي سلمة وأبي رافع على أي هريرة لما سجد 


ما رأيت الناس يسجدون فيهاء فدل على أن الناس تر كوه» وجرى العم | 
٤‏ 
على که 


.٠٠٠/اردصملا نفس‎ )١( 
المفصل: ما يلي قصار السورء سمي مفصلاً لكثرة ة الفصول السي‎ )5( 
دن . وآأخحره‎ E E بين السور بسو الله الر من ن الرحخيم. وقيل:‎ 
((قل أعوذ برب الناس)). وف أوؤله اثنا عشر قولاً:‎ 
أحدها: الجاثية:؛ وثانيها التتالء وثالقف ها الحجراتء؛ ورابعها‎ 
ق...وقيل غير ذلك. انظر البرهان في علوم القرآن للامام بدر الديين‎ 
الطبعة الثانية؛ عيسى البابي الحلبي‎ 2145/١ حم بن خب تد الله الزركشي‎ 
وشركاه.‎ 
151/9 الزرقاني على الموطّأ‎ )5( 
.19 4/5 انظر تفاصيله في نفس المصدر‎ )4( 


م.م الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

م ا 

ويجاب عما استدلوا به با ا 

اما عن دعوى الإجماع» فيجاب عنها نما رواه أبو عمر ما حاصله: 
(«(أي عمل يدعى مع عخالفة الصطفى ع والخلفاء الراشدين ت 

وأما دعوى النسخ فإن إثبات النسخ يحتاج إلى دليل» ولميذكروا 
من الدليل غير ما ادعوه من إجماع أهل المدينة» وق ا او ن 
بعده)). ٠‏ 

وأما استدلاهم بام أعلم الأمة باحر ما كان عليه 4# بحرصههم 
على اتباعه» فذلك لا ثبت نسخ ما ثبت عنه ل » ولا يكفي لرده. ا 
لذلك عدم معارضة أبي سلمة وأبي رافع لأبي هريرة حين بين لهما السسنة 
في بوت السجود قي (رإذا السماء انشقت)). 

وذلك يدل على عدم إجماع أهل المدينة» إذ كيف يتصور إجماع 
أهل المدينة مع مخالفة الخلفاء الراشدين؟ اللهم إلا أن يراد إجماع فقهائها 
وقرائهاء غير الصحابة» وهم حيقئد بعض الأمة» وذلك لا يسخ ما بست 
عن النبى يل ثما رواه مالك (رحمه الله) وغيره عن الصحابة من السجود 
فيهاء ما سأورده- إن شاء اللّه- أثناء الجواب عمًّا استدلوا به هنا. 





و ق ال ار/ ۱4 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى 5م 
سمح بس ست 


وأما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» فيجاب عن ه بأن 
الحدثين ضعفوه (لضعف في بعض رواته» واحتلاف في بعض إسناده 
وعلى تقرير ثبوته» فالمثبت مقدّم على الناي)'''» ويدل على ذلك مل رواه 
مالك عن ابي سلمة بن عبد الرحمن «(أن أبا هريرة قرأ للمم: إذا السماء 
انشقت» فسجد فيهاء فلمًا انصرف أخبرهم أن رسول الله 4# سجد 
فيها)"» وفي لفظ عند البخاري ««لو لم أر النبي يل يسجد لم أسجحد». 

ويجاب عن إنكار أبي سلمة وأبي رافع السجود على أبي هريرة 
بأهما لم ينازعاه بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة. 

قال ابن عبد البر: (««أي عمل يدعى مع مخالفة البي يك » والخلفاء 
الراشدين بذ 

وأما ما استدلوا به من قول مالك (رحمه الله) الأمر عندنا أن 


(۱) الزرقان على الوط أ۹۷/۲٠.‏ 

)03( ا موطأ مع تنوير الحوالك١/157.‏ 

(۴) صحيح البخاري ممع شرحه فح الباري۲/١٥٠»‏ صحيح مسلم 
مع شرح النووي لهه .۷۷-۷١/‏ 

)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠٥٦/۲‏ وانظر تفاصيل ما 
قبله فيه. 

.١٠١۷/١كالاوحلا الموطأ مسع تنوير‎ )٥( 


۰۷ الياب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
آ1آآآ سمس سي يسيس سس يي ري م RRS‏ 





عزائه”'؟ سجود القرآن إحدى عشرة سجدة”©» ليس في المفصل منها 
شيء» وټ رواية لابن بكير وغيره: الأمر المجمع عليه عندنا”". 
حاب فة اة لرا عن اض عد ارهاب من افا 


((لم يمنع السجود ف المفصلء » وإعما منع أن يكون من عزائم السجود الى 
يعزم على الناس في السجود فيهاء ر ابن العربي: ثبت في 
الصحيح أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيهاء فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله يك سجد فيها. وقد قال مالك: إنُا ليست من 
عزائم السجحودء والصحيح أنما منه وهي رواية المدنيين عنه» وقد 
اعتضد فيها القرآن والسنة». 


)١(‏ العزائم: جمع عزة. أي: الي يؤمسر الناس بالسجود فيها. وسميت 
عزائم مبالغة في فعل السجود فيها مخافة أن تترك؛ وقيل: هسي 
المأمورات. وقيل: مسا ثبت بدليل شرعي. اهب العدوي على الخرشي 
على مختصر حليل المالكي .٠٠٠/٠‏ 

(۲) وهي: الي في آحر الأعراف» والآصال لي الرعد ويؤ مرون في 
النحل؛ وحشوعا في سبحان» وبکیا في مرم وإن الله يفعل ما يشاء في 
الحجء ونفورا في الفرقان» والعظيم في النماء ولا يستكبرون في ألم 
ال واف و ف اعجو اران ع ار ۷ 

5 المقدّمات لابن رش1ك173/1. الطبعة الأولى» مطبعة السعادة 
مصر. 

(4) التساج والإإكليل لمختصر خليسل محمد بن يوسف اللواق 211/5 
كامش مواهب الحايل لشسرح مختصر خليل للحطاب. ملتزم الطبع مكتبة 
النجاح» طرابلس» ليبيا. الحديت أخرجه البخاري.انظر التفح567/1. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۰۸ 


وحى يتضح عدم الإجماع على عدم السجود فيهاء فإنئي أسوق 
من النصوص وأقوال العلماء ما يثبت السجود فيها لكل طالب علم 
منصف إن شاء الله. 

)١(‏ قال الربيء”"2: قلت للشافعي: فإنا نقول: اجتمع الناس على 
أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة؛ ليس في المفصل منها شيء. 
فقال الشافعي: إنه يحب عليكم أن لا تقولوا: اجتمع الناس إلا لما إذا لقي 
أهل العلم» فقيل ههم: احتمع الناس على ما قلتم إنهم اجتمعوا عليه» قالوا: 
نعم» وكان أقل قولحم لك أن يقولوا: لا نعلم من أهل العلم مخالفاً فيمما 
قلتم اجتمع الناس عليه فإما أن تقولوا: اجتمع الناس وأهل المدينة معكم 
يقولون: ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم احتمعوا عليه» فأمران أسأتم 
النظر يمما لأنفسكم: في التحفظ في الحديث؛ وأن تمعلوا السبيل إلى من 
سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم» ولاسيما إن كتتم إنماأتتم 
معتضدون على علم مالك (رحمنا الله وإياه)» وكنتم تروون عن النبي يل 


)١(‏ هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل اللرادي مولاهم 
الشيخ أبو ال ؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وراوية كتبه. الثقة الثبت 
في روايته» ولد سنة: ٤‏ ۷٠ه.‏ وروى عنه أبو داود» والنسسائي» وابن 
ماحة وأبو زرعة:؛ وأبو حاتم وغسيرهم. توفي سنة: ١٠۲۷ه.‏ انظر 
طبققات الشافعية للس بكي ٠١٤-١۳۲/۲‏ . ' 


هيم الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
مت 000 ا ا 0 ا و ت 


أنه سجد في (رإذا السماء انشقت)) وأن أبا هريرة سجد فيهاء ثم ترووك 
عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها». 

)۲( حرج مالك ي موطئه» والبحاري في صحيحه فق 
سجود (رإذا السماء انشقت»» والافظ لالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة قرأ هم (رإذا السماء انشقت))» فسجد فيهاء فلما انصويف 
أخبرهم أن رسول الله يف سجد فيها)'": زاد البخاري قلت: يا أبا 
هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال لو ل أر البي يك يسجد لم أسجد'". 

والحديث كما ترى نص صريح في ثبوت السجود في (إذا السماء 
انشقت» وأن البي 4# سجد فيها بالمدينة» لتصريح أبي هريرة بذلك» 
ولأنه 5ه إنما أسلم بالمدينة. 

(۳) وأحرج مالك أيضاً عن ابن شهاب عن الأعرج ((أن عمو 
ابن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى؛ فسجد فيهاء ثم قام فقرأ سورة 


51 05( 
اخرى)) . 





ر الأم للإمام الشافعي701/07. 

() الوطّأ مع الزرقان .٠۹٤/۲‏ 

(١‏ صحيح البخاري مع الف ح؟۲/٦١٠»‏ صحيح مسالم مع 
النوويه/١/!ا-/الاء‏ الأم للش افعي 7/7 00 


(4) الموطأً مع الزرقاني؟/198. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ثولم 
ححح 0 


قال الباجي: («فذهب مالك إلى أنما ليست من عزائم السجودء 
وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أنما من عزائم السجود» وبه قالت أبو 
حنيفة» والشافعي. 

ووجه ما تعلق به مالك: ما روى عن زيد بن ثابت «قرأت على 
البي صل النجم» فلم يسجدفيها)). 

ووجه ما قاله ابن وهب: ما روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي 
4# قرأ سورة النجم فسجد فيهاء فما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخحذ 
رحل من القوم كفا من حصى وتراب» فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيييٍ 
هذا. قال عبد الله: لقد رأيته قتل بعد كافرا. 

وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصوهماء لأن قول مالك (رحمه 
اللّه): إن سجود التلاوة ليس بواحبء ولا يمنع أن يمسك البي 6 عن 
السجود حين رآه زيد بن ثابت ترك السجود» ليرى ترك جواز السحود. 
ويعلم أنه ليس بواجحب» وقد فعل ذلك عمر ابن الخطاب» ويحتمل أن 
يترك ذلك» لأنه لم يكن على طهارة). 


)١(‏ المنتقى لاإباحي١/١٠٠.‏ الطبعة الأول» سنة: ١١١١ه.‏ مطبعة 
السعادة. 


۳۹4 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


)٤(‏ قال النووي: (روأما قوله: وزعم”" أنه قرأ على رسول الله 
بل والنجم فلم يسجدء فاحتج به مالك (رحه الله تعالى) ومن وافقه قي 
أنه لا سجود في المفصلء وأن سجحدة النجم» وإذا السماء انش 5 - 
واقرأ باسم ربك منسوحة هذا الحديث» أو بحديث ابن عباس أن البي يلك 
لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا مذهب ضعيف» 
فقد ثبت حديث أي هريرة د المذكور بعده' في مسلم. قال: سجدنا 
مع رسول الله يك في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك» وقد أجصع 
العلماء على أن إسلام أبي هريرة نه كان سنة سبع من الهجرة فدل على 
السجود في المفصل بعد الحجرة. 

وأما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) فضعيف الإسنادء لا 
يصح الاحتجاج به. 

وأما حديث أبي زيد” فمحمول على بيان جواز ترك السجودء 
وأنه سنة» ليس بواحب. ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث 


1 )£( 
2 هريره . 





(۱) يعي زيد بن ثابت لأنه راوي الحديث. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النسوويه/75. 

(؟) انظر: صحيح مسلم بشسرح النوويه /لال78-1,. 

(١‏ لعله زيد بن قابت» لأنه هو راوي الحديث. انظضر: صحيح مسلم 
بشرح النوويه/ه/. 

3 صحيح مسلم بشرح النسوويه/15-لالا, 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳9۲ 
و م ر 


(5) وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود هه قال: ررقراً البي 
ك النجم بمكة» فسجد فيهاء ا 
حضصی) الحدیت. 

(7) قال ابن حجر: (وروى البزار والدارقطئ من طريق همشام 
ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ((أن البي يل سجد في سورة 
النجمء وسجدنا معه). الحديث رجاله ثقات. 

وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة يسجد في 
ائمة النجم» فسأله فقال: إنه رأى رسول الله يل يسجد فيها“. وأبو 
هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمسر 
أنه سجد في إذا السماء انشقت. ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد 


09 البخاري فت ح الباري 35 سح صححي ح البخاري؟/051) صحيح 
ل ح النووي٠/٤۷-١۷.‏ 
و8 انر خیم لم بشرح النووي ۷۸/٠‏ في جود اللي ج في 


إذا السماء انشقت» واقرأ باسمربك. 


1۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





فيو وق هدر على :من نزم أن فل امل الد امسر على رك 
السجود في المفصل)”". 

(۷) أحرج مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلاً من أهل مصر 
أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قلل: 
إن عله السورة قلت جد 

(8) روى مالك أيضا عن عبد الله بن دينار أنه قال؛ رأيت عبد 
الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين(". 

(9) قال الشافعي: ((أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد 
الله بن ثعلبة بن صعيرء أن عمر بن الخطاب صلى يهم بالجابية بسورة الحج 
فسجد فيها سجدتين. فقلت للشافعي: فإنا لا نسجد فيها إلا مسجدة 
واحدة. فقال الشافعي: فقد خالفتم ما رويتم عن عمر بن الخطاب وعبد 
اللّه بن عمر معاء فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة» وابن عمر 
وحده حجة حى تردوا بكل واحد منهما السنة) وتبنون عليهما عددا من 
الفقه ثم تخرجون عن قوهما لرأي أنفسكم؟)0). 





(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١‏ 50/7. 
(؟) الموطّأ مع الزرقاني 190/9 الأم للشافعي 547/1. 
5 الموطّأ مع الزرقاني؟196/9. 


(4) الأم للش افعي 47/17 7. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ذم 

والذي ظهر لي أن مالكاً إرحمه اللّم) قدّم عمل أهل المدينة هفنا 
على الأخبار وإن كان بعض المالكية وجه تركه للأخبار. بأنه لم ير 
السجود قي تلك السجدات من عزائم السجود. وكون تلك الس جدات 
ليست من عزائم السجود لا يكفي لرد الأخبار الواردة فيهاء لأن المالكية 
لا يقولون بوحوب سجود التلاوة وإنما المشهور في المذهب اختلافهم في 
حكم السجود في العزائم هل هو سنة غير مؤكدة» أو فضيلة9". 

ما تقدم: يتضح للقاريء المنصف أنه لم يكن هناك إجماع من أهل 
المدينة ترد به النصوص الثابتة عن رسول الله يك » ويكون ذلك الإجماع 
خخالياً عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة (رضي الله عنهم)» وم 
يثبت نسخ تلك الأخبار. 

وسواء كان ترك المالكية للأخبار في هذين المثالين لعمل أهمل 
المدينة» ‏ وني غيرما من الأمثلة الي قيل عليهم: إنهم تركوا الأخبار فيها 
لعمل أهل المدينة ‏ أم كان تركهم لما لسبب آخرء فإن الحقّ الذي لا 
غبار عليه هو اتباع السنة مى صحّتء وخخلت عن معارض» وأنه لا يعدل 
عنها لأي عمل مالم تصحبه سنة راجحة على غيرهاء (إذ لو تركت السئن 


)١(‏ انظر الشرح الكبير للدردير على ختصر خحليل على هلامش 


الدسوقي »۳٠۸/١‏ وشرح الزرقان لوطا الإمام مالك .٠۹٤/۲‏ 


هلم الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 
تع سس جم بس سم عد سج ع سح سي و عه صم وتوص رو محم لم خصمه عع بج جسم ع سس وي تسم مس ص سمه عد سس 


لعمل لتعطلت سنن رسول الله 8 + ود رست رسومها» وعفت آثارهاء 
وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى 
الآن» وكل وقت تترك سنة) ويعمل بخلافها» ويستمر عليها العمل» فتجد 


فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق 
النقل البتة» وإنما يقع من طريق الاجتهاد» والاجتهاد إذا حالف السنة كان 
مردودا» وكل عمل طريقه النقلء فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة))!". 

ويدل على اعتبار تقديم السنة على العمل ما ثبت من رحوع 
الصحابة (رضوان الله عليهم) إلى الأخبار مى ثبتت. 

فمن ذلك رجوع عمر إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن 
رسول الله يك ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقضى به عمر. 
ورجوع الصحابة إلى حبر عائشة في الغسل من التقاء الختانين؛ 
ورجوعهم إلى خبر أبي بكر الأئمة من قريش» والأنبياء يدففون حيث 
ماتواء ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إلى غير ذلك من 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم؟/455-4155. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۹ 
م ةد 


الأمثلة مما هو موجود بكثرة”". (فالسنة هي العيار على العمل» وليس 
الف عبار علو لسن "1 

وحيث إن غرضي من التعرض هذه المسألة في هذا البحث كان 
مقصوراً على معرفة ما قيل عن المالكية من تقديم عمل أهل المدينة على 
ان ايه مويف للق E E‏ 
ورأيت أن فيه كفاية لكل طالب علم؛ ولم يكن من موضوعي تتبسع 
المسائل الي قيل: إن المالكية قدموا فيها عمل أهل المدينة على حبر 
الواحد» فإني أقتصر على المثالين اللذين ذكرقما كنموذج لغيرهما لكل 
اخ عو ا و اال لهال أف رها اکن جا ووز فا اة 
والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حدير 


- 


أمين. 


)01 انظر ص: ۹ من هذا البحث فما بعدها. 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم؟/108. 


1۷ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
س ص سک 


الفصل السادس 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

تعريف ما تعم به البلوى. 

هو ما يحتاج إليه الكل حاحة متأكدة تقتضي السؤال عنهه مع 
كثرة تكرره» وقضاء العاف ا 

حكم العمل به. 

اختلف العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد العدل فيما تعم به 
اف کي م ت راه افا سبك رسول اللحه وه بمسول: 
رإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)”". 

وكحديث أبي هريرة ذه في غسل اليدين عند القيام من نوم الليلء 
أن رسول يك قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخحلها في الوضوء؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)”". 


(1) انظر التقرير والتحبير شرح التحرير 2510/1 وحاشية البناني علسى 
المحلى 2١15/7‏ الزرقان على الموطّأ111//1. 

0 الموطّأ مع تنوير الحوالك١/49؛‏ تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي 770/1١‏ فما بعدهاء لمنتقى في السئن المسندة لابن الحارود 
7 ا 

(") الموطّأ مع شرح تنوير الحوالك74/1؛ صحيح مسلم١/170.‏ 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي ۳۹1۸ 
م ب 00ت 


وكحديث ابن عمر (رضي الله عنهما) في رفع اليدين عند 
ال ركوع والرفع منه أن رسول الله يخ رركان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: 
سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
الشجردذ". 

عق الا خافه يل عامة فة كماقال ان امم 
وقبله الجمهور”". 

دليل الأحناف على عدم قبوله: 

قالوا: إن العادة تقضي بإلقائه إلى كثيرين لحاجة الناس إلى معرفة 
حكم ما ابتلوا به» دون تخصيص الواحد والاثنين به» وذلك يستازم 
اشتهاره وقبوله» وتلقي الأمة له بالقبول» لأنه ما يتكرر السؤال عنه 


)١(‏ صحيح البحاري ۱۷۷/۱ فما بعدها» صحيح مسلم۲/١‏ فما 
بعدهاء الموطأ مع تنوير الحوالك١/14.‏ 

(؟) تيسير التحرير 21١7/8‏ التقرينر والتحبير شرح التحرير؟/590. 
(*) انظر: الإحكام للآمدي5/١1١1.‏ 


۳1۹4 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





والحواب» وتتوفر الدواعي على نقله» وحيث لم يشتهرء ولم تتلقه الأمة 
بالقيو له ورد الواح ذل ذلك على حط الراوي أو النسخ. 

قال السرحسي: والغريب فيما تعم به البلوى ويجتاج الخاص 
والعام إلى معرفته للعمل به» فإته زيف: لأن صاحب الشرع كان مأمورا 
أن يبيّن للناس ما يحتاحون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه 
من بعدهم» فإذا كانت الحادثة ما تعم به البلوى» فالظاهر أن صاحب 
الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمه» وأمُم لم يتر كوا نقله على وجه 
الاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنهم؛ عرفنا أنه سهوء أو منسوخ, ألا 
ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم؛ فلو كان ثاب ا في المتقدمينء 
لاشتهر أيضاء وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته» 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور (بالنصء والإجماع؛ والمعقول» والإلزام): 

أما النص: فقوله تعالى: ؤ فلولا تقر مِن كُل فرقَة مهم طارفة 


لَْتَفْقَهُوا 3 آلدین وليندرواً قوم إذا رجعواً لهم لعَلّهْرْ يَحَدَرُوَ 


(1) التقرير والتحبير شرح تحرير الکمال ۲۹۹/۲ فما بعدهاء فوائسح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفی ۱۹۲/۲ فما بعدها. 


(؟) أصول السرخحسي١/44".:‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۹ 
خير ولج حي س 
چم 4" أوجب الإنذار على كل طائفة حرجت للتفقه في الدينء وإن 
كان آحاداء وهو مطلق فيما تعم به البلوى؛ وما لا تعم» ولولا أنه واحب 
القبول لما كان لوجوبه فائدة. 

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى. 

فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: رركنا نخابر أربعين سنة 
الك اباخ رر ارائ بن جد ان الى فو فى غين 
ذلك» فانتهینا». 

ومن ذلك رجوع الصحابة بعد احتلافهم في وجوب الغخسل من» 
التقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة» وهو قولها: ((إذا التقى 
الختانان» وحب الغسل» أنزل أو لم يترل» فعلته أنا ورول الله بل > 
واغتسلنا). 


.١١١ سورة التوبة آية:‎ )١( 
صحیح مسلمه/۲۲ فما بعدها.‎ ۰۱۳٤/۳ صحیح البحاري‎ )۲( 
.180/١ملسم الموطأ مع تنوير الحوالك١/51»؛ صحيح‎ )0( 


۳١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
حمحي س س 


ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الحدة» لما قال لها: (رلا 
أحد لك في كتاب الله شيعا إلى خبر المغيرة» وهو قوله: إن النبي و 
أطحتها البنيس7 © وصمان إجاغا. 

وأما المعقول: فمن وجهين: 

الأول: أن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما بمكن فيه 
صدقه» وذلك يغلب على الظن صدقه» فيجب تصديقه كخبره فيما لا 
5 ا 

الثاين: أن ما تعم به البلوى (يثبت بالقياس» والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع له» فلأن يثبت بالغيبر الذي هو أصل أولى“. 

وأما الإلزام: فسيأت قريباً- إن شاء اللّه- أثناء الجواب عن أدلة 
الأحناف على منع العمل به. 

الإجابة عن أدلة الأحناف: 

)١(‏ بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأخبار الآحاد في وحوب 


الوضوء من القهقهة في الصلاة لما روى أبو العالية» قال: ررجاء رجحل قي 





.84/١ةحام نفس المصدر؟/١٠٠٠» وابن‎ )١1( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟/1١1.‏ 

(۳) نزرهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر )811/1١‏ العضد على 
#ختصر ابسن الحاجب۷۲/۲. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي PY‏ 





بصره ضر فدخخل المسجد ورسول الله يل يصلي بأصحابه؛ فتردى في 
حفرة كانت في المسجدء فضحكت طوائف منهم» فلما انصرف رسول 
الله يك » أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة7, 
وفي وجوب الوضوء من الفصد والحجامة والقيء والرعافء لما روى أبو 
مليكة عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله و قال: «من أصابه 
قيء أو رعاف» أو قلس» أو مذيء فليتوضاً...) الحديث”". 

ولحديث «الوضوء من كل دم سائل)”"؛ كما عملوا يما في الوتر» 
وتثنية الإقامة» لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قلل: 
رركان أذان رسوله الله ينك شفعاً شفعاًء في الأذان والإقامة)9©). 


)١(‏ أبو داود في المراسيل ص:"» الطبعة الأولى» المطبعة العلمية2 سة: 
م 

(؟) الدارقطانٍ١/177‏ فما بعدهاء أبو داود في المرالسيل ص: 7 ققح 
القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد١/٠4»؛‏ مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأولى» سنة: 1589هل/1970م. مصر. 

(0) فتح القدير١/40.‏ 

(54) الترمذي مع تحفة الأحوذي١/80ه‏ قال في التحفة: وأخرحهابن 
أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه نفس المصدر. 


۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ا س ا 





ومازؤاة خارخة بن تحثافة أله قال: وخرج علينا رسول الله: كه » 
فقال: ررإن اللّه أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» الوترء جعله 
اللّه لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر))'"". 

فهذه أحبار آحاد» قبلوها فيما تعم به البلوى» ومس الذكر وإن 
كان أعم في الوقوع من تلك الصورء فذلك لا يخرج تلك الصور» عن 
كوما واقعة في عموم البلوى. 

قال الغزالي: ((فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها 
في الأحداث» فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في 
حرو ج الأحداث. فقد مضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا بس الذكر 
إلا فى حالة الحدث؛ كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحياناء فلا فرق. 

(؟) (قال): وهو التحقيق أن الفصد والحجامة وإن كان لا 
يتكرر كل يوم ولكنه يتكررء فكيف أحفي حكمه حى يؤدي إلى بطلان 
صلاة خحلق كثير؟ وإن لم يكن هو الأكثر فكيف وكل ذلك إلى الآحاد؟ 


(۱) الترمذي مع تحفة الأحوذي ٥۳٤-۰۲۲/۲‏ فقفح القدير 417/١‏ 
فما بعدها. قالابن حجر في الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي» 
وصحّحه الحاكم وأخرجه أحمد والطبراني والدارقطي وابن عدي؛ 
وانظر لمزيد من التفصيل الدراية في تخريج أحاديث المداية١/88١‏ فما 
يعدها. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 
سسسسس سس سس سس سس ريج رس ست بسر ترس بجي سب سس ان تج ت 
ولا سبيل له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسوله يك إشاعة جميع الأحكام 
بل كلفه إشاعة البعض» وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعسضء 
كما جوز له ردهم إلى القياس فْ قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: 
من الأشياء الستة (الواردة في حديث عبادة بن الصامت 5ه قال: قال 
رسول الله ل :الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً مثل» سواء بسواء» يدا بيلكء» 
فإذا احتلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ا 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة 
الخلق أن يردوا فيه إلى حبر الواحد» ولا استحالة فيه» وعند ذلك يكون 
صدق الراوي ممكناء فيجب تصديقه. 

وليس علة الأشياء عموم الحاجحق أو ندورهاء بل علته التعبد 
والتكليف من اللّهء وإلا فما يحتاج إليه كثير كالفصد والحجامة: كما 
يحتاج إليه الأكثر» في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى)”". 


.٠۷/٣مالسلا صحيح مسلمه/٤٤» سبل‎ )١( 
.٠۷۲/١تومحرلا المستصفى للغفزالي مع فواتح‎ )۲( 


Yo‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
اا کس 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): ررومعلوم أن أحاديث 
نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة» فإنه لم 
يرو عن أحد منها ف الستن شيعاء وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث؛ 
ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث 
لعلمهم أنه لم يغبت فیها شیع . 
() وأما ما ادعوه من أنه يشترط لقبوله أن يشتهرء وتتلقه الأمة 
بالقبول» فهذه الدعوى تحتاج إلى دليل من كتاب» أو سنةء أو إجملع ولا 
سبيل إلى ذلك ألبتة. كما أنه (لا تلازم كلياً بين الاشتهار» وبين تلقي 
الأمة له بالقبول» إذ قد يوجد الاشتهار للشيء بلا تلقي جميع الأمة له 
بالقبول» ؤقد تتلقى الأمة الشيء بالقبول بلا روايته على سبيل 
الاشتهار»“. 
وما يدل على قبول خبر الواحد مى صحء وإن كان فيما تعم به 
البلوى ما ثبت:عن الصحابة (رضي الله عنهم) من الرحوع إلى حبر 
الواحد» فقد رجعوا إلى خبر عائشة: ((إذا التقى الختانان» ققد وحب 


(1) الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية.8"10//9. 
(؟) التقرير والتحبير شرح التحرير197/1. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م 





الغسل)”'' وإن لم يترل» ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يشترط لقبول 
الخبر ما اشترطه الأحناف من لزوم الاشتهار» وتلقي الأمة له بالقبول. بل 
في حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) ما يصح أن يكون نصا في عل 
التراع» ولفظه عند مسلم: ((عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه 
على عهد رسول الله يي » وف إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا مسن 
حلافة معاوية حى بلغه في آحر خلافة معاوية أن رافع ابن حديج يحدث 
فيها بنهي عن النبي # » فدخل عليه وأنا معه» فسأله. فقال: كان رسول 
الله یھ ينهى عن إكراء المزارع. فتركها ابن عمر بعدء وكان إذا سكل 
عنها يعد قال: زعم رافع بن حديج أن رسول الله يل نمى منها»"". 
وعمل عمر 5ه بخبر أبي موسى في الاستكذان» ولفظه عند مسلم: 
((عن بسر بن سعيد قال: “معت أبا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا 
اليه خلس الأنضان فاتانا أو مؤسى دعا أن مدغورا: اقلا ا 
شأنك؟ قال: إت عم أرسل إل أن ايه فانيت با سمت لے 
فلم يرد علي» فرحعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقنت إن أتيتك» 
فسلمت على بابك ثلاثاء فلم يرد على فرحعت» وقد قال رسول الله که 


(1) الموطأ مع تنوير الخوالك١/01:‏ صحيح مسلم١/1810.‏ 
(۲) صحيح مسلم5/١255-7‏ البعاريء انظر فتح الباريه/77. 


YY‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 








: (رإذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له» فليرجع). فقال عمر: أقم 
عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم. قال أبو سعيد: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به). 

فهذان الحديئان كلّ منهما نصّ في محل التراع» لأن ابن عمر ثبت 
عنه أنه ترك المخابرة بقول رافع بن حديج الذي لم ييلغه إلا في آخحر 
حلافة معاوية وذلك يناف اشتهار هذا الحديث إذ لو اشتهر لعلمه ابن عمر 
الأثري الراوية لحديث رسول الله كك » والمقيم بالمدينة دار الحديث. 

كما أن عمر ذه مع ملازمته لرسول الله مدة حياته؛ ثم أبي بكر 
ذه مدة خلافته حفي عليه هذا الحديث حى توعد أبا موسى الأشعري 
ذه إن لم يأته .من يشهد له على ما حدث به عن البي 4 ما لا يعلمه 
عمر. 

وف توعد عمر لأبي موسى على ما ذكر في الاستكذان إن لم يأته 
يمن يشهد معه على ما قال» ما يدل على أن الدين كله تعظم به البلوى. 

قال ابن حزم: ((إن الدين كله تعظم به البًلوى» ويلزم الناس 
معرفته» وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر الطهارة والحج بأوجب في أنه 


(۱) صحیح مسلم۱۷۸-۱۷۷/۹. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۲۸ 
وسيم سس ب کے ي 


لك :6 ا : ١‏ 
فرض أو حرام مما يقع في كل يوم '. 


وقال: (روخحفي على عمر يه أمر جزية المجوسء والأمر بقبض 
رسوله اللّه يك لها من بحوس هجر عاماً بعد عام» وأبي بكر... عاماً بعد 
عام» أشهر من الشمس. ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم قط 
على رسول الله يك مال أكثر منه على قلة المال هناك حينقذ» وخفي على 
عمر وابن عمر الوضوء من المذي» وهو مما تعم به البلوى)". 

أنه الس ان ارقي إلا ليل وال كرو شنا يل عليه 
وحيث دلم يرد دليل عليه فيجب العمل بالدليل الثابت حي يقبت النسخ. 

وإذا كان قد حفي على هؤلاء الصحابة الأجلاء (رضي الله 
عنهم) مثل هذه الأخبار الى يجب في مستقر العادة أن لا يخفى مثلها علي 
مثلهم» وثبت عنهم العمل يما مجرد تُبوتًا. وكان قد ثبت عن النبي إل 
الحث على التبليغ عنه فيما ثبت عنه في الجمع الغفير يوم عرفة في قوله 4: 
«ليبلغ الشاهد الغائب))”". وثبت عنه يك قوله: ((نضر الله امرأ ممع منا 


(1) الإحكام لابن حزرم١-4/4١٠1.‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم١-6/4١١.‏ 

(7) صحيح البخاري مسن حديث أبي بكسرة707/5؛ صحيح مس لم 
بشرح النووي158/3. 


۳۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 








حديئاً فحفظه حي يبلغه غيره» فرب حامل فقّه إلى من هو أققه منهء 
ورب حامل فقه لیس بفقیه)). 

فإن الحقّ الذي لا يجوز العدول عنه هو قبول أحبار الآحاد مي 
صحت وسلمت من معارض راحح, سواء كانت فيما تعم به البلوى؛ أم 
كانت فيما لا تعم به البلوى. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ تحفة الأحسوذي شرح السترمذي417-417/7)» الرسالة ص: 
٥‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم وابن حبالن» وأحرحه أبو 
داود» وابن ماحة. انظر المصدر السابق 4١5‏ فما بعدهاء وفيض القدير 
شرح الجحامع الصغرر للمناوي۲۸۳/۱. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي .بو 
تمدع اسطاحبب تحتص ضا جد مر AAA EAE oa RIOR UE NNN EPA ERDEN‏ علق بومستصي مص سبع مي ببسم من صو ص ومس صب وس سس ص جب سي ع و جص ا E‏ 


الفصل السابسع 
إذا خالف الراوي مرويه 
اخحتلف العلماء فيما إذا حالف الراوي مرويه من حبار الأحات 
هل يقدم مذهب الراوي أو يقدم الخبر؟ 
وهذا الخبر لا يخلو من أن يكون: 
يك أو ارا 3 Dis)‏ 


)١(‏ الحمل هو: اللفظ المتردد بين احتمالين فأكتثر على السواء. مأخوذ 
من الجمل» وهو الخلطهء ومنه حديث: ((لعسن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحومء فجملوهاء فباعوهاء فأكلوا تمنها)) أي: خلطوها بالس بك 
والإذابة. والتردد فيه يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من 
جهة العقل» كالتواطئ بالنسبة إلى أشسخاص مسماه. نحو قوله تعالى: ؛ 
واتوا حمّه بوم حصاده» سورة ةالأنعام آية: ١‏ فهو ظاهر باللسسبة إلى 
الحق. اا 7 إلى مقاديره. انظر: فرع تيم القن للقرافٍ 
ص: ۳۷. 
(۲) الظطاهر في اللغة: الواضح» ومنه الظطهرء وفي اصطلاح الأصوليين 
مو اال ارد يي بكب فا مرو اوا رج م ي 
غيره بحخيث ييدل عليه دلالة ظنية» وهو مقابل للنص عندهم. انظضر: 
شرح تنقيح الفصول ص: ۳۷ العضد على مختصر ابن 


ا لاحب .١٦۸/۲‏ 
E N LE (۳(‏ إل غايته» ومنه حدیث: 
((کان رسول الله ينه يسير العشقء فإذا وحد فجوة نص)) أي: رفع | 


لسير إلى غایته» وی ا الأصوليين: اللففظط الدال علسبئى معلئ واحد 
دلالة قطعية» وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر: شرح تنقيح الفصول 
للقراقي ص: 2507-75 العضد على مختصر ابن الحاجب 158/7. 


۳1 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

اا سے 

فإن كان يحملاً وحمله الراوي على أحد عملية» قذهنت أكصقر 
الأحناف إلى عدم قبول مذهب الراوي» وذهب الجمهور إلى قبول مذهبه. 

دليل الأحناف: 

استدل الأحناف بأن تعيين الراوي بعض محتملات الخبر إذا كان 
اللفظ بحملا وحمله الراوي على أحد معنييه» فإن ذلك لا يمنع من العمل 
بظاهر الحديث» لأنه غير حلاف بيقين» والحديث هو الحجة» وبتأويله لا 
يتغير» فيبقى الحديث مرل غل ظاهرق و ف ل ورون ها 
الصحابي”"'. 

دليل الجمهور: 

امعدل: امهو ر خا نايت إا كان خان فد شقطت اة 
منه؛ إذ لا يمكن العمل بأحد محتملاته إلا بدليل» وحيث وحد تفسير 
الراوي فيعتمد عليه» لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضه ظاهر a‏ 

قال الآمدي: (روإن قلنا بامتناع حمله على جميع حامله» فلا نعرف 


خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من 


6 انظر تفاصيله في: المنار وحواشضشيه ص: 2151-5537 وفواتح 
الرخرت 4 ح مسلم القبوت مع المستصفى 2157/9 كشف الأسرار 
.10/r‏ 


3( انظر: شرح تنقيح الفصول للقراقي ص:٠۳۷»‏ مع تصرف. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي YY‏ 
ححح بس سس سس سس سم ۹ 


حال البي يه » أنه لا ينطق باللفظ المحمل» لقصد التشريع وتعريف 
الأحكامء ويخليه من قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام. 

والصحابي الراوي الشاهد للحال أعرف بذلك من غير فوجب 
الحمل عليه. 

ولا يبعد أن يقال: بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من 
اجتهدين حى ينظر» فإن انقدح له وجه يوجحب تعيين غير ذلك الاحتمال» 
وحب عليه أتباعه» وإلا فتعيين الراوي صالح لتر جيح» فيجب أتباعه»). 

وهذا الاعتراض الذي أورده مدفوع بأن الصحابي الراوي 
للحديث مشاهد من قرائن الأحوال ما يرجح مذهبه على غيره من 
امحتهدين في حمل الخبر على أحد محمليه. 

ويجاب عن دليل الأحناف بأنه حاء في دليلهم التعبير بالظاهر عن 
المحمل. ومن المعلوم أن الظاهر غير انمحمل» لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا 
بدليل راحح. وعن عدم تقليدهم للصحابي بأن العمل يما ذهب إليه 
الصحابي الراوي للحديث المجمل دليل مرجح للمراد من حتملاته» لأن 
(تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملات الخبر أولى من تفسير غسيره) 
وحجة يترك ها تفسير من حالفه» لمشاهدته الرسول» وسماعه ذلك 


.٠٠ه-١٠١‎ ٤/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 


بي ا لياق اق فى حك ال ا ا 





الحديث منه» وفهمه من حاله؛ ومخرج ألفاظه وأسباب قضيته ما يكون له 
به من العلم .عراده ما ليس عند غيره» فرجح تفسيره لذلك). 

مثاله حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) (البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا»”'. فلفظ التفرق في الحديث بجمل. محتمل: للتفرق بالأقوال» 
وللتفرق بالأبدان» وقد حمله ابن عمر راوي الحديث على التفرق 
بالأبدان. و لم ير الحنفية ما ذهب إليه ابن عمرء لأنهما رأوا أن الحديث من 
قبيل المشترك”" وأن عمله ذلك احتهاد مسه؛ وهم لا يرون تقليد 
الصحابي» وفسروا التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال. 

قال صاحب كشف الأسرار-بعد- أن ذكر احت مال 
التفرق ف الحديث للتفرق بالأقوال» والتفرق بالأبدان-:(روهذا الحديث 
في احتمال هذه المعاني المختلفة المذكورة يمزلة المشترك» وإن لم يكن 


.۷٤/١كرادسملا ترتيب‎ )١( 

(۲) البخاري مع فتح البباري شرح صحيح البخحاري٤ .٠۲۸/‏ 

(۳) المشترك: مأحوذ من الشركة» شبهت اللفظة في اشتراك المعانيٍ 
فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. وهو: اللفظ الموضوع لأكثر من 
معين كالعين للباصرة؛ والجارحة: والنقدء والقرء للحيضء والطصهرء 
والجون للأبيض والأسود. انظسر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 


. ۹-۹ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مم 
مشت ركاء لفظه» فلا يبطل هذا الاحتمال بتأويله» وكان للمجتهد أن يحمله 
على وحه آخر .ما يتضح له من الدليل)”". 

وذكر أن محمدا (رحمه الله) فسر التفرق في الحديث بالتفرق 
بالأقوال لأن البائع ES‏ عسو العفو ]ذا قال + asa‏ 
تفرقا بذلك القول» وانقطع ما كان لكل واحد منهما من حيار إبطال 
كلامه بالرجوع وإبطال كالأم صاحبه بالرد وعدم القبول). 

ويجاب عما استدلوا به على تفسير التفرق في الحديث ببالتفرغ 
بالأبدان» ومنع حيار ا مجلس عا يأ : 

(۱) بأنه ورد تفسیر الحدیث من راویه عبد الله بن عمر كما 
قدمت» كما فسره بذلك أبو برزة الأسلمي» وهو راوي اديت أيضا: ۰ 

(«قال الحافظ في الفتح: (رفلا يعلم هما خالف من الصحابة)”". 

قال محمد عبد الرحمن المبارك فوري: (روقد اعترف صاحب 
التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: («ولعل المنصف 


)١(‏ كشف الأسرار؟/6". 

(؟) نفس المصدر 210/8 وانظر تفاصيله في المنار وشرحه وحواشيه 
ا ع ال رت و ع سل ارق م حع 
الملستفصی۹۲/۲١۱١-۳١٠.‏ 


(۳) تحفة الأحوذي شرح الترمذي٤/4٤٤.‏ 


Pro‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ا ت 





الغير المتعصب يتيقن بعد إحاطة الكلام من الحوانب في هذا الببحث أن 
أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان» يعئ ابن عمر وأبا برزة 
الأسلمي (رضي الله عنهما). وفهم الصحابي إن لم يكن حجة: لكنه أولى 
من فهم غيره فلا شبهة» وإن كان كل من الأقوال مستندا إلى حجة). 

(۲) استدل الإمام الترمذي على أن المراد بالتفرق» التفرق 
الألذ ان درق کم عو انيه عو عند أذ رستول الله كل 
قال: ررالبيعان بالخيار مالم يتفرقا» إلا أن تكون صفقة خيار. ولا يحل له 
أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله). 

(قال أبو عيسى): هذا حديث حسن. ومعئ هذاء أن يفارقه بعد 
البيع حشية أن يستقيله» ولو كانت الفرقة بالكلام؛ ولم يكن له خيار بعد 
البيع» لم يكن لهذا الحديث معيئ. حيث قال: (رولا يحل له أن يفارقه 
حشية أن يستقيلهم)0). 

يتضح ما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في اعتبار 
تفسير الراوي مرجحاً لأحد غتملات المجمل لما ذكرت والله تعالى أعلم. 


19) نفس المصدرغ15:0-449/5., 


(؟) الترمذي مع تحفةالأحوذي:/7ه:108-1. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۳٦‏ 

وإن كان ظاهراء فحمله على غير ظاهره؛ إما بصرف اللفظ عن 
حقيقته أو بصرفه عن الوجوب إلى الندب» أو عن التحرم إلى الكراهة ولم 
يأت بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره”". 

فذهب أكثر الحنفية إلى وجوب العمل بمذهب الراوي حمل الخبر 
على ما عينه. 

وذهب الجمهور من أهل الأصول والفقهاء ومنهم الشافعي وأبو 
الحسن الكرحي إلى أنه يجب العمل على ظاهر الخبر دون تأويل 
الوا ش 

وقال القاضي عبد الحبار: ((إن لم يكن لمذهب الراوي» وتأويله 
وجه إلا أنه علم قصد البي ‏ إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى 
تأويله» وإن لم يعلم ذلك» بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لص 
أو قياس» وجب النظر في ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه 
الراوي وحب المصير إليه)). (قال أبو الحسين): وهذا صحيح”". 


.٠٠ه-٠١‎ ٤/۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 
تيسير التحرير‎ ٠٠١/۲ انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي‎ )۲( 
وإرشاد الفحول‎ ۲٠٠/۲ التقريسر والتحبير شسرح التحرير‎ ۷۲-۳ 

ص:۹٥»‏ شرح تنقيح الفصول ص: .٠۷١‏ 
(۳) المعتمد في أصزرل الفقه لأي الحسين البصري۲/٠1۷.‏ 


FTV‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





حجة الحنفية: 

قالوا: ليس يخفى على الصحابي الراوي للخبر تحريم ترك الظاهر 
إلا لما يوجب تركه؛ فلولا تيقنه لما يوحب ترك ظاهر ما رواه لما تركه. 
ولو سلم انتفاء تيقنه» فلولا أغلبية ظنه ما يوجب تركه لم يتركه. ولو 
سلم انتفاء أغلبية الظن لم يكن عنده إلا مجرد الظن» فشهود الراوي ما 
هناك من قرائن الأحوال عند المقال يرجح ظنه بالمراد على ن غيره» 
فيجب العمل بالراجح» وههذا التقرير يندفع تجويز خبطته بظن ما ليس دليلا 
دليلاً لبعد ذلك منه مع عدالته وعلمه بالموضوعات اللغوية:؛ ومواقع 
استعماهاء وحالة من صدر عنه ذلكء بل الظاهر أن ذلك منه إنفماهو 
لدليل في نفس الأمر أوجب ذلك وقد اطلع عليه “. 


استدل الجمهور على وجوب العمل بظاهر الخبر بما يأني: 
)١(‏ قالوا: إن الراوي عدلء» وقد جزم بالرواية عن النبي 86 ) 
وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر””. 30 





(۱) انظر تفاصيله في تيسير التحريسر 1/1/8 والتقرير والتحبير شرح 
التحرير555/5. 
32( انر : الاحكام للآمدي۲/ه. 1 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي T۸‏ 
ا ت 


(؟) أن الحديث إذا كان له ظاهر يرجع إلليه»ء لأن الححة في 
ظواهر الشريعة لا في مذهب الرواة. ولأنا متعبدون يما بلغ إلينامن 
الخبرء لابما فهمه الراويء والحجة إنما هي في الرواية لا في رأيه» إذ قد 
:0 وها م“ 1 

قال الشافعي: ((كيف أترك الخبر لأقوال أقوام, الو عاصرتهم 
لحاحجتهم بالحديث))0"©. 

الإجابة عما استدل به السادة الأحناف: 

يجاب عما استدل به الأحناف: بأن الراوي ريما حالف ما رواه لما 
يراه دليلاً في ظنه» وليس هو بدليل في نفس الأمرء فلا يلزم القدح لظنهء 
ولا التخحصيص لعدم مطابقته» وليس لغيره اتباعه فيه لأن المجتهد لا يقلد 
بحتهداً آحر» ولأن المحجة قي ظاهر الخبر لا في مذهب الراوي”". 

قال الآمدي: (روالمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة» وكان 
ذلك مما يوجب عمل الخبر إلى ما ذهب إليه الراوي» وجب اتباع ذلك 


)١(‏ انظر تفاصيله في تنقيح الفصول ص: ۴۷١‏ وإرشاد الفحول 
ص: .٥٩‏ 

(۲) حاشية العطار على الحلى على جمع الجوام ح۲/٠۲۷‏ الإحكام 
للآمدي ۱٦١/۲‏ . 

(۳) انظر : نماية السول على منههاج الوصول۲/١٠١٠ء‏ حاشية 
العطار ١۷١١١١٦۲/٣‏ والآيات البينات للعبادي۳/١٠۲۲.‏ 


۳۹ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
TTT‏ 


الدليل لا لأن الراوي عمل بهء فإنه ليس عمل أحد امحتهدين حجة على 
الآخر. 

وإن جهل مأحذه؛ فالواجب العمل بظاهر اللفظهء وذلك لأن 
الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن النبي يق » وهو الأصل قي وحوب 
العمل بالخبر) ومخالفة الراوي لهء فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه 
ويحتمل أنه كان لدليل اجحتهد فيه» وهو مخطئ؛ أو هو ما يقول به دون 
غيره من المحتهدين» كما في مخالفة مالك لخيار ا مجلس ما رآه من إجمهاع 
أهل المدينة على حلاف“ . 

ويحتمل أنه علم ذلك علماً لا مراء فيه من قصد النبي له » وإذا 
تردد بين هذه الاحتمالات» فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال. 

وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبرء لا يكون فاسقاً حي يمتنع 
العمل بروايته. 


)١(‏ انظر ص: ٠٠١‏ من هذا البحث. 
2 هذه العبارة هي الصحيحة كمافي طبعة المعارف سنة 
۲ ه/٤‏ ١۱۹م.‏ مصر. أما الي في الطبعة الأحرى المطبوعة سنة: 
۷ ه/1۷ ۱۹م فهي : (و يعمل أنه ذلك علمالا مراد فيه) انظر 
الإحكام للآمدي5/5١٠»‏ الموضح قبسل. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4م 
مك 


ويمذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي حمل الخبر 
على ما حمله عليه» وإن أسيء به الظن امتنع العمل بروايته». 

وأما ما استدلوا به من أن مشاهدة الراوى لقرائن الأحوال ترحح 
ظنه على ظن غيره» فهذا لا يصلح لرد ظاهر الخبر» وإنما يصح لو كان 
ار کر آنا وقد نك ادر كل یل عن فا 
مصرح به راحح. 

وقد كان يلزم الأحناف أن يأحذوا يذه القرائن في ترجيح عمل 
الراوي بأحد محتملات المحمل على مالم يعمل به لأنه أنسب لما ذكرت 
هناك. 

مثاله: حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند البخاري 
(«من بدل دينه فاقتلوه). فقد خالفه ابن عباس ما أسند أبو حنيفة 
عنه ما لفظه ررلا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» لكن يحبسن» 
ويدعين إلى الإسلام يبرن عليه))» فلزم تخصيص المبدل دينه بكونه من 
الرجئال©, 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي5/ه5-1اا1. 
(۲) البخاري مع شرحه فتح الباري۲٠/۷٦۲.‏ 


(9) انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير 555-758/7. 


1ئ۳ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 





فذهب الأحناف إلى مذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) في عدم 
قتل المرتدة تقديا لعمله على ما رواه. 

وذهب الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث القاضي بقتل كل 
مرتدة لعدم ثبوت ما يخرجها من عموم ظاهر الحديث. 

ويجاب عما ذهب إليه ابن عباس بما ورد من قتل المرتدة من ذلك. 

قال البخاري: ((وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل 
ال 

قالت ابن حجر: ((أما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن 
أبي شيبة» وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري ف المرأة تكفر بعد إسلامهاء قال: تستتاب» فإن تاب وإلا قتلت. 
وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله» 
وأخحرجحه ابن ابي شيبة من وجه آخر عن حماد بق أ سليمان عن إبراهيم» 
وأحرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: 
إذا ارت الرحل أو المرأة عن الإسلام استتيباء فإن تابا تركاء وإن أبيا قتلا. 
وأخخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا تقتل. 

والأول أقوى. فإن عبيدة ضعيفءوقد احتلف نقله عن إبراهيم. 


.758/١؟يراخبلا فتح الباري شرح صحيح‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي اعم 


مقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس: ((لا تقتل النساء إذا هن 
ارتددن)) رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس عن ابن 
أبي شيبة والدارقطئ» وحالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن. 

وأخحرج الدارقطن عن ابن المنكدر عن جابر أن امرأة ارتدت» 
فأمر البي بلك بقتلهاء وهو يعكر على ما ذكره ابن الطلاع في الأحكام أنه 
م ينقل عن البي # أنه قتل مرتدة”". 

قال ابن حجر: ((وقد وقع في حديث معاذ أن البي يك لل أرسله 
إلى اليمن قال له: أيها امرأة ازتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها)). وسنده حسن. وهو نص في موضع الزاع» فيبحب 
المصير إليهم)”". 

فالراجح هو مذهب الجمهورء لما ذكرت» واللّه تعالى أعلم. 

وإن كان الحديث نضا في دلالته. 

فمذهب الحنفية العمل ذهب الراوي. 


.5548/1١5ردصملا نفس‎ )١( 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري؟١/7077.‏ 


er‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
امسج سس سج سس سس سس ص ج kn‏ کے 


واستدلوا على ذلك بأن ترك الصحابي له لم يكن إلا عن دليل 
علمه» إذ لا يظن به أن يخالف النصّ لغير دليل هو الناسخ0". 

فال حب الله: ررولو ترك الصحابي نصا مفسراً غير قابل للتأويل 
تعين علمه بالناسخ» لأن عخالفة المفسر عسى أن يكون كبيرة» والصحابي 
أحل من أن يرتكبه» ولا يحتمل التأويل حى يكون مؤولا فتعين النسخ لا 
غير»”"2. 

ومذهب الجمهور العمل بالخبر. 

واستدلوا على ذلك بأن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في 
مذهب الرواي”". 

قال الشوكابي: (رولا وجه لما قيل من أنه قد اطلع على ناسخ 
لذلك الخبر الذي رواهء لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال. وأيضاً فريما 


ظن أنه مدسوخ ولم یکن منسوحا». 


)١(‏ انظر تيسي التحرير"/7/7؛ وفوا ح الرعطسوت ملع 
المستصفى 2١57/7‏ التقرير والتحبير شسرح التحرير ؟17/1؟. 

(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الوت مع المستصفى۲/١١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ۱ مع تصرف 
واخحتصار. ۰ 

.٠١ إرشاد الفحول ص:‎ )٤( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي é4‏ 





وقال ابن حزم: (رونحن نقول قي حديث البي 2 إذا بلغنا: هذا 
نبينا إلينا. فهكذا نحمل أمر جميع ما روى من رواية الصاحب للحديث» ثم 
روي عنه مخالفته إياه أنه إنما أفئ بخلاف الحديث قبل أن يبلغه» فلما بلغه 
حدث ,ما بلغه. لا يحل أن نظن بالصحابي غير هذا . 

وأنحبب غما اسعدل به السادة الأحناف بأن الراوي رعا راع 
ناسخاً في نظره» ولا يكون ناسخاً عند غيره من المحنهدين» وما ظهر له في 
نظره لا يكون حجة على غيره» ومع إمكان الاحتمال لا يترك النصُ 
الذي لا احتمال فيه . 

ومحل الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية على العمل أما إذا تقدم 
العمل أو تأحرت الرواية» أو حهل التاريخ» فلا حلاف حيئذ أن العمل 
بالحديثء لأن الحديث حجه في الأصل بيقين» ويهذا صرح الحنفية. 

قال البزدوي: ((وأما إذا عمل بخلافه» فإن كان قبل الرواية وقبل 
أن يبلغه يكن جا لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحساناً للففضن 


7 
٤ به)‎ 


.1١15/4-١مزح الإحكام لابن‎ )١( 
شاي ةالسول؟/هه505-9.‎ 
.٦٣/٣رارسألا انظر کشف‎ )۳( 


ا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
تع ص ل اس ري اس عم معد سه مص دو ع سمج سج سن الس تمصع SSR‏ 


وقال عبد العزيز البخاري: رروإن لم يعرف تاريخه أي لم يعلم أنه 
عمل بخلافه قبل البلوغ إليه والرواية» أو بعد واحد منهماء لا يسقط 
الاحتجاج به لأن الحديث حجة في الأصل بيقين» وقد وقع الشك؛ لأنه 
إن كان الخلاف قبل الرواية والبلوغ إليه كان الحديث حجة؛ وإن كان 
بعد الرواية والبلوغ لم يكن حجة؛ فوجب العمل بالأصل؛ ويحمل على أنه 
كان قبل الرواية» لأن الحمل على أحسن الوجهين واحب مالم يتبين 
د 

ففي ما ذكراه تصريح بأن الخلاف» إنما هو فيما إذا كان العمل 
بعد الرواية. كما هو ظاهر من كلامهما. 

ومن أمثلته: حديث أبي هريرة 5 قال: (رإن رسول الله يخ قال: 
ررإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»””". 

وم ير الحنفية الأحذ بهذا الحديث؛» بل أخذوا مذهب الراوي 
حيث صح عندهم عنه الافتاء بالاكتفاء بثلاث غسلات. وأيدوا ذلك عا 


رواه الدارقطي. 


.٦٤/٣”ردصملا نفس‎ )١( 
الحديث أخر جه البعاري في صحيح ه١١ اه شرحالنووي‎ (Y) 


لمسلم ۱۸۳/٣‏ تحفة الأحوذي۲۹۹/۱. 
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قال صاحب التحرير: ((ولفظه عنه 2 في الكلب يلغ“ في الإناء 
بل اا أو سا ثم قال: تفرد به عبد الوهّاب عن إسماعيل وهو 
متروك)”". 

وهذا الحديث الذي أيدوا به مذهبهم غير صالح للاحتجاج كما 

وحيث إن الحافظ ابن حجر (رحمه الله) استعرض اعتراض اهم 
وأحاب عنها ا فيه الكفاية» فإليك ما أرى فيه كفاية منها في هذا المقام. 

قال: «واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفى بثلاث غسلات» فثبت بذلك 
نسخ السبع. وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفى بذلك لاعتقاده ندبية السبع 
لا وجوماء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يغبت النسخ. وأيض]ً 
فقد ثبت أنه أفى بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته 
أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث 


النظر. 


)1١(‏ قال أهل اللفة: ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهماء إذا 
شرب بطرف لسانه. انظر: مختار الصحاح للشيخ محمّد بن أبي بكر 
الرازي ص: 8-17٠‏ 7, 

(۲) التقرير والتحبير شرح التحرير۲/٦٦٠٠.‏ 


4¥ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


أما النظر فظاهر» وأما الإسنادء فالموافقة وردت من رواية حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. 

وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عنه» 
وهو دون الأولى في القوة بكثير. 

ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلبء ولم يقيد 
(هكذا) بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب أولى. 

وأحيب عنه بأنه لا يلزم من كوفا أشد منه في الاستقذار أن لا 
يكون أشد منها في تغليظ الحكم؛ وبأنه قياس ني مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار. 

ومنها: أن دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» 
فلما مى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة؛ والأمر بالغعسل 
متأخر جداء لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابسن 
مغفل أنه سمع البي يه يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة) 
بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل 
الكلاب)20, 


223 فتح الباري شرح صحيح البخاري١/711.‏ 
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ولعله یرید ما اأحرجه مسلم عن عبد الله بن مغفل أنه قال: ((أمر 
رسول الله 4 بقتل الكلاب» ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب» ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 
سبع مرات))... الحديث”". 

ويعكر دعوى النسخ ما نقله المبارك فوري عن صاحب العرف 
الشذي من أنه قال: (روجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب 
عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكترء ثم وجدته مروياً عن أبي حنيفة 
في تحرير ابن الحمام انتهى)). 

(قال): قلت: فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع... ثم حمل 
الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله يل : («طهور إناء أحدكم). 
الحديث”؟, 

وتام القول أن.الراجح عندي هو العمل بالحديث» لأن ذلك هو 
الأصل؛ والأصل لا يعدل عنه إلا بدليل راجح مصرح به أما جرد 
الاحتمالات والفرضيات» فذلك غير كاف في ترك العمل بالنصوص» 
SL‏ نيه لجلا لحن الل دولك مجان وتعالى أعلم. 


41 محبج مسسم1517/1, 
) :9 ة الأحوذي شرح ا ترمذي 29.١‏ ومسطلم157/1 من 


حديث أبي هريرة. 


ا ا فى بتكم انعد 
خائمة في نتائج البحث 

هذه بعض النتائج الي انتهى إليها هذا البحث: 
)١(‏ أن الخلاف في كون الخبر ينقسم إلى صدق وكذب أو أنه تضمن 
واسطة لا توصف بالصدق ولا بالكذب خلاف لفظي» لأن العرب إنهما 
وضعت الخبر للصدق دون الكذب. واحتماله للصدق والكذب إنغا هو 
من جهة المتكلم» ولا يخرج عنهما البتة. 
(؟) أن السنة أثبتت من الأحكام ما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتا. 
(*) أن الخلاف في إثبات السنة لأحكام لم يتعرض لما القرآن نفياً أو 
إثباتاء أو أنما لم تنبت إلا ما هو مندرج تحت نص من نصوص القيآن» أو 
تحت قاعدة من قواعده» حلاف لفظي لم يترتب عليه أثر. 
)٤(‏ أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد» اصطلاح الأصوليين والفقهاء لأن 
امحدثين إنما يبحثون عن الحديث من حيث الصحة للعمل به أو الضعف 
للرد. 
(8) أن حبر الواحد اجرد عن القرائن وإن لم يفد العلم» فإنه يجب العملى 
بكل ما دل عليه سواء كان في الأصول أو الفروع. 
(5) أن احتلاف العلماء في كون بر الواحد هل يفيد الظن أم العلم 
ترتب عليه احتلافهم في الاحتجاج به في العقائد. 
(۷) حبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم؛ لأنه إذا كانت القرائن قد 
تفيد العلم بجردة عن الخبر فمن باب أولى إذا اقترنت بالخبر. 
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(8) أن ما في الصحيحين من الأحاديث الى لم ينتقدها الحفاظ داحل في 
الخبر انحتف بالقرائن. 

(9) ما استدل به الدمهور على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام 
يدل على وجوب العمل به ف العقائد ولا فرق. 

)١(‏ أن من منع العمل بخبر الواحد لم يأت بشيء يصلح للتمسك به 
على ما ذهبوا إليه. 

)١١(‏ أن حبر الواحد مقبول في الحدود كما هو مقبول ف غيرها. 
)١7(‏ أن عمل أهل المدينة منقسم إلى ما هو حجة باتفاق» وهو ما نقلوه 
عن البي ل كنقلهم المد والصاع وترك زكاة الخضروات. وما كان 
منقولاً عن الصحابة على الراجحح. 

ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض المالكية كعمل التابعين» فهذا لا يعلرض 
الخبر الصحيح. 

)١‏ وجوب العمل بالخبر مى صح وسلم من معارض» وإن .كان فيما 
تعم به البلوى. 

)١ 4(‏ أن ما حالف الراوي فيه مرويه»إن كان مجملاء اعتبر عمل الراوي 
کا کا اھ کل غر و كلق ظاهرا أو نع فالعسل عرولا 
بها رأى. 


1 فهرس المراجع 








فهرس المراجع 
-١‏ القرآن الكريم مصحف مكة المكرمة. 
؟- أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 
الدكتور مصطفى سعيد الخن» مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۲ ه/۹۷۲٠م.‏ 
۳- أحكام القرآن. 
تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله (بن العربي)» 47-458 ههفب. تحقيق 
محمد البجاوي» طبعة جديدة» مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه. 
-٤‏ أحكام القرآن. 
تأليف الإمام أبي بكر أحمد به على الرازي (الجصاص)» المتوق سنة 
٠/الاهه‏ الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولى. 
ه- الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه. 
تأليف أبي محمد علي (ابن حزم) الظاهري؛ إشراف أحمد شاكر الناشر 
زكريا علي يوسف» مطبعة العاصمة» القاهرة. 
1- الأحكام في أصول الأحكام. 
للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن علي (الآمدي)» مؤسسة الحلبي 
وشر كاه للدشر والتوزيع» شار ع جواد حسنيء» القاهرة» دار الاتحاد 
للطباعة» ۱۳۸۷ هھ/۱۹۹۷ م. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
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تأليف محمد بن علي بن محمد الشو كان امول سنة: ١٠۲٠٠هب‏ 
وهامشه أحمد بن قاسم العبادي على شرح ا حلي للورقات» الطبعة الأولى. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١7657‏ ه//91١م.‏ 

4- الإشراف على مسائل الخلاف. 

تأليف («القاضي عبد الوهّاب)) بن علي بن نصر البغدادي» المالكي المتوق 
سنة ٤۲۲‏ هب مطبعة الإدارة. 

- أصول السرحسي. 

تأليف الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرحسي المتوق 
سنة1496ه» حقق أصوله أبو الوفاء الأففانء دار المعرفة للطباعة 
والنشر؛ بيروت. لبنان» 91 1اه/ 191/1م. 

-٠‏ أصول الفقه. 

تالف الشيخ محمد الخضر بيك الطبعة السادسة» سنة 
8ه/159١م)‏ يطلب من المكتبة الكبرى التجاريةيمصر. دار 
الاتحاد للطباعة. 

-١١‏ أصول الفقه. 

تأليف محمّد أبي النور زهير؛ دار الطباعة المحمّدية» القاهرة. 

5- أصول الفقه. 

تأليف عبد الومّاب خحلاف» الطبعة العاشرة» سنة ١۹۷۲/۱۳۹۲‏ 
الناشر دار القلم» كويت للطباعة والنشر. 
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-١‏ أصول التشريع. 

تأليف الأستاذ علي حسب الله الطبعة الرابعة» سنة1+91ه/1911م: 
دار المعرفة ,عصر. 

-١‏ أصول الحديث علومه ومصطلحه. 

تأليف الدكتور عمد عجاج الخطيبء الطبعة الثانية» دار الفكر» سنة: 
۹ھ /۱۹1۷م. 

-١‏ أصول مذهب الإمام أحمد. 

تأليف الد كتور عبد الله بن عبد امحسن الت ركي» الطبعة الأولى» سنة 
١۹۷ ٤/له ٤‏ م. مطبعة جامعة عين شمس. القاهرة. 

١٦‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

تأليف الشيخ محمّد الأمين بن محمّد المختار المكني الشتقيطي» مطبعة 
ادن لعلي صبح المدي. القاهرة. 

۷- الأعلام. 

تأليف حير الدين (الز ركلي)» الطبعة الثانية. 

- أعلام الوقن عن :وب العالمين. 

تأليف الإمام الحليل ابن قيم الجوزية» (١5/اه).‏ تحقيق وضبط عبد 
الرحمن الوكيل. مطبعة السعادة بعصرء سنة 186١1ه/1959م.‏ 
الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 
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تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصبي» الطبعة الأولى» سنة 
۹ه/ ۰ ۹۷٩١م‏ تحقيق السيد أحمد صقره الناشر دار التراث» 
القاهرة. 

الأم. 

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي)» الطبعة الأولى؛ 
المطبعة الأميرية ببولاق عصر سنة:١71١1ه‏ الناشر السيد أمد بك 
-١‏ أنوار الحلك حاشية على شرح ابن ملك للمنار. 

تأليف العالم شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم الشهير (بابن الحلبي). 
درسعادت» 5١6‏ اهب. 

- الانتفاء في فضائل الثلاثة الفقهاء. 

تأليف الإمام أبي عمر يوسف (بن عبد البر). مكتبة القدسي. القاهرة سنة 
۹ Aھ.‏ 

-٣‏ الإيضاح شرح تلخيص المفتاح. 

تأليف (الخطيب القزويي). مطبعة عيسى البابي الحبي وش ركاه عصر. 

٤‏ ۲- بداية المجتهد وهاية المقتصد. 

تأليف الإمام أبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 


55-59 هده). الطبعة الثالثة سنة 51/9١٠هم/1950١م.‏ شركة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده كصر. 
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ه- البرهان في علوم القرآن. 

تأليف الإمام بدر الدين محمّد بن عبد الله الز ركشيء تحقيق محمد أي 
الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي وش ركاه. 

5 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 

للحافظ ابن كثير (١1١7١-5/الاه).‏ 

تأليف أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة سنة.٠1717ه/١5501١م.‏ مكتبة 





ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده .يدان الأزهر.كصر. 

۷- البهجة الوضية شرح مان البيقونية. 

تأليف الشيخ محمد نشابه. 

- تأويل مختلف الحديث. 

تأليف محمد بن عبد الله ين مسلم (ابن قتيبة). دار الميل؛ بيروت» : 
۲۳ 1ه/517١م.‏ صححه وضبطه محمد زهير النجار. 

8- التبصرة والتذكرة. 

تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمهن. 
(العراقي). 

الط دة بطالية اة س وة هن 

لات اليحضيل. 

تأليف محمد بن أبي بكر الأرموي. مصور مخطوط لدى الشيخ عبد الحميد 
أي زنيد المدرس بدار الحديث بعكة المكرمة. 
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-١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. 

تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق الدكتور أحمد بكير. 
فنشورات :دذار-مكتنةة ليباق "بنوروشة دار مك تة الك ةة 
۲۷ھ /۱۹1۷م. 

۲- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. 

تأليف جلال الدين عبد الر من بن أبي بكر (السيوطي) -۸٤۹(‏ 
١ه‏ ). تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية» سنة: 
٠‏ ه/577١م.‏ الناشر دار الكتب الحديشة شارع الجمهورية 
بعابدين. 

۳- تفسير القرآن العظيم. 

للإمام الحافظ كمال الدين أي الفداء إسماعيل (بن كثير)» القرشي المتوق 
سنة ٤‏ ۷۷ه. طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى الباي الحلبي 
وشركاه. ) 

-٤‏ التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال بن الحمام. 

تأليف ابن أمير الحاج. الطبعة الأولى سنة: 117١هه‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق .كصر. 

-٥‏ تقرير الشربيي على الحلى على هامش حاشية البناني. 

للشيخ عبد الرحمن (الشربيي). مطبعة دار إحياء الكتب العربية. عيسسى 
البابي الحلبي. 
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-١‏ تكملة الجموع. 

تأليف حمّد بخيت المطيعي. مطبعة الإمام عصر. 

۷- التلويح على التوضيح. 

لسعد الدين بن مسعود التفتازاتي. مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح كيدان 
عابدين بالأزهر ممص ر. دار المحهد الجديد للطباعة سسنة: 
اا هماه 19م. 

۸- تنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك. 

تأليف لال الدين السيوطي. الطبعة الأحيرة سنة: ۱۳۷۰ ه/۱٥۱۹٠م.‏ 
شر كة ومطبعة مصطفى البابي الحلي. عصر. 

۹- تو ضيح الأفكار. 

تأليف العلامة محمّد إسماعيل الأمير (الصبعان). الطبعة الأولى سنة: 
١ه.‏ مطبعة السعادة. تحقيق عمد حي الدين عبد الحميد. 

٠‏ -تاج العروس من جواهر القاموس. 

تأليف الإمام السيد محمّد مرتضى (الزبيدي) الحسيئ الواسطي. 

١‏ 4- التاج وال كليل لمختصر خليل. 

لأبي عبد الله محمّد بن يوسف العبدري الشهير ب«(المواق). المتوق سمة: 
7ه . بمامشه مواهب الحليل لشرح مختصر خليل للحطاب. ملتزم 
الطبع والدشر مكتبة النجاح» سوق الترك» طرابلس ليبيا. 

۲ - تيسير التحرير. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي o۸‏ 
صصص سس سس سس سس ته 


تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
.كصر. سنة: ٠‏ ه7اه. 

۳ - جامع بيان العالم وفضله. 

تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. دار الفكر بيروت. 

4 4 - جامع البيان في تأويل القرآن. 

تأليف الإمام أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري. الطبعة الثانية سنة: 
۴ الل مض 

۳- الجامع لأحكام القرآن. 

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد جمن أحمد الآنصاري القرطبي. الطبعة 
الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية. دار الكتب العربية للطباعة والنشر. 
لام 1ه/9"1١م.‏ 

٦‏ - جواهر الأصول في علم أحاديث الرسول. 

تأليف أبي الفضل محمد محمد الفارسي.طبعة هندية.سنة 
898 1ه/197م. 

۷ - جواهر الإ كليل شرح ختصر خليل. 

تالف صالح عبد السميع الأبي. الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الحلبي. 
سنة: ۱۳۹٩‏ ه/۷٤‏ ۱۹ م. 


۸ - حاشية الأزميري على مرآة الأصول. 


هوم 1 فهرس المراجع 








تأليف سليمان بن عبد الله الأزميري. دار الطباعة العامرة. الناشر (أحمد 
8- حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع. 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٠‏ ه- حاشية السيد الشريف الجرجاني المتوق سنة: ١١۸هء‏ على شرح 
القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي. 

مراجحعة وتصحيح شعبان محمد إماعیل. سنة ۱۳۹۲ ه/۹۷۳١م.‏ الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. شار ع الصنادقية بالأزهر. ) 

-٠١‏ حاشية الدسوقي على شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص 
المفتاح. 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر كاه حصر. 

١ه-‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

تأليف العلامة الشيخ محمد بن عرفه الدسوقي. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي. 

۳- حاشية الرهوي على شرح المنار. 

للشيخ يى الرهوي المصري. طبع سنة: ١١١٠٠١ه‏ درسعادت.. 

-٠ ٤‏ حاشية سعد الدين التفتازاي على شرح العضد لختصر ابن 
اا 


خير الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ٩‏ 
م ا 


مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل» سنة 1147ه/9177١م.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

هه- حاشية عزمي زاده على ابن ملكء المصدر السابق. 

- حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع. 

/7ه- حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خحليل. 
التاشر الحاج الطيب التازي المغربي. الطبعة الثانية. المطبعة الأميريبة ببولاق 
.كصر سنة: /11"اه. 

بمه- الحديث والمحدثون. 

الدكتور محمد محمد آبو زهو. الطبعة الأولى. مطبعة مصر. 

- الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب. 

لابن فرحون المالكي. تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار 
التراث للطبع والنشر. القاهرة. 

.)ه٠١15-١65٠0( الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي‎ - ٠ 
تحقيق محمد سيد كيلان. الطبعة الأول سنة ۱۳۸۸ ه/۱۹1۹٠ءم. مطبعة‎ 
مصطفى البابي الخلبي. .كصر.‎ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

لشهاب الدين السيد محمود الألولسي» الطبعة الثانية. إدارة الطباعة المنيرية 
كصر. 


۳۹۱ فهرس المراجع 


ج ج س 


۲ - روضة الناظر وجنة المناظر. 





تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي -٠٤١(‏ 
٠١‏ ه). القاهرة. سنة: 17/8 1ه. المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۳- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. 

تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلان الصنعاني. المروف بالأمير. 
ملتزم الطبع والنشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. راجعه وعلق عليه 
محمد عبد العزيز الخولي. الطبعة الرابعة 11/9 ١1ه/970١م.‏ 

St‏ ی داود. 

صنفه وجمعه الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزدي السجستان. الطبعة الأولى سنة:1119/1ه/9017١م.‏ مصطفى 
البابي الحلي .عصر. 

٥‏ - سنن الدارقطي. 

لإمام الكبير علي بن عمر الدارقطي التو ١۸٠ه.‏ عن بتصحيحه 
وتنسيقه وتحقيقه السيد عبد الله هاشم اليماني المدي. دار ا محاسن للطباعة 
سنة: 1185ه/177١م.‏ 

- سنن ابن ماجة.: 

للامام الحافظ محمد يزيد أبي عبد الله بن ماجة القزوييْ» الطبعة الأول 
سنة: 1 1ه المطبعة العلمية. 

۷- السنن الكبرى. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي ۳Y‏ 


للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المنوق سنة: 
۸ ه. الطبعة الأولى سنة: 4 74١1ه.‏ مطبعة مجلس دائرة المعحارف 
النظامية بالحند بحيدر آباد الدكن. 

۸- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

للدكتور مصطفى السباعي. الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي. بيروت. 
سنة: ۱۳۹٩‏ ه/۱۹۷1ءم. 

8- السنة قبل التدوين. 

للدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى سنة: 1801 1اه/9717١م.‏ 
الناشر مكتبة وهبة شارع الجمهورية بعابدين. 

٠‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب. 

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوف سنة:۸۹١١ه.‏ الناشر 
مكتبة القدس سنة: . ه7١1ه.‏ القاهرة. 

١/ا-‏ شرح ابن عقيل. 

للقاضي شهاب الدين عبد الله بن عقيل الهمدان المصري (/19- 
۹ه ) على ألفية ابن مالك. علق عليه محمد محي الدين عبد الحميد. 
الطبعة 5 »١‏ سنة 17884١ه/9"4١م.‏ مكتبة السعادة. 

۲- شرح البدحشي منهاج العقول. 

للإمام محمد بن الحسن البدحشي ومعه شرح الأسنوي لمنهاج الوصول في 
علم الأصول» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر. 


ل۳ فهرس المراجع 








۳- شر ح المفصل. 

لابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية. 
-٤‏ شرح موطاً الإمام مالك. 

تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني -١١٠0(‏ 
۲ ه). مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده عص. الطبعة الأولى 
O A‏ 

ه/ا- شرح المنار. 

لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملكء ومعه حواشيه. 
درسعادت» سنة: 6١151١ه.‏ 

5- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. 

للامام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراقي» حققه طه عبد 
الرؤوف سعيد» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» شار ع الصنادقيية» 
القاهرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة: 
۳ھ /۱۹۷۳م. 

۷- شر ح ألفية السيوطي في المصطلح. 

تأليف محمد حي الدين عبد الحميد. 

4- شرح نخبة الفكر في مصطلح أ هل الأثر. 

تأليف أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. سنة: 817 117ه/1974م. مصر. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 “۳ 
ڪڪ 


- شرح الخر شي لمختصر خليل بن إسحاق. 

الطبعة الثانية الأميرية ببولاق محصر سنة: ۷١١۳١ه.‏ الناشر الحاج الطيب 
التازي المغربي. 

~A»‏ صحيح البخاري. 

تأليف الإمام الحافظ محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. مكتبة 
الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مراد. مصر. 

۱- صحیح مسلم. 

تأليف الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده .كيدان الأزهر بعصر. 

7 - صحة عمل أهل المدينة. 

تأليف الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية. مطيعة الزهور ببغداد» سنة: 
لام هه نعمان أحمد الأعظمي. 

۳- طبقات الحنابلة. 

تأليف القاضي أي الحسين محمّد بن أبي يعلى. وقف على طبعه وصححه 
تحمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 

٤‏ - طبقات الشافعية. 

تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
1-1770 لالاه)» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوى 
الطبعة الأولى سنة: “151787ه/9714١م.‏ مطعبة عيسى البابي الحلبي. 
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-٥‏ العدة في أصول الفقه. 

تأليف القاضي أب يعلى الحنبلي» فيلم لدى الدكتور عبد الومّاب أبو 
سليمان. 

7 عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح. 

تأليف بماء الدين السبكي. مطعبة عيسى البابي الحلبي وشركاه ممصر. 
۷- علوم الحدیث. 

تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور ب(ابن الصلاح)» 
حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور نور الدين العتر. الناشر مكتبة 
حمّد النمناكي» الطبعة الثانية سنة: 191/17م. 

8- علوم الحديث ومصطلحه. 

تأليف الدكتور صبحي الصالح» الطبعة الثامنة» دار العلم للملايين. 
بيروت. م 

8- العلل لابن المديي. 

تأليف على بن عبد الله بن جعفر السعدي المديئ. الأميرية» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي» سنة:1197ه/917/7١م.‏ 

٠١‏ - غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث. 

للدكتور محمد محمد السماحي. الطبعة الثامنة. دار المعهد الحديد للطباعة. 


-١‏ غاية الوصول شرح لب الأصول. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳ 


تأليف الشيخ أبي بحيى زكريا الأنصاري. الطبعة الأخيرة. الحلبي. سنة: 
۰ اهم ١94١م.‏ 

۲- فتح القدير. 

تأليف الإمام كمال الدين محمد عبد الواحد المعروف ب(ابن الهمام) 
الحنفي. شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

۳- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 

تأليف الشيخ عبد الله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية. سنة: 
464هم/1 97 ١م.‏ الناشر محمّد دمج. بيروت. لبنان. 

5 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. 

تأليف الإمام همس الدين محمّد بن عبد الرحمن السخاوي. ضبط وتحقيق 
عبد الر<من محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفية محمّد المحمسن مطبعة 
العاصمة» القاهرة؛ الطبعة الثانية سنة: ۱۳۸۸ ه/۱۹1۸١ءم.‏ 

-٥‏ فتح الودود شرح مراقي السعود. 

تأليف الشيخ محمّد يحيى بن محمّد المختار الطالب عبد الله الولاق. الطبعة 
الأولى بالمطبعة المولوية بفاس سنة: ١١١۳١٠ه.‏ ) 

- الفروق. 

تأليف شهاب الدين أي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

۷- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 


۳Y‏ فهرس المراجع 








تأليف الشيخ حب الله بن عبد الشكور. طبعة جديدة بالأوفست مۇسسة 
الحلبي. القاهرة. عن الأولى بالمطبعة الأميرية سنة: 1757١ه.‏ 

- فيض القدير شرح اللجامع الصغير. 

تأليف ظفر محمد العثمانى التهاون» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية. 
حلبء الطبعة الثالثة سنة: 1281١1ه/971١م.‏ تحقيق عبد الفتاح أبو 
غده. لبنان. 

2007 الاير الحيط. 

تأليف الإمام بحد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. الطبعة الثانية» 
سنة: 181/1ه/907١م.‏ مصطفى البابي الحبي وأولاده .عصر. 

-١ ٠١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

تأليف اللإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحهمد البحاري الوق سنة: 
.“ا/اه. دار الكتاب العربي. بيروت» لبنان. طبعة جديدة بالأوفست 
سنة: 11914ه/19174١م.‏ 

7- كشف الخفاء 1 الألباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس. 

تأليف الشيخ إسماعيل محمّد العجلون المتوقى سنة: 51١1١1ه.‏ الطبتعة 
الثانية سنة: ١ه7١ه..‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


-١ . ©‏ الكفاية في علم الرواية. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۸A‏ 
ڪڪ جکر 


تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي. المتوق سنة: 457 هم. تقديم محمد الحافظ التيجاني» ومراجعة 
عبد الحليم محمد عبد الحليم وغيره. الطبعة الأولى. مطعبة السعادة. 

۰ لسان العرب.‎ -١ ٠ ٤ 

تأليف الإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت. سنة: 51/4١ه/هه55١م.‏ 

٠‏ المحلى. 

القت الإمام أبي محمّد علي بن أحمد بن حزم. طبعة جديدة. تصحيح 
حسن زيدان. الناشر مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميسد 
مراد. مصر. سنة: ۱۳۸۹ ه/۹ ۱۹٦‏ ءم. دار الاتحاد للطباعة. 

-١ ٠ ٦‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

لابن القيم واختصار الشيخ محمد بن الموصلي. تصحيح زكريا علي 
يوسف. مطعبة الإمام. شارع فرقول بالمنشية .مصر. 

-١/‏ مختصر المنتهى الأصولي. 

للإمام ابن الحاجحب المالكي المتوق سنة: ٤٦‏ “ه. مراجعة وتصحيح 
شعبان محمّد إسماعيل. 91 1ه/377١م.‏ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. شار الصنادقية بالأزهر. مع شرحه وحواشيه. 


۳۹ فهرس المراجع 


شرح وتحقيق وضبط مصطفى السقا. مصطفى البابي الحلي .عصر. الطبعة 
الثانية. سنة: ./175ه/94١م.‏ هذا بالنسبة للجزء الأول منه. أما 








الجزء الثاني فهو شرح وتحقيق وضبط محمد سيد كيلاي. 

- مختار الصحاح. ٠‏ 

للإمام محمّد بن أبي بكر الرازي. رتبه محمود خاطر بك. الناشر دار 
الفکر. ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲١.‏ 

٠‏ المدحل في أصول الحديث. 

تأليف الإمام الحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله النيسابوري. المتوق 
سنة: ة٠‏ ٤ه‏ المظبعة الغلمية حلب سنة: 1351م 

05- لمدحل إلى مذهب الإمام أحمد. 

تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف ب (ابن بدران). دار الطباعة 
المنيرية بشار ع الكحالين. 

۲ المدونة الكبرى لإمام دار اللحجرة مالك بن أنس. 

رواية الإمام سحنون بن سعيد عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. الطبعة 
الأولى. الناشر محمّد الساسي المغري. مطبعة السعادة. مصر. سنة: 
۳ اه. 

-١١‏ مذكرة أصول الفقه. 

تأليف العلامة الشيخ محمّد الأمين بن محمّد المختار ل 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي الاو 
ی 


-١١ ٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

تأليف علي بن سلطان محمّد القاري. 

6 المستصفى من علوم الأصول. 

للإمام أبي حامد محمّد محمد بن محمّد الغزالي. ومعه فواتح الرحموت. طبعة 
حديدة بالأوفست. مؤسسة الحلبي. عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق .كصر. سنة: 171515اه. 

15 المسودة ف أصول الفقه. 

لآل تيمية. تحقيق وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة 
المدني. القاهرة. 

7 المعتمد في أصول الفقه. ش 

تأليف أب الحسين البصري المعتزلي: تحقيق محمد حميد الله وغيره» شی 
سئة 1184ه/9134١م.‏ 

١١‏ المغيئ. 

تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوق سنة٠17“ه.‏ تصحيح 
الد كتور محمد خليل هراس. مطيعة الإمام. القاهرة. 

8- المقهدمات الممهدات. 

تأليف الإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد لمتوق 
و الطبعة الأولى. الناشر الحاج محمد أفندي الساسيء المغربي 
التونسي» مطبعة السعادة. مصر. 


۳۷۹ فهرس المراجع 





- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. 

تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي. (407- 
14 ه). الطبعة الأولى سنة ١7١ه.‏ مطبعة السعادة. مصر. 

أ التق من الست المستدة: 

تأليف أبي محمد عبد الله بن الحارودي المتوق سنة/. «همب. مطبعة 
العمالة سئة 785 1ه/9717١م.‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. 
- المنتقى من مناهج الاعتدال في نقض كلام أهل الزيغ والاعتزال. 
احتصار الحافظ أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهي (۸-1۷۳٤۷همے)‏ 
حققه وعلق عليه حب الدين الخطيب. 

۳ - المنخول من تعليقات الأصول. 

تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. حققه وعلق عليه محمد حمسن 
هيتو. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

4 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 

تأليف جير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن. حقق أصوله 
ونقزلفبطيو عي النيد غية اي اة الان ع 

٠١‏ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. 

تأليف علي بن محمد الأشموني. حققه محمد محي الدين عبد الحميد. إدارة 
الكتاب العربي» بيروت» سنة ۱۳۷۰۵ ه/٩٥١۹٠م.‏ 

- موطأ الإمام مالك. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي VY‏ 
209797للاس5ل292 ال شير ج س ج جج 


صححه ورقمه وخر ج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷ - الموافقات في أصول الشريعة. 

تأليف إبراهيم بن موسى الشاطي. شرحه وضبطه ورقمه ووضع تراجمه 
الأستاة عبد الله دراز. 

4- مواهب الحليل شرح مختصر حليل. 

تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر هن الحطاب» اقرف 
٤‏ ۹ه. ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح» سوق الترك» طرابلس» 
7 


48- النحو الواضح. 

تأليف عباس حسن. الطبعة الرابعة» دار المعارف .عصر. 

- نزهة النظر في توضيح خبة الفكر. 

تأليف الشيخ الحافظ ابن حجر العس قلاني. مطبوعات دار الترجمة 
والتأليف والنشر بالجامعة السلفية بنارس. (الهند) سنة 
4ه/9174ام. 

-١‏ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 

تأليف الشيخ عبد القادر أحمد مصطفى بدران. المطبعة السلفية .يمصر. سنة 
۲ هه. حب الدين الخطيب. 


-١ 77‏ نزهة المشتاق شرح اللمع. 


عدم فهرس المراجع 








تأليف محمد يحى بن الشيخ أمان. مطبعة حجازي. القاهرة. سنة 
.ا" 1هار١ه‏ 9 ١م.‏ الناشر المكتبة العلمية يمكة. 

-١77‏ نشر البنود شرح مراقي السعود. 

تأليف سيد عبد الله إبراهيم العلوي الشنقيطي» وبمامشه الضياء اللامع في 
شرح جمع اللتوامع؛ الطبعة الحجرية بالمغرب. 

- النككت على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي. 

تأليف الحافظ ابن حجر. مخطوطة مصورة بالجامعة الإاسلامية بالمديية 
ا 

٠٥‏ - فاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف جال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتولى سنة ١۷۷ه.‏ ومعه 
شرح البدحشي. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده عصر. 

5- نيل السول شرح مرتقى الأصول. 

تأليف العلامة محمد يحى الولاتي» الطبعة الأولى المواوية بفاس سنة 
١هى.‏ بمحامش فتح الودود للمؤلف. 

۷- نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار. 

تأليف محمد بن عن بن محمد الشوكان. الطبعة الأخيرة. ملتزم الطبع 
والنشر شر كة مصطن البابي الحلي. مصر. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي V4‏ 
بصبصسس ص ع ص سس ا 


۸- هدى الساري مقدمة فتح الباري. 
الخطيب. المطبعة السلفية ومكتبتها. 


Vo‏ فهرس المحتويات 





فهرس اتويات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة EE‏ 11000 
السبب الدافع إلى اختيار الموضوع 0 ز [ [ز [ 1 11000100000 
الطريقة الي سرت عليها في البحث RS ASS‏ 
حطة البحث AN E‏ 
التمهيد وهو يشتمل على ODS N AAS‏ 
حقيقة الخبر عند العلماء NM CS ROSE‏ 
تعريف الخبر لغة البق ا اطاواه اماس ال اال م 11 
تعريف الخبر في الاصطلاح عند العلماء AEROS‏ 
رأي بعض العلماء أنه لا يحد SEES OS‏ 
رأي البعض الآخر أنه يحد ا ا ا a O‏ 
تعريف الخبر عند الأصوليين Oe a ee‏ 
تعريفه عند المعتزلة وما ورد عليه من اعتراضات EES‏ 
عرفه أبو الحسن بأنه اطاط مق انان سس و 
تعريف القرائي له TERE DEERE E‏ 
تعريف الأمدي له ا OSES RAE‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۳۷٦‏ 
ا 


الخبر عند النحويين ea‏ ا ا م و 


تعريفه عند امحدثين E‏ و و الاو E MAB‏ 
هل الخبر منحصر في الصدق والكذب؟ ب 100001000 
ادعاء الجاحظ ثبوت الواسطة» والرد على ذلك ORR‏ 
رأي الراغب قي ثبومًا N EOC na‏ 
الخلاف في تعريف الخبر لم يترتب عليه أثر Ty‏ 
أقسام الخبر باعتبار ما علم صدقه» وما علم کذبه» وما لا یعلم صدقه ولا 
كذيه ا ا ا 
ما علم صدقه باتفاق EASE GS‏ 
ما علم صدقه عند البعض دون البعض الآخر N‏ 
ما علم كذبه 5 
ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ع ا CORRELA‏ 
تغريف السنة لغة CVE RSA A AS‏ 
تعريفها شرعاً Ss‏ وا 801 
أقسامها باعتبار ذاتها ا لس 5 
ذهب البعض إلى انقسامها إلى: قول. وفعل» ورأى البعض الآحر أفا 
منقسمة إلى: قول» وفعل» وتقرير ا 2 


مترلة السنة من القرآن حك و دع ال مامة لن اسم لاسا سس ره 








مقدمة 10[ ز[ [ [ [ ا ا 
رتبة السنة من القرآن التأخر عنه في الاعتبار 00000 
أوجه السنة مع القرآن: Rs‏ 0000001000 
المرتبة الأولى: أن تكون موافقة له من كل وجه 000000 
الثانية: أن تبين محمله» وتقيد مطلقه» وتخصص عمومه E oA‏ 
مثال تبيينها مجمله 111111 0000171 


قل افع ا IT‏ 
مثال تقييدها لمطلق الكتاب 1 


مثال تخصيصها لعامه قو قي أ اج م ا 
رأي البعض أن السنة مقدمة على الكتاب aa‏ 
المرتبة الثالثة: أن تدل على حكم سكت عنه الكتاب Vee as‏ 
أقوال العلماء في ذلك SETS Ee‏ ا 
أدلة القائلين بأن السنة لم تثبت إلا ما له أصل في القرآن Ros‏ 


أدلة القائلين بأن السنة أثبتت أحكاما لم يتعرض ها القرآن نفيا أو إثباتا٠۷‏ 
الإجابة عن تلك الأدلة O O a‏ 


جواب القائلين بإثبات السنة لأحكام لم يتعرض لها القرآن نفيا أو إثباتا 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ۷۸ 
صصص 


هل للخلاف أثر؟ RE a‏ 
أقسام السنة باعتبار عدد رواتا ف خخ ملاسو 
المتواتر: تعريفه لغة الما جا انتج ساسع طبور سوط ع 
المتواتر عند الأصوليين ا ل ب 0 
المتواتر عند أهل الحديث E‏ 
شروط التواتر OSA‏ 
أقسام المتواتر: لفظي» ومعنوي E A‏ 
ما يفيده الخبر المتواتر ا ل ب م ا ل يا 
أقوال العلماء في نوع العلم الحاصل به ا ف ما ا 
الآحاد ل تند سسا ماعنا لجو اع اا ا 
تعريف الآحاد لغة Sasan saran‏ 
تعريف خير الواحد عند الأصوليين ES a‏ 
الباب الأول 
فيما يفيده خبر الوااحد اام ام م ا سا 
الفضل الأول: في أن عبن الواحد العذل [غا'يفيذ الظن» وأدلمة'القنائلين 
بذلك SCS ESR N aS‏ 
الإحابة عن تلك الأدلة 0 ا 0 اا 0 
منع وجود خبرين صحيحين متعارضين من كل وجه ا 


إثبات صدق حبر العدل لا يستلزم تفضيله على خخبر المعصوم........... ١١‏ 


۳۷۹ فهرس المحتويات 








ثبوت تخطئة مخالف حبر الواحد بالاجتهاد ey‏ 
الجواب عن عدم تفسيقه وتبديعه FTA eee‏ 
سرعة رجو ع السلف إلى الدليل عند ثبوته 7 Tse‏ 
الفرق بين الشاهد والراوي اقم امو و م 1 
الفصل الثاني: ف إفادته العلم اد امب 1 
مذهب الحنفية في المشهور ا 
أدلة القائلين بإفادة حبر الواحد العلم O‏ 
نض كات رسول الله 4 ل BO a‏ 
استدلال ابن حزم على أن سنة رسول الله يخ داخلة في الذكر المحفموظ 
LO ESS 000000000009‏ 
حث النبي يك على التبليغ عنه ندنل 
اتفاق الصحابة والتابعين على السؤال عن الخبر عند نزول النازلة والعمك 
عا يحدثون به من الحديث فيهاء وكذلك جميع طوائف الأمة E‏ 
الاعتراض الوارد على القائلين بإفادة خبر الواحد العلم والحواب عنه77١‏ 
العلم معن الظاهر EE SAEED NESSES‏ 
القول بأن العلم ليس له ظاهر وباطن ب 
الجواب عنه REGRETS ASAS‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي وم 





وجوب العمل بالحديث الصحيح السالم من معارض في كل ما دل عليه 


سواء في العقائد» أم في الأحكام» وترجيح ذلك بالأدلة ا 
التفريق بين ما يعمل به من السنة في الأحكام دون العقائد» يحتاج إلى دليل 
قطعى 00001 12 1 121 1 ز 1 1 [ 1ز 1 1 1 1 1 1 ا 


اعتراض المخالف على ذلك لوم االو لا و قا 
الجواب عنه ASAE‏ 000 ا 0 
قوال العلماء فيما أخرحه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد 

A SAS E SSO RT a التواتر‎ 


الخبر المستفيض الوارد من وجوه لا مطعن فيها يفيد العلم النظري. ١915‏ 
القائلون بإفادة حبر الواحد احتف بالقرائن العلم» لم يقولوا إنه يساوي 


الخبر المتواتر فيما يفيده م اخ 
امتناع وحود کذب» أو حطأ في حديث لا يكشف أمره ويظهر 

حاله esa aî‏ ل لو ا Ne a‏ 
ترحيح إفادة الخبر احتف بالقرائن العلم النظري ا NATE‏ 
اثر الخلاف N O O O‏ 


۳۸۱ فهرس المحتويات 





اعترض عليهم يما يمنع التفريق» ويلرمهم بالعمل به في العقائد والأحكام 


على حك سواء 0 0 
القول بعدم الأجذ بأحاديث الآحاد مخالف لظاهر الكتاب والسنة» 
ويستلزم رد السنة الصحيحة الثابتة 0001 0000000 
القائلون بإفادته العلم» قالوا: يحتج به في العقائد, والأحكام 1 


الباب الثاني 


في حكم العمل بخبر الآحاد EEO‏ 1000000 


الفصل الأول: في وجوب العمل؛ استدل عليه: بالكتاب N e‏ 
آثار كثيرة تثبت وحوب العمل به ا 
الإجماع اح اام LETRAS‏ 


الفصل الثاني: قي ذكر أدلة منكري العمل بخبر الواحد والرد عليا..... ١5١‏ 
الفصل الثالث: في خبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدينية 
اتفق العلماء على العمل به فيهاء واحتلفوا في حكم العمل به فيها... ١5‏ 


مذهب الحنفية ودليله SEA a‏ ا 
الجواب عنه aaa‏ 1 
مذهب الحمهور» وأدلتهم 55006 ge ae‏ 
وجوب العمل بالحديث مي صح وسلم من معارض تمع و 


الفصل الخامس: بر الواحد وعمل أهل المدينة ا ا 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي AY‏ 
ج ج 


رسالة مالك إلى الليث بن سعد ا 0 
لم ينقل عن مالك أن إجماع أهل المدينة إجماع قطعي لا تحوز مخالفته4 ۲۸ 
رد القاضي عياض من المالكية وغيره على من نسب إلى المالكية ما لم تقله 


في إجماع أهل المدينة oy‏ ان 
مراتب عمل أهل المدينة لمح ا لماج كس مط وا ار 
قسم القاضي عياض إجماع أهل المدينة إلى ضربين: Aaa‏ 
ضرب من طريق النقل والحكاية ااا 
إجماعهم على العمل من طريق الاجتهاد ا ل 
مراتب عمل أهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 01 
الأولى: ما يحري مجرى النقل aa‏ اا 
الثانية: a E‏ ا 
الثالثة: EO‏ 
الرابعة: E ER aa E‏ 


التحقيق فا قل سن زد مالك حديك يار اهل غل اهل الد ة 


TAY‏ ۰ فهرس المحتويات 





تقدم المالكية عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد الواردة في السجود في 
ثانية الحج والمفصل EA OR‏ امسو 


الفصل السادس: حبر الواحد فيما تعم به البلوى SS‏ ۳۱۷ 
الفصل السابع: إذا حالف الراوي مرويه» ولا يخلو الحديث في هذه الحالة 
من الك چ أو ظاهرل أل 051700000 6 
فان کان بحملا 001 0 O‏ 
وإن كان ظاهرا امسن Tena E‏ 
ا ا 
حانمة في نتائج الببحث N Ty‏ 
فهرس المراحع OV SAS AA‏ 


HH LUE ELLY 
ll STS 
N 0 
LHL 
LL 
NS 
ا" 11 لان‎ N i 
1 


AA 
ا‎ NS 
و‎ 
1 I ا‎ 
LL ا‎ 
انا‎ ١ 
ا‎ 






لا 
LLL 0‏ 
1 
N‏ 
00 
E LOLLO LLL‏ 
U‏ للا 
LL ٣ HL NN LLL‏ 
r‏ ا ل HEREY LL NO ODPL‏ 
LLL LLL NEE AL‏ 
0 ا 
ل اه 
SOP‏ للا ا 
HE‏ 


ل 


١ 
ل ل ا ل ا‎ 
0 N 
۳ ۳ 
ا ا ل ل ل ل ا للد لل‎ 
HH RRL ا ا‎ 


لا 
1 1 1 ا 1 
ا ل 0 








E 

CTE 
LT 

r 
E 





2 
mun 
E 
erer 
E 


کک 


00 1 0 0 إن 0 1 ا 
ئ 1 1 ا 0 0 00 1 1 1 0 
a i!‏ 3 1 1 1 ل 00 0 0 






0 1 1 1 1 
1 ا ا 
ا 3 LL‏ ا 





DERTE 





